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کتاب f‏ تن“ 


وهاه مقدمة تتوقف معرفةً مسائل العتق على معرفتهاء وهي الإحاطة 
بتفسير ملك الرقبةٍ وملك اليد والعتق والإعتاتي والرق. 

ما ملك الرقبة فعبارة عن ثبوت معنى في المحل يوجب أختصاص 
OT‏ 

وأمّا ملك اليد فهو عبارة عن القدرة على التصرفات الشرعية (على وجه 
لا يلحقه بها تبعةٌ» ولا غرامة كما في مال الصبئْء فان ملك الرقبة فيه 
للصبيٌ › وملك اليد فيه لأبيه. 

وأمًا (العتق : فعبارة عن قوةَ) ا تت في المحل فتجعله قادرًا 
على التصرفاتِ الشرعية) وأهلًا لثبوت ولاية القضاءِ والشهادة والسلطنة 
والتزويج والحج وغيرها. يقال : عتق الطائر : ذا قوي وطار عن وکره ./۷۱/ 
وعتاق الطير: أقوياؤها. وفرسٌ عتيق: قوي. 

وما الرق فنقيض العتق» عبارة عن ضعفٍ شرعيّ يثبت في المحل 

يعجر عن التصرفات الشر عة وسل أهلة شوت القصاء زالشهاد 
والسلطنة والتزويج وغير دل 0 و ری ای ف ورن 
قلبي لفلانِ: 0 ا 


$ 


() وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الطلاق تخليص شخص من ذل رق ملك 
المتعة» والإعتاق تخليص شخص من ذل ملك الرقبة. «المستجمع شرح المجمع» 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب)ء و(جا). 

(۳) ساقط من (ب). () في (ب): (اشتياقًا). 

)٥(‏ «الکتاب» ۱۱١/۳‏ و«الاختیار» /٤‏ ١٠ء‏ وافتح القدير» ٤‏ و«البحر الرائق) 
“٤‏ وامجمع الأنهر» .٠٠٦/١‏ 


م 


وأمّا الإعتاق : فهو إثبات العتق عند أبي یوسف ومحمل رحمهما 
لله؛ لأ وزان الأفعال لإثباتِ آثر الثلاثي» وعند أبي حنيفة كن 
هو إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتقء فان الثابت في العبد حقّان: 
املك 5ف اناك ك افو هوا ا وای ا 
تعالى؛ لأنّه أثرٌ الكفرء فإن الكفار لما ستنكفوا عن عبادة الله تعالى ضرب 
عليهم الرقٌ المغياً إلى غاية زوال الملكٍ بالكليةء وجعلهم عبيدَ عبيده» 
جزاءَ على تمردهم واستنكافهم عن عبادته. والمولل يقدر غل إزالة 
ا عا ف ا افو الوت و جاهو ع عل 
وهو الرق» فليزم ألا يكون الإعتاق إزالة الرقّء بل الإعتاقٌ إزالةٌ الملكِ 
الذي يكون زواله لا إلى أحدِ غاية الرق» فيكون فعلٌ المولى مفضيًا إلى 
ثبوتِ العتتي» فسمي فعلّه إعتاقًا؛ لان وزان الأفعالٍ كما تكون لإثباتِ 
أثر الثلاثي تكون للفعل المفضي إلى إثباته» فكما يقال لمن أحرق ماله: 
أتلفه. فكذا يقال لمن بنى على ذمته أو في معرض سبيل: آتلف ماله. 
أي: فعل فيه ما يفضي إلى تلفه. فينبني على هذا الحرفِ مسألة تجزي 

(۲) 


الإعتاق وعدمه» فإذا أعتقَ نصفَ عبده فقد أثبت العتق عندهما ' في 


لد اانه قى عة ات كه فى كله لاله رى العحن 


وغد إا أعتن تصفة فق د آزال علكة لا إل خا عن تفه 
ولا يستلزم ذلك اه عن النصف الآخرء فانه قابل للتجزيء كما ت 


الهبة آو البيع من آخرء ولك بت للعيد اتحفاف الحرية بزوال الملك 


)١(‏ «الكتاب» ١١١/۳‏ و«الاختيار» ٠٠٤١ /٤‏ وافتح القدير» ۳/٤‏ . و«البحر الرائق) 
٤‏ وامجمع الأنهر» .٥٠٦/١‏ 
(۲) «الکتاب» ۳/ ٤۷ /٤)رایتخالا(۰ ۳۳۷ /۲٣ةیادهلا« ۱٠١-۱۱٤‏ 


سے 4 


في نصفه لا إلى أحدٍ حيثٌ أشرف على غاية الرق فيه» وهو زوالٌ الملك 
بالكلية بزوالٍ الملكِ عن النصف الآخر باستيفائه بدله (بالاستسعاء)" زالّ 
الرق وثبتَ بعضه» وهو العتق دفعةً واحدة. 

قال : (يصح في ملك أو مضاف إليه من قادر على التبرعاتِ ). 

أمّا الملك فلا يصح عتقّ العبدِ وهو في ملك غيره» وقال بيا : « لا عتق 
فيما لا يملكه ابن آدم “ وأمًا الإضافة إلى الملكِ فقد مر الكلام فيها في 
(باب)" الطلاق» وهي من الزوائد ههنا. 

وأمّا صحته ممن يقدر على التبرعات فلأل العتق تبر فلا يصح صدوزه 
ممن لا يقدر عليه فلا يصح إلا من الحر؛ لأنه لا يصح إلا في الملكِ 
ولا ملك للملولكٍء فلا يصح إلا من بالغ؛ لأن الصبيّ ليس بأهل للعتقٍ؛ 
لکونه ضررًا في حقه ظاهرًا. الارى ا لرل ال ملك مهل ب 
الاح غائ لان الج ليس من اهل الرف ولا لوال 
البالغ : أت وأنا صبئٌ» أو قال المفة 0 : فت :واا مجر کان 
ر ا ن ا ن وا اها ا ا ال ا خا ماف 
لصحته» وكذا لو قال الصبىْ: كل مملوك أملگه حر إذا بلغْتٌ. لا ينعقد؛ 
لاله ليس بأهلِ للأقوال:الملرهة. 


(۱) في (ب)» و(ج): (بالاستیفاء). 

() رواه ابو داود (۲۱۹۰)» والترمذي »)۱۱۸١(‏ وقال: حسن صحیح. اھ من حدیث 
عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده. 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ فى (ب) و(ج): (المعتق). 

)٥(‏ «الهداية» ۲ و«الاختيار» ۲٤١/٤‏ و«درر الحکام» ٠۲/۲‏ و«البحر الرائق» 
٤‏ وامجمع الأنهر» .٠٠٦/١‏ 


© 


قال : ( بصریحه كانت حر أو معتقٌ» أو يا عتيقٌ» أو يا حر 
الان 

ا العتق على ثلاثة أقسام: صريخٌء وكناية» وما هو ملحق 
بالصريح. أمًا الأول فالصريح يقع به العتق من غير نية» كقوله: أنت 
IMM SG‏ 
لأنها ألفاظ مستعملة في العتق شرعًا وعرفًاء فأغنى ذلك عن النيةء 
ووضعها وإن كان إخبارًاء إلا أن الشرَ جعلها إنشاء للحاجة» كما في 
البيع والطلاق وغيرهما. ولو قال: نويث الإخبارّ الباطل أو الكذبّ 
الخلوص في الحرٌ أو العدم في العتيتق صدق ديانة لموضع الأحتمالء ولم 
يصدق في القضاء لمخالفة الظاهرء ولو قال: أنت حر من هذا العملء 
أو أنت حر اليوم» عُتق في القضاء؛ لأنٌ من ثبت له وصفٌ الحرية في 
شيءٌَ خاص أو في وقتٍ خاص ثبت مطلقًا ؛ لعدم تجزئه. 

وقول ا او ا غق دا جا هو صریځ فيه نشت ؛ أ 
لاستحضار المنادى بهذا الوصف فيقتضي د تی الر ضف فعا ال 
وثبوت هذا الوصفِ من جهته ممکنْ» فیثبت تصديقا له» وإنما آستشنی کوته 
غ ا ا م و 2 ا امه العَلَم ین 
إل آستحضاره بالاسم الدالّ على الذاتِ دون ملاحظة الوصف» فلم 
يمكن إثباته من دون دلالةٍ عليه» فلو قال له بالفارسية: یا آزاد» واسمۀ 
العلمٌ حرّء أو كان بالعكس قالوا: يعتق لأنْ النداء بالاسم العلم لا يختلف 
با حلاف اللات فين الوضف مراد" 


(1) «الکتاب» ۳/ ١١١‏ و«المبسوط)۷/ ٦۳-٦۲‏ . و«فتاوى قاضيخان» 0٥0۸/١‏ » و«افداية» 
۲ و«الاختیار»٤/‏ ۱ و«دررالحکام) ۲ ۲ و«البحرالرائق)٤/ .۲٤١‏ 


سڪ (ا) 


قال : ( أو وجهك أو رأسك لا يدك أو رجلكڭ ). 

إذا أضاف العتق إلى عضو يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبةء 
كان (إعتافاء فإذا أضافه إل عضو لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل 

2 o ٠: 4 (07. 

لا یکون) ۰ /۷۲/ إعتاقاء والكلام في هذا قد مر في الطلاق› وهو نظیره 
في التفصيل والتعليل. 

وفوا و نه أنه إذا قال لأمته: فرجك حر عتقث» ولو قال 
Tg‏ 
قال لاو : «لعن الله الفروحَ على السروح " اراد النساء وفی في العتق 
زواشان 

قال : ( وبالكناية گلا يلك لى عليك» ولا سبیلٌ إن نوئ ). 

كنايات العتق تكون إعتاقًا إن أراد العتقَ وإلا فلا. وشرط النية فى 
الكناية وتقييدّها بها كافي عن نفيها في الصريح› فإنه (حيثُ)" قَبّد هلهنا 
دل على الإطلاق» فقوله (لا ملك لى عليك) يحتمل أن يراد به: لا ملك 
لي؛ لاني نقلته إلى غيري بالبيع أو الهبة. ويحتمل: لا ملك لي؛ لأني 
أسقطته» فلا يتعين أحدهما مرادًا إلا بالنية. وكذلك قوله: لا سبيل لى 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «فتاوی قاضیخان» ٥٥۹/۱‏ و«الاختیار» ۲٤۲/٤‏ وافتح القدير» 4٤۷/٤‏ 
و«البحر الرائق) .۲٤١/٤‏ 

(۳) قال الحافظ في «الدراية» :۷١/١‏ لم أجده. 

() «مختصر الطحاوي» ص۳1۷. وافتاوی قاضیخان» ۱/ ٥٥۹‏ و«الکتاب» ۳/ ١١١‏ 
و«المبسوط» 1۹/۷ و«الهداية» ۲/ ۳۳۲. و«الاختیار» ۲٤۲/٤‏ و«درر الحكام» 
۳/۲ 

)٥(‏ في (ج): (حينئ). 


© 


عليك» وأخرجتك من ملکي» ولا رق لي عليك› وقد خليتٌ سبيلكڭ. 

(وكذا قوله لأمته : قد أطلقتك -بالهمز- لأ ذلك بمنزلة قوله: خليتُ 
سبيلك) > بخلاف قوله : طلققك -بالتشديد- على ما يأتيك إن شاء الله 
ا 


قال: ( ولا یعتق بلا سلطان مطلقًا ). 


إذا قال: لا سلطان لي عليك. لا يعتق» نوى العتق أو لم ينو؛ لأن 
السلطان عبارة عن اليد» وسمي السطان به لقيام يده» ونفي اليد 
لا يستلزم نفي الملكِ كما في المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأن (نفي) السبيل مطلقًا هو بانتقاء الملك؛ لأن للمولى على 
المكاتب س 


قال : ( وقوله: نت د بإعتاق ). 

ل : ( وقوله: آنتِ لته لیس بإعتاقٍ ) 

إذا قال: أنت له أو أنتِ خالص لث. لم يعتق في رواية عن أبي 
E TE E O OR‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «الکتاب» ۳/ ١١١‏ و«المبسوط» ۷/ .٠٠١‏ و«فتاوى قاضيخان» ٥٦۳ /١‏ و«الهداية» 
۳/۲ و«الاختیار» ۲٤۲ /٤‏ و«درر الحكام» ۳/۲ 

(۳) «الکتاب» ۳/ ١١١‏ و«المبسوط) ۷/ .٠٠١‏ و«فتاوى قاضيخان» /١‏ ۳٦٥٠ء‏ و«الهداية» 
۲ ۲ و«الاختیار» ۰۲٤٤/٤‏ و«درر الحكام» ۳/۲ 

() «المبسوط» ۷/ ٦٥‏ وافتاوی قاضیخان» ٥٦۱/١‏ و«الاختیار» ۲٤۳١/٤‏ وافتح 
القدير» ٠٤۳٦/٤‏ و«البحر الرائق» »۲٤۲ /٤‏ وامجمع الأنهر» .٥٠۹/۱١‏ 

)٥(‏ في (ب): (اليمين). 


سوق ب -)٦(yy‏ 


E E E OS TN GY 
في روايةٍ عنهما وصاحبٌ «المنظومة » أورد هه المسألة في باب أبي‎ 
حنيفة كانه خلافًا لأبي يوسف وحده» ولما كان محمد معه في روايةٍ‎ 
أقتصر على الجملة الآسميَةٍ» ولم يتعرض في كتاب الحصر للنية‎ 
وعديهاء فلم يتعرض له في المتن» وإنما ظفرت بالرواياتِ من غيره.‎ 

لهما : أن الملك والخلوص لله مستفادٌ من حرف اللام» وهو دليل على 
الالخضاض» نما بتحقق حيبت زول لك الد وذلك إعاق: وة أن فلك 
إخبار عن كونه لي والأشياء كلها لله حك الحلبى» فلم يستفد العبد بهذا 
الإخبارِ شیا لم يكن حاصلا له من قبل» ف ا ووجه التوقف 
على النية أله صالخ للإخبار والإنشاء بواسطة إزالة ملكه إلى الله فبتوقف 
ا 

قال: ( ولو قال: هذا مولاي آو مولاتي أو يا مولاي عتق› 

لا يا ابني ويا خي ). 

هذا هو الملحق بالصريح؛ لأن اسم المولى يُستعمل في الناصر”"» 

قال تعالی : # ذلك يان اله مو أن الکقریت لا موک ج ا 


وفي ابن العم قال تعالیٰ : % وإِد فت المول من ورای [مريم: [o‏ ا 


)4( 
بن جک 2 


™ 


(1) «المبسوط» ۷/ ٦٥‏ وافتاوی قاضیخان» ٥٦۱/١‏ و«الاختیار» ۲٤١/٤‏ وافتح 
القدير» ۰٤۳٦/٤‏ و«البحر الرائق) ۲٤۲/٤‏ و«امجمع الأنهر» .٥٠۹/۱‏ 

(۲) «المنظومة» لوحة .)٦۸(‏ 

."۱۹/٤ «الکشاف»‎ )۳( 

.٤)/٣ «الکشاف»‎ )©0 
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وفي الموالاة في الدين» وفي المالك المعتق» وفي العبدِ المعتق» لكن 
المولى لا يستنصر بمملوكه عادة» ونَسَبٌ العبدِ معروفٌ» فانتفى معنى 
القرابةء والموالاة في الدين نوع مجاز. والكلامٌ يحمل على الحقيقةٍ عند 
الإطلاق» وقد أضافه إلى العبدِ فانتف كونه معتقًا فتعينّ الإعتاق» وكذا 
إذا ناداه بهذا الأسم؛ لأنه لما صار بمعنى الإعتاق فقد ناداه باللفظ 
الصريح الدال على العتق. فصار كقوله: يا حر. وزفر که يفرق بين 
قوله: هذا مولاي» وبين النداء بأنٌ النداء قد يقم للإكرام» كقوله: 
يا سيدي» ويا مالکي» فلم يتعين الإعتاق. 

قلنا : الأصل هو الحقيقة وقد بنا دلالة اللفظ على العتقء فالتحق 
بقوله: يا حر ٳذا لم یکن علمًاء بخلاف قوله: يا سيدي» أو: يا مالکي ؛ 
لعدم الدلالة على العتق» فتعين الإكرام» وأمًا النداء بالابن والأخ فليس 
بموجب للعتق؛ لان النداء بالوصف الذي يمكن إثبانّه في المنادى من 
o‏ لذلك الوصفِ تصديقا له في ندائه بذلك 
الوصف» آما النداءٌ بوصف لا يمكن إثباته من جهة المنادي كان لمجرد 
إعلامه دون تحقيتي ذلك الوصف فيه؛ لعدم إمكان إثباته» والبنوة 
مها لا يمک انها رخال النداء فاته ذا کان مخلرا من اء غبرة 
لا يكون ابتا" له بهذا النداء وكان لمجرد الإعلام وكذا الأخوةٌ مع 
ما في إثباتها من حمل النسب على الغير. 


() «المبسوط» ٦۲/۷‏ واالهداية» ۴۳۳/۲ و«مجمع الأنهر» ٠٠٠۷/١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ 1۸. 
(۳) في (ج): (إثباتا). 


a 


ومما يلحق بالصريح: وهبتك لنفسك» أو بعتك نفسَّكٌ. ولا يتوق 
هلذا على قبول العبدِ؛ لأن ذلك يقتضي زوالً الملك إلى العبدء فيزول 
نلک ارال فر کا فل یکن فر کا ی الق ات ليش 
موضوعًا له» لكنه ملحقٌ به؛ لكونه يقعٌ من غير نة ولما مَلكَ العبدٌ 
النفسة دون المالية كان إعغانًا لا يرقف على القبروله خت الو قال؟ 
بعك نفسَكَ بكذاء أفتقر إلى القبول لمكان ذكر العوض”". 

قال : ( وقوله لمن لا يولد لمثله: هذا ابني» إِعتاقٌ ). 


ت قال لعبده /۷۲ب/ وو اکا من مولاه: هذا ابنی» عتق عند 


(Mae, ء۶‎ 


L1 


وقالا" والشافعئ“ رحمهم الله : لا بعتق. 

وهلذا الآختلاف مبنئٌ على أصل وهو أن المجارَّ حل عن الحقيقة في 
التكلم ٠‏ عند آي حنيفة» وعن ال ا الحكمّ هو المقصود 
دون العبادة» واعتبارٌ الخلفية فيما هو المقصودٌ أولى من أعتبارها فيما 
هو وسيلة» فكان الحكمُ الثابتُ لمجاز هذا اللفظ خلمًَا عن الحكم 
آلا ب بس ور النهي ر الى لعلف م الأصل اوا ال ترق 
أن اليمينَ على مسل السماء وقلب الحجر ذهبًا منعقدٌ باعتبار تصوَرٍ البرٌ في 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(۲) «الکتاب» ۱۱۳/۳ و«المبسوط» ۷/ ٦۳-٦۲‏ وافتاوی قاضیخان» ۰٥٥۸/١‏ 
و«الهداية» ۲/ ۳۳۳. و«الاختيار» ۲٤١/٤‏ و«البحر الرائق» .۲٤٤-۲٤۳ /٤‏ 

(۳) «الکتاب» ۳/ ١١١‏ و«المبسوط) ۷/ ٦۷‏ وافتاوى قاضيخان» ٥۷۲ /١‏ و«الهداية) 
۲ ۳ و«الاختیار» ۲٤١/٤‏ و«البحر الرائق» .۲٤۳٩/٤‏ 

0) «الوجيز» ۲۷۸/۲ و«روضة الطالبين» ۸/ .٤١‏ 


ا 


الجملةء ثم بحكم العجز الخالي عنه وجبت الكفارةٌ» وأن يمين الخموس 
غر متعقدة؟ لغدم تور البر قعل هدا قوله لمن هو أكير سلا مه 
هذا ابني لا يصير مجارًا عن التحرزء لأن الأصل -وهو البنوةٌ- 
مستحيل» فلم ينعقد سببًا في حق الأصل ليصار إلى الخلفِ. وأبو حنيفة 
قول الجار والخقفة وصغان لظ فاعتار الخلة والاصالة فيا 
يرجع إلى التكلم أولى؛ لأن المتلكم يتصرف في العبارة فيقيم إحدى 
العبارتين مقام الأخرىء والحكمُ يثبت بالعبارة أصلا لا خلمًا؛ لأنه 
كالمتكلم بتلك العبارة التي هذه خلفٌ عنهاء وإذا كان المجارٌ خلمًا عن 
الحقيقة في التكلم به دون تصورٍ الحكم» لم يكن التكلمْ بالمجاز 
مزاحمًا للحقيقة؛ لأن الخلف لا يزاحمٌُ الأصلَ؛ ولهذا قال بان الحقيقةً 
المستعملة أولى من المجاز المتعارف وإن عم حكمه» فعلى هذا يكونٌ 
التكلم باللفظ مع إرادة ما وضع اللفظ له أصلاء والتكلمْ به مع إرادة غير 
ما وضع له خلمًاء فيكون اللفظ الواحدٌ أصاا باعتبار» وخلمًا باعتبار» إذ 
هو الموصوف بكونه حقيقة وبكونه مجارًاء لكن بالإضافة إلى محلين في 
رما 

فإذا شر صحة المصير إلى الخلف صحة التكلم من حي اللغة مع 
قطع النظر عن الحكم» واک ا د ا اک 
فهو كلام صحيخ لغةً باعتبار أشتماله على شروط الإخبار» فصح جعله 
مجارًّاء ويثبت الحكم به في محل المجازء وإن أمتنع موجبًه الأصلي. 
ووجةٌ المجاز أن البنوةً في المملوك سببٌ للحرية إجماعًا أو صله 
للرحم» وإطلاق السبب وإرادةٌ المسبب مجارء فقد أقام قوله: هذا ابني. 


)۱( في (ج): (صفتان). 


)۷((yy ڪب‎ 


مقامٌ قوله: هذا حرٌ» ووجب الحمل عليه تحررًا عن الإلغاء ولا يقال» 
فيب أن يكون القائل لغيره: قطعتٌ يدك فأخرجهما صحيحتين مجارًا 
عن الإقرار بالمال والتزامه بكون القطع سببًا لوجوبه؛ لأنًا نقول: القطعُ 
اا سببٌ لوجوب مال ا a‏ انه بالف طلا 
المال باعتبار الوصف؛ لأنه يجب على العاقلة في سنين فيستحيل إثباته 
بدون سببه» والذي يمكن إثباته وهو مطلقٌ المال» فالقطع ليس بسبب 
له لاف الحرية افإنها لا تختلف اتا ولا وصقاء خامكن العجار 
د 

فروع : إذا قال: هذا أبي أو أمي» ومثلّه لا يولد لمثلهماء فهو على 
هذا الخلاف لما بيّناء ولو قال لصبيّ صغير: هذا جدي» قيل : 
ر الخو وق ۷ ی چاغاي ان فر لھا چدی ل۷ مرجت 
له في الملك إلا بواسطة الأب وهي غير ثابتةٍ في كلامه» بخلاف الأبوة 
والبنوة؛ لأنٌ لهما موجبًا في الملك بدون واسطة. ولو قال: هذا آخي. 
لا يعتق في ظاهر الرواية؛ لألّه لا موجبً له إلا بواسطة الأب» وليس 
في اللفظ ما يشبتها. ووج الأخرى أن الأخوة سببٌ للعتق» فصحّ 
المجازء ولو قال لعبده: هذه ابنتي» قيل: هو (على)" الخلافء 
وقيل: لا يعتق إجماعًا؛ لان المشار إليه من جنس المسمئ» فيتعلق 
الحكم بالمسمَى وهو معدوم» وقد مر الكلام في ذلك مشبعا في كتاب 


(1) في (ج): (خالص). 

(۲) «الکتاب» ۱۱۳/۳ و«المبسوط» ۷/ ٦۷-17‏ و«فتاوی قاضیخان» ٥۷۲/١‏ 
و«الهداية» ۲/ ۳۳٤-۳۴۳‏ و«الاختیار» .۲٤۳/٤‏ 

(۳) من (ج). 


النكاح» ولا يُشترط تصديق العبدِ في قوله: هذا ابني؛ لان إقرارً المالكِ 
على مملوكه يصح من غير تصديقه» وقيل : يشترط التصديق فيما عدا 
دعوى البنوة؛ لأن في غير البنوةٍ حمل النسب على الغيرٍ» فتكون دعوى 
على العبد تلزمه بعد الحرية» فيشترط تصديقه» وإن كان العبد معروف 
اا ف ا ر و ا 


قال : ( ولو نواه بأنتِ طالقٌ لا نحکم به ). 

جل قال لاه انخدطال» ينوق بالك الإعفاف: او قال یری 
او ات بائنْ» لم ا 

رال لاف ٠‏ حت 

وكذا الخلاف في سائر ألفاظ صحيح الطلاق وكناياته. 

له: آنه نوى محتمل لفظه؛ لأن بين ملك اليمين والنكاح توافقاء آم 
ملك اليمين فإنه ملك العين وإنه ظاهرّء وأمًا ملك النكاح فإنه في حكم 
E N a e dl‏ 
قوله لامرآته : أت طالق» و ات حرق فی إزالة ما هو حقه 
وکو لف ف وا کی و ت 
من لوازم هاتین الصيغتين› فجاز اتفال منهما؛ لإإفادة هذا 
)١(‏ «المبسوط» ٦3۸/۷‏ وافتاوى قاضيخان» .٥*۷۲/١‏ و«الهداية» ۳۳٤/۲‏ 

و«الاختيار» ٤٤٤-۲٤۳ /٤‏ و«البحر الرائق) .۲٤٤-۲٤۳ /٤‏ 
(۲) «الکتاب» ۳/ ١۳١١ء‏ و«المبسوط» ۷/ ۳٦ء‏ و«فتاوى قاضيخان» ٥٦۳ /١‏ و«الهداية» 

۳/۲ ولاختیار» ۲٤۳/٤‏ وادرر الحكاما ۳/۲ 
(۳) «المهذب» ۳/۲ و«روضة الطالبين» ۸/ ۸١‏ واغاية البيان» ص٤۲۳.‏ 


(©) في (ج): (اشترط). 
)٥(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (جا). 


سد كتاب العتق y(ا)‏ 


المشترك؛ ولهذا وَقعَ الطلاق بقوله لامرآته: أنتِ حرَة. فوجَبَ أن تعتقَ 
بقوله : أنتِ طالقّ؛ إعمالا للصيغة فيما هو من لوزام حقيقتها. 

ولتا": آنه نوئ /۷۳/ ما لا يحتملّه لفظه؛ أن الإعتاقَ إثباتُ القوةء 
والطلاق رفم القيد؛ وهلذا لأ العبدَ ملحقّ بالجماداتِ والأموالء 
وبالإعتاق يحيا» فيقدر على التصرفاتِ الشرعيَة في الأفعال والأقوال 
والولایات. 

والمنكوحة قادرةٌ بنفسهاء إلا أن قيد النكاح مانم وبالطلاق يرتفعُ 
المانعٌ فتظهرٌ القوةٌء ولا خفاء أن الإعتاق أقوئ» فما يصلح مزياا 
للأقوئ كان مزياًا للأدنى من غير عكس؛ ولأنٌ ملك اليمين فوق ملك 
النكاح؛ لان ملك اليمينِ إذا طراً ا النكاح أبطله فكان إسقاطه 
ا ر ا و و 
فاتضح الفرق بين الأستعمالين. 

فلا ثعتق بأنتِ طالق» وتطلق بأنتِ حرَةٌ مع النية؛ ولان صريح الطلاتقي 
وكناياته تستعمل لحرمة الوطءء وحرمة الوطء تنافي النكاحَ ولا تنافي 
المملوكيةًء فلا يقع كناية عنه. 

قال: ( ولو قال: أن مثلٌ الحرّ لم يُعتقء أو ما أنت إلا حر 

و 


پک 


ام الأول فلآّن المماثلة لا تستدعي و عرفا 
فوقع الشك في الحرية. 


)١(‏ «الکتاب» ۳/ .١١١‏ و«المبسوط» ۷/ ۳ء و«فتاوى قاضيخان» /١‏ ۳٦٥٠ء‏ و«الهداية» 
۲ و«الاختیار» ۲٤۳/٤‏ وادرر الحكام» ۲/. 


© 


E E E DA IR O E 

3 ل ء ت 

قال : ( وقوله: عبدي او حماري حر إعتاق ). 

إذا أدخل كلمةً (أو) بين من هو محل للعتق» وبين من ليس بمحل يعتق 


العبد عند أبي حنيفة كك وقالا : لا يُعتقٌ؛ لأ كلمة (أو) للشكٌ في 
غير الطلب» فكأنّه قال : عبدي حر أو لاء وله أن كلمة (أو) لأحد الشيئين 
أو الأشياء» فلا فرق بين أن يفصل أو يقول: أحدهما حرٌ؛ لتساويهما في 
المعنى» ولو قال كذلك وَجَبّ صرفة إلى العبدِ؛ لقبول المحلًء وكذلك 
لو جمعَ بين حي وميّتٍ أو جما فقال أنشأت: إن العتقَ في أحدِ هذين» 
لا نجد تفرقةً بينه وبين ما لو قال: أعتقتُ عبدي أو هذا؛ ولهذا لو نوی 
عتقَ عبدِه بهذا الكلام عُتقّ إجماعًاء بخلاف: عبدي حر أو لاء فإنه 
وزی به االلإعتاق ل بس . 

قال: ( ومن مَلكٌ ذا رحم محرم منه عُتقَّ عليه ولا نخ 

الولاد). ا 


إذا ملك الرجل (أباه)“ أو ابنه عُتقَ عليه بالإجماع» وهزِه هي قرابة 


(1) «الکتاب» ۳/ ١٤۱۱ء‏ و«المبسوط) 1۹/۷ وافتاوی قاضیخان» ٥٦۳ ٥٦١ /١‏ 
و«الهداية» ۲/ ۳١‏ و«الاختبار» ۲٤٤/٤‏ و«البحر الرائق» .۲٤۷ /٤‏ 

(۲) «المنظومة» لوحة (۳)» و«المبسوط) ۷/ ۲٤۱-۲٤٩١‏ و«فتاوی قاضيخان» -٥٦١ /١‏ 
١ء‏ وافتح القدير» 0۱۹/٤‏ و«حاشية ابن عابدين» ۳/ 16۹ واتببين الحقائق» 
14/۳. 

(۳) «المبسوط) ۷/ .۲٤١-۲٤١‏ و«فتاوى قاضيخان» ٥٦١-٠٠٦١ /١‏ واتبيين الحقائق» 
4/۳ وافتح القدير» ٥١۹/٤‏ و«حاشية ابن عابدين» ۳/ 1۹. 

(6) من (ب) و(جا). 

. ٠١٤ص «الإجماع» للنيسابوري‎ )٥( 


س كتب ليتق ب( ۴ ( 


2 ولول غا ار عة وال ار عه ندا س کا 
تعتق قرابة الولاو)"“ بالملك"» وعند الشافعي" كله لا يعتق. 

وذو الرحم المحرم: کل لخن لان إلى أصلِ واحلِ بغير واسطة 
كالأخوين» أو أحدهما بواسطة» والآخرٌ بغير واسطة كالعمٌ واب بن الأخ إلى 
الجده ولا يُعتق ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوال» وبني العمَاتِ 
والخالاتِ» ولا محرم غير رحم كالمحرماتِ بالصهرية والرضاع. له أنه عق 
ثابت من غير رضا المالك: E‏ الدليل» EY‏ 
وا ف الولاد. (وقد قال يَية: «لن يجزي ولد والده 
حتیٰ یحدَه مملوگا کک 
عل خلاف القياس» فلا پثبت فيما هو نازلء عنها؛ لامتناع الإلحاقي؛ 
لعدم لمارا الدلالة لقوة قرابة ل ولهلذا فإنه إذا 
مل الا اهآر اه تات عله ح د آدى دل ٠ال‏ اة 
تقو ا تخلاف مالو ملك أخاه أو عمة فاه لا يتكاتب عله إجماغا: 


yT 


ول“ : عموم قوله ئة «من ملك ذا رحم محرم منه عُتقّ عليه“ . 


ولانه ملك قري القرابة المؤثرة في المحرمية التي يفترض وصلها ويحرم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «الكتاب» .٠٠٤/۳١‏ و«المبسوط» ۷٠١/۷‏ واالهداية» ٠١/۲‏ و«الاختيار» 
۲/٤‏ و«البحر الرائق» .۲٤۷ /٤‏ 

)۳( «الأم» ۸ و«المهذب» ۲/ .٠‏ و«الوجيز» ۲/ .۲۷٦-۲۷٠١‏ و«روضة الطالبين» 
E۸‏ 

(6) رواه مسلم .)۱٥۱۰(‏ 

)٥(‏ «الکتاب» ۳/ ١٠١١‏ و«المبسوط» ۷/ ۷١‏ وافتاوئ قاضيخان» ٥٦۳ /١‏ و«الهداية) 
۲ ۳ و«الاختيار» .۲٤٤ /٤‏ و«البحر الرائق) .٤۷ /٤‏ 

0) رواه النسائي في «الکبریئ» ۳/ ۱۷۳ )٤۸4۹۷(‏ وقال: وهو حدیث منکر. 


© 


قطعُها؛ ولذلك وجبت النفقة وحرم النكاح؛ لأنٌ وجوبً النفقة كان لمعنى 
الصلةء فان حرمانها يفضي إلى القطيعة» وكذلك حرم النكاح؛ صونًا لها 
غ و ى اترئ في القطيعة من خرمان النفقةء فلمًا 
وجبت النفقةٌ رعايةً لصيانتها عن القطع ؛ فلأن يثبت العتق عند الملك 
صيانة (عن القطع)“ وتحقيقًا للصلة كان أَوْلّىء ول فرق بين ما إذا كان 
الا أو كافرًا في دار الإسلام؛ لعموم العلة. 

وش المکاتبٌ فملگه (ملك)" ناقص» فإذا ملك أخاه لم يتكاتث 
عليه» وكمال الملكِ هو الذي يعقبه العتق» والكلامٌ مفروضلْ في الملك 
الكامل» بخلافِ قرابة الولاو؛ لأن العتقّ فيه من مقاصد الكتابة التي 
جزء في معني نفسو» وعِنقٌ نفسه مقصودٌ (لعقد)" الكتابةء فكذا جزؤه» 
ولا جزئية في غير الولاد على أنه يتكاتبٌ عليه في رواية عن أبي حنيفة 
aE‏ 

فلنا المنعء وهذا بخلاف مالو ملك ابنة عمّه وهي أخته من الرضاع؛ 
لأنٌ الشرط في العتق (عليه)“ كون المحرمية بسبب القرابة» (لينتهض دليلد 
على أن ملك القرابة)“ محرمة القطيعة واجبة الصلة» والمحرمية هلهنا 
لا تثبت القرابة ف يتحقق الشرط» ويدخل في هذا العتق الصبي 
والمجنون» فيكونان أهلا للعتقق عليهما عند الملك؛ لتعلق حقّ العبدِ به 
فشابه النفقة. 


() من (ب)» و(جا). 

(۲) من (ب). 

(۳) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)ء (ج). 

() «الهداية» ۲/ ۳١‏ واتبيين الحقائق» ١ /٣‏ وامجمع الأنهر» .٠١١/١‏ 
)٥(‏ ساقطة من (ب)» و(جا). 


سے 4 


قال : ( ومن أعتق لغير الوه أو کان مکرہًا أو سکراتًا عُتقَ 

إذا أُعتَقَ ls‏ عت الخد وكان المح 
N TA ET‏ 
فنفذ» ولغت تسميةً الجهة وعصى الله بتسميتها لتشبهه بالكفرةٍ وعبدة 
الأصنام» وأمًا عِنْقٌ المكره والسكران"“ فهو كطلاقهماء وقد مر في 
اف الطلاق". 

قال : ( ولو أعتقَ ق الأمّ عت حملُها ولا ينعكس ). 

إذا أعتتق حاملا عَيَقَ حملها ؛ لألّه متصل” بها فكان كالجزء منهاء فعتق 
تبعًا لهاء ولو أعتق الحملَ خاصة عتق» ولا تعتق الام أمّا عتق الحمل ؛ 
فلأنً العتقّ لما كان مندوبًا إليه وجب السعي في تحقيقه ما أمكن» وقد 
اک ا و ی ی ا 
في أستحقاق الوصية والإرثِ وغيرهما. 

وأمّا عدم عتتق الأمّ؛ فلألّه لا يمكن جعلها مقصودةً بالعتق ؛ لعدم 
الإضافةء ولا بحكم التبعية؛ لما فيه من قلب الموضوع فامتنع» ثم 
إعتاق الحمل صحيح› بخلاف بیعه وهبته» والفرق بینهما أ القدرة على 
التسليم شرظ في البيع» ونفس التسليم شرط في الهبة» ولا يتصور ذلك 
في الرة ماف الأعدان لا إسقاط الك فا فشر إلى اا 
as NP SE SEE E am‏ 
فإنّه لا وجة إلى إلزامه الجنينّء لعدم الولاية ولا إلى إلزامه الام 
() في (ج): (النسيان). 


(۳) «الكتاب» ١۱١۷/۳‏ و«المبسوط» 1۲/۷. و«الهداية») ۳۳٦/۲‏ و«الاختيار» 
٤‏ . وادرر الحكام» ۲ . و«البحر الرائق» .۲٤۹-۲٤۸/٤‏ 


u © 


لان الحملٌ في حق العتق أصلٌ» واشتراط بدلِ العتق على غير المعتق 
E‏ 

ويعرف قيامٌ الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقلٌ من سنَّة أشهر من 
خی اعلق الاه أف م اا 

قال: ( ويتبع الولدٌ الأء مطلقًا إلا من المولى ). 

يعني بالإطلاق أنه يتبعها في الحريَة والمملوكيّة وأمية الولد والتدبير 
والكتابة. واستثناء المولى يفهم أن ولد الأمةٍ من زوجها عبد لمولاهاء 
زر لها هن لمر حر + اة مرق مو مات فجنق عة ها 
هوا اف ولا م ر و 
عل ملكه عُتقَ عليه وأمّا أن ولدَها من زوجها مملوٌ لسيدهاء فلترجح 
جانب الأ باعتبار الحضانةء أو لاستهلاك مائه بمائهاء والمنافاء 
متحققة» والزوجٌ قد رضي بذلك» بخلافِ ولد المغرور"". 

وصورة المسألة: إذا تزوًج آمرأةًء أو أشترى أَمَةَ فاستحقت وقد 
الها ات ارت ا و ت غه ا اه ورل کون 
حرا بالقيمة؛ لأن الوالد لم يرض بذلك» وعلى ذلك إجماعٌ الصحابة 
وول الحرَة حر على كل حال؛ لأن جانبّها راجخ» فيتبعُها في 
وصف الحريّة» كما يتبعُها في وصف المملوكية. 


٥٦۲/١ وافتاوئ قاضيخان»‎ .۳۳١/۲ و«الهداية»‎ .1۸/١ «الحتاب»‎ )١( 
.۲٤۹ /٤ و«البحر الرائق»‎ »٥ /۲ وادرر الحکام»‎ ۲٤١ /٤ و«الاختيار»‎ 

() «الکتاب» ۳/ ۱۹ء و«الهداية» ۳۳١/۲‏ و«الاختيار» ۲٤٠١/٤‏ و«درر الحكام» 
»-٥ ۲‏ و«البحر الرائق» .۲٠١۱/٤‏ 


س كتاب العتق yyËğË(ہ)‏ 


قال : ( وإذا ولدت المكاتبة بنا وهي أخرى فأعتق الوسطى› 
فالسفلیٰ حرَةٌ تبعًا ). 

المكاتبة إذا ولدت نتا ولتت الت ا اخرى قفا عثق المولئ الشت 
الوسطى)" عتقت هي وعتقت السفلى TY‏ 

وقالا” : لا تعتق السفلئ؛ لأنَ السفلى تب العليا كالوسطئ؛ ولهذا 
تسعيان وتؤديان بدلٌ الكتابة على نجومهاء وليست تبعًا للوسطى؛ لأنها 
والتبع لا يستعيح: فيتزلان من الغلا مترلة الولدين» ألا تر آنه 
لو اشتري جارية فولدت بنا وهي أخرئ فقبضهن علي تساوي قيمتهن› 
فإن الثمنَ ينقسم أثلاتًا. وله RS‏ تبع الوسطى بغير واسطةٍ» وتبع 
العليا بواسطة الوسطى» فتُعْتَقٌ بعتت كل منهما كدَيْن به كفيل»› 
الكفيل كفيلٌ به» فن إبراءَ الأصل يوجب براءتهماء وبراءةٌ كفيل الكفيل 
يقتصرٌ عليه وبراءةٌ الكفيل ا براءته» وبراءة الثاني والوسطى 
a‏ لاد ال ار و 
أنفصالها عن العليا؛ ولهذا يبق عقدٌ الكتابة بعد موتِ العليا" على 
نجومه عند بقاء الوسطى» ولا يقال: إنه ببقاء السفلى ؛ لأت نقول: ذلك 
دليلٌ على أن السفلى أصلٌ من وجه» فبالأّؤلى أن تكون الوسطى 
أصلا» فإذا كانت أصلَا من وجه جَارًّ أن تستتبعَ من ذلك الوجه» 
وما ستشهدا به دليلٌ لأبي حنيفةً كلة#؛ لأن التبعيةً باعتبار التفرع» 


(1) ساقطة من (ج). 

(۲) «المنظومة» لوحة (۳)» و«الکتاب» ۱۲۹-۱۲۸/۳. و«المیسوط» ۲۳۸/۷ 
و«الفتاوى الهندية» .١١ /١‏ 

(۳) في (ب): (المولی). 


© 


والسفلى متفرعة عن الوسطى حقيقةًء فنزلت منزلةً الزيادة المتصلة حت 
SENE‏ ال مها (أثلاثا)“ ثم ما أصاب 
الوسطى -وهو الثلثان- ينقسم عليها وعلى ولدها أنصافا. 

قال: ( ولو قال: اول ولد تلدینه حر فأتت به میًاء فالثاني 

الح حرٌ). 

رجل فال ا ون ولل لد و کد فولدت ولدًا مینًاء ار 
تقال ٠‏ 

وا و ان ارط رلو اول ولت وها ولد ان لان 
الو لدا لا ول وات كات ما و ررد حف رعا ما ةة قطاهر. واا 
E‏ الولد» ويتنجز الطلاق الغ بولادة أول ولك. 
وتنقضي بولا دته الغدة: 

وله" : أنه جعل عتق المولود أولا جزاء الولادة. وإنما يصح ذلك 


س 


ذا کان حا فيتقيد به بالضرورة /۷٤/‏ ویصیر کأنه قال : 5 ولډ حي 


A 


0 


لله د ولو کا گا م يعتق الحيّ » وإن كان قد ولد بعد الميت فكذا 


۱ 


هلذا. 
قال : ( وإذا خرج عبد إلينا مسلمًا عتق ). 


(إذا خرج عبد من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمًا عُيَِ) ؛ لقوله 


() من (ب) (ج). 

(۲) «الجامع الكبير» ص٠٤٠‏ و«المبسوط» ۷/ ٠۳٤‏ و«الهداية» ۲/ ۳۷۲. و«الفتاوى 
الهندية» ۲/ .۲١‏ و«حاشية ابن عابدين» .۸٠ ٦/۳‏ 

(۳) «المبسوط» ۷/ ۱١٤‏ و«الهداية» ۲/ ۳۷۲. 

() ساقط من (ب) و(ج). 


)۷"(yyyg کبس‎ 


افا ن ع ا ا ف ا 
ارز لهه فل الا لاء عليه ؛ بسبق يده على نفسه» والمسلم لا پستر e‏ 
ا 


ر س 


قال : ( وإعتاق حربیٌ مثله ثمةً باطلٌ مالم بحل عنه). 


إذا أعتق الحربئ عبدّه الحربي في دار الحرب» وهو في يده مستول عليه 
لا عق حت لو أسلمء أو صار ذميًا وهو عنده فهو عبده“. 

وقالا : بعت لأ الإعتاق إثباث التق وهو أهل له بدليل اة 
صدوره منه في دار الإسلام» والعبد مله فولايثه ثابتةٌ وهو محل العتق 

وله أن الاعتاى ازال الملكة :و است زە علس للجلك لان الد 
في دارٍ الحرب محل لورود الأستيلاء التام (عليه)“ فيكون إزالةٌ الملك 
مقارتا لثبوته بالاستيلاء التام الحاصل ا في يِه في دار الحرب» 
او ت وت العلكت وا فكو ا 7 خا ال كن 
العبد مسلمًا؛ لعدم تحقق (الاستيلاء التامٌ على المسلم لا يتصور وإن 


(۱) رواه ابو داود (۲۷۰۰)» والترمذي .)۳۷۱١(‏ وقال: حسن صحيح.اھ من حدیث 
علي بن أبي طالب. 

(۳) في (ب): (یستوفی). 

(۳) «الكتاب» 1۱۸/۳ء و«الهداية» ۳۳١/۲‏ وافتاویٰ قاضيخان» ٥۷۳/١‏ 
و«الاختيار» /٤‏ ۳۸۲ واتبيين الحقائق» ۷١/۳‏ وافتح القدير» »٤0۳ ٤٤٤/٤‏ 
وامجمع الأنهر» .٥٠١/١‏ 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص ٠٤٠٤۲‏ وافتاوى قاضيخان» ٥۷۳/١‏ وافتح القدير 
٤١ /٤‏ و«حاشية ابن عابدين» ۳/ .1٥١‏ 


)0( من (ب)» و(ج). 


م 


كان في دارٍ الحرب وليس بمحل لوروه)" الأستيلاء عليه» وبخلاف ما إِذا 
أى الضري السعامن قي دارا لاام خا حرا وهو اخ د ان 
أستيلاءه في دار الإسلام لا يكون تامًا؛ لأنٌ الدارَ دار العصمة وقد دخل 
E‏ ۰ 

ال ا لین او 

الحربئ إذا أعتق عبدّه الحربيّ في دار الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين. 
قال أبو حنيفة"“ ومحمد" رحمهما الله : لا ولاءَ للمعتق عليه فيوالي من 

وقال أبو يوسف #: ولاؤه لمن أعتقه في دارٍ الحرب؛ لأنً الولاء 
كاللّسب وهو يثبت ممن باشره في دار الإسلام» فكذلك الولاء؛ لألٌ سيه 
الإعتاقء كما لو أعتق الحربى عبدًا مسلمًا في دارٍ الحرب» ثم خرجا إلينا 

ولهما : أن لزوم الولاءِ من أحكام الإسلام» والعبدٌ حربيّ فما دام 
في دارٍ الحرب لا تلزمه أحكام الإسلام فإذا خرج إلينا فقد خرج» 
5 و عليه فلا يقبت فياسا على ما ققدم مد 
باستصحاب الحال» بخلاف المسلم؛ لان الحريةً الثابتةّ بإعتاقه تَمةَ تأكدث 


(۱) ساقط من (ب). 

O 
و«البحر الرائق)‎ ۴٤/۲ و«درر الحكام»‎ ٤٥١/٤ وافتح القدير»‎ coy 
.٠٥١ /۳ واحاشية ابن عابدین»‎ .۲٤۸-۷ /٤ 

(۳) من (ب). 

©) في (ج): (مقتصدا). 


س كاب العتق س ههه د س (C»)‏ 


بإسلامهء والمسلم في دار الحرب يلزمه كثير من أحكام الإسلام» فجاز أن 
يلزمه هذا الحكمْ» فإذا a E EL‏ 
قال: ( ولو أدخل المستأمن عبدًا مسلمًا إلى دارٍ الحرب 
فهو مُعَقّ بغير ولاءٍ» وكذا لو أَسْلَّم ثمةٌ فباعه من 
مسلم أو ذميٰ حربیٌ ). 
E‏ عبدا مسلمًا في دار الإسلام» ثم دخل به إلى دار الحرب. 
NSN mU‏ 
وقالا"" : لا يعتق» فكذا عبد الحربيٌ إذا أسلم في دار الحرب فابتاعه 
مسلمْ أو ذم في دار الحرب يعتق عنده» خلافًا لهما. ولو غنمه المسلمون 
عُتقَ بالإجماع ؛ لاله يقو بالمسلمين وقهر مولاه» فصار كالخروج إلى دار 
الإسلام. 
لهما : أن الملْكَّ ثاب فيه للحربيّ » فلا يزولٌ بإدخاله دار الحرب؛ لان 
إفخاله لبش .105 للك والملك الات ل يروك بون لازال وضان 
كما لو أشترى حربيًا وأدخله في دار الحرب. 
ولهما: في المسألة الثانية أن المسلم والذميّ لم يصدر منهما عتقَهُ 
ومالکه لم يزل عنه ملكَة فوجب بقاءٌ الرق. 
وله : في الأول أن العبد ستحق بإسلامه إزالة مِلْكٍ الحربيّ عنهء ما 
بالبيع أو بما يقوم مقامّه» كأم ولد النصرانيٌ إذا أسلمت تخليصًا له من ذل 


() «فتاوی قاضیخان» .٥۷۳ ٥٥۸/١‏ و«الهداية» ٤٤٤/۲‏ و«الاختیار» ۰۳۸۲/٤‏ 
و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۳۹. 

(۲) «فتاوی قاضیخان» .٥۷۳ .٥0۸/١‏ و«الهداية) ٤٤٤/۲‏ و«الاختیار» /٤‏ ۰۳۸۲ 
واحاشية ابن عابدين» ۳/ .1٠٤١‏ 


u © 


رق الكافر» وهلذا ما دام في دار الإسلام مستأمنًا لحرمة هلكه بسبب 
E SOL NN SS EASA E‏ 
ماله. وإذا لم تجب الإزالة بعوض وهو حم المولى وجبت الإزالة بالعتق 
حقًا للعبد؛ ولأته لما أستحق بالإسلام إزالةً المِلْكِ عنه» وقد تعذر الجبر 
عليه بدخوله دار الحرب فتعيّن العتق مخلصًا بطريق إقامة شرط الزوال» 
وهو العود إلى دار الحرب» فإنه قاطعٌ للعصمة مقام علة الزوال» كامرأة 
الحربيّ إذا أسلمت في دار الحرب بانت بثلاث حيض بدون التفريق› 
ر اف اک ا را ورال عا ت 
وهذا هو المذكور في «شرح الجامع» لقاضي خان (وغيره)'» وذكر في 
«(شرح الطحاوي»: أنه يعتق بعرضه على البيع من مسلم أو كافر قبل 
اه ا رعا اس الد الع اهام ي الي ل 
ملگه عنه» فلما عرضه على البيع وجد رضاه بزوال ملكه عنه» فأقيم 
مقامّ السبب المزيل. 


قال بعض مشايخنا : وهذا هو الصحيح؛ لأآنه لو عُتقَ بعد ثبوتِ الملكِ 
للمشتري يكون ضررًا في حق المسلم بزوال ملكه بدون إزالته» وإن عَيِقَ بعد 
الشراء قبل ثبوت الملك له لزمه ضررٌ خروج بدله عن ملکه ویده» بدون 
OE‏ 
بالعرض على البيع فهو يعلم أنه حر فيجعل ما يبذله فداءً للمسلم 
وتخليصًا له من يد الكافرء فلا يلحقه ضررٌ عدم الحصول له" . 


(1) من (ب). وانظر: «شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» ص .٤١١‏ 
(۲) في (ج): (العتق). 
(۳) «فتاوی قاضیخان» .٥۷۳ .٥٥۸/١‏ و«الهداية» ۲/ ٤٤٤‏ و«الاختیار» /٤‏ ۳۸۲. 


ك كتب اليتق بببببببþË(((()‏ 7 ( 


قال : ( ولو (أعتقه) عل مال فقبل» عتق ولزمه). 

وهلذا مثل أن يقول نت حر بألف أو على ألف» أو على أن لي عليك 
ألقًا» أو على أن تعطيني ألقًا. وإنما قيّده بقبوله؛ لألّه معاوضة ومن شرطها 
القبول في الحال كالبيع ؛ ولهذا قلنا: يُعتقٌ إذا قبل ؛ لأنه علق العتق بالقبول 
لا بأداء المال. ومعنى قولِه: (ولزمه) أي: ويصير ما شرظ على العبد من 
المال ديا لازمًا عليه حت تصحٌ الكفالة به» وهلذا بخلاف بدل الكتابة حيتُ 
لا تصحٌ الكفالةٌ به والفرق أن المولى لا يستوجب على عبده ديا ؛ لأ ذمة 
العبد ضعفث برقّه» فلم تحتمل الدينَ بنفسها ما لم ينضم إليها ما يؤكدهاء 
وهي إِمّا مالية الرقبةء أو مالية الكسب. 

ومالية الرقبة لا تصلح جابرًا في حقّ المولى؛ لأنّها مستحقة له» فكان 
الدينْ الثابتٌ على المكاتب على منافاة الدليل بالنَّص» فلا يتعدى من 
الكتابة إلى صحة الكفالة» وههنا ثبت على مقتضاه» فإنه يعتقٌ أولا 
ويلزمه المال ثانيًاء فتظهر في حقّ الكفالة وقوله: (على مال) ينتظم 
ما يصدق عليه من العرض والنقدِ والحيوانِ معيَّنًا كان أو غير معين ؛ 
لأنها معاوضةٌ مال بغير مالي؛ لان العبد لا يملك نفسّه» فشابه النكاحَ 
والطلاق والصلحَ عن دم العمدء وكذا الطعامٌ والمكيل والموزون 
والمعلومٌ الجنس» وإن كان مجهولّ الوصف؛ لان تلك الجهالة يسيرةٌ 
وإنما أجزنا في هذه المعاوضة الجهالةٌ اليسيرة دون الفاحشة؛ لأ في 
معاوضة المال بغير المال جهتين؛ لأنها شبيهة بالبيع من حيتُ إن في 
مقابلته عوضصًاء وشبيهة بالإقرار من حيتٌ إنه ليس في مقابلته (ما لَه“ 
حكم المال» وفي الإقرارٍ يتحمل الجهالة يسيرة كانت أو فاحشة» وفي 


(1) في (ب): (ما يأخذ). 


u © 


البيع لا يتحمل أصلا فعملنا بالشبهين فتحملنا فيها اليسيرة دون الفاحشة'. 

قال : ( أو علَقه بأدائه صح وصار مأذونًا ). 

وهذا مثل أن يقول: إن أديت إلى ألقًاء فأنت حر وشت الصحة غه 
عند الأداء من غير أن يصير مكاتبًا حت صح بيعه قبل أداء الألف» وإِنّما 
EC EI TN RE E‏ 
بالتجارة غالبًا» فقد أذن له في التجارة دلالة. وإنما لم يصر مكاتبًا؛ لأنه 
صريح في تعليق العتق بالأداء» وإن كان في ذلك معاوضة في الأنتهاء 
عل ا روي و کان ا ا رو الال کول رجت 
شرط العتق فلا يعتق» ولیس بمکاتب صريحًا فل بيع" . 

ال رة ا حف اجر 0 ا 

(هذِه من الزوائد)"» إذا أحضر العبدٌ الما أجبر الحاكم المولى على 
قبوله» وعتق العبذ» ومعنى الإجبار ههنا وفي سائر الحقوق: أن ينزل 
ال 0 

وال زو 4 ل بج عل لرل وه الان لان هدا تعن 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۳1۷ و«الکتاب» ۳/ ۱۱۹ و«فتاوی قاضیخان» ۵٦۸/۱‏ 
و«الهداية» ۲/ ۳٤۷‏ وادرر الحكام» 10/۲. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳1۷» و«الکتاب» ۳/ ۱۱۹ وافتاوی قاضیخان» ۰٥٦۸/١‏ 
و«الهداية» ۳٤۸/۲‏ و«درر الحكام» ۲/ .٠١‏ ۰ 

(۳) ساقطة من (ب). 

۰0٦۸ /١ «مختصر الطحاوي» ص۳1۷ › و«المبسوط» ۷/ ۰۲۱۲ و«فتاوی قاضیخان»‎ )٤( 
.10 /۲ وادرر الحكام»‎ ۳٤۸/۲ و«الهداية»‎ 

)٥(‏ في (ب): (المولی). 

.۳٤۸ /۲ «الهداية»‎ )0 


ك كتب اليتق (r ((ğËğË‏ 


التق بالأداء فكان بيتا؛ ولهذا لم يتوقف على قبول العبد» ولم يحتمل 
الفسخ» وشرو الأيمان لا يجبر عليها؛ لأ الأستحقاق يتبع وجو 
E RTT OR NOREEN‏ 
وإن كان تعليقًا لفظاء إلا أنه معاوضة نظرًا إلى المقصود؛ لأنه لم يعلق 
اال ا ا المد اتخ وار الان 
بمنزلة الكتابة؛ ولهذا جعلناه عوضًا في الطلاق بهذا اللفظ حتى وقع 
الطلاق بائنًاء فجعلناه تعليقًا أبتداء باعتبار اللفظ نظرًا للمولى حتى 
لا يمتنع عليه بيعه» ولا يكون العبدٌ أحقّ بمكاسبه ولا يسري إلى الولد 
المولود قبل الأداء» وجعلناه معاوضة آنتهاء نظرًا للعبد؛ دفعًا للغرور عنه 
حت يجبر المولى على قبوله عند إحضاره. ونظيرٌ هذه المسألة الهبة 
ای 0 مک ا ا ا 
كلاهما عند الأداء للمولىٰ؛ لأنا نقول: لما ثبت عند الأداء معنى الكتابة 
على ما بينّا ثبت شرظ صحتها أقتضاءًء وهو كون العبدِ أحقّ بالمؤدى 
فقث سابقًا علي الأداء عند وجرده وضاز كما لو كاتب غبدة على 
تفه مال وان الكت مالا قل لكا فاه بف أ ذلك الان 
حت إذا أدّاه عَيِقَ» وهذا الجوابٌ مبنيٌ على القول بالاقتضاء. 

تفريع : فلو أدى البعض يجبر على القبول» لكن لا يعتق حتى يؤدي 
الكل؛ لعدم الشرط قبل التمام» كما إذا حط البعض وأدى البعض» 
ولو أدئ ألما كان أكتسبها قبل التعليق عُيّق؛ لوجود الشرط ورجع 
المولىٰ عليه لاستحقاقه إياها". 


() في الأصل: (لتناول). 
() «الهداية» ۲/ .۳٤۸‏ 


u © 


قال : ( ويجعل التعليق بحرف إن كإذاء ومت» حتى لو باعه ثم 
آشتراه فأحضره يأمر بإجباره). 

ذكر المسألة الخلافية» ونبّه على أصلهاء وموضعَ الإجماع أيصًا. 

فما الخلافية : فإذا قال: إن أديت إلى Ty‏ 

ل ع و ا ق e‏ 
المجلس» فإن أدى el‏ فلا. 

وقال أبو يوسف” ك : لا يقتصر /۷١/‏ على المجلس حتى لو باعه 
ت اشوا ا حضو لبه المال جب المرلي على الرل» وى الد 
ولو کان قال: إذا ديت أو مت اون لم يقتصر على المجلس إجماعًا. 
له أنه تعليق من المولى بالأداء فيعتبر بسائر التعليقات» وإنما الجبر إلى 
لرل اعارا قاو ي الاو هة 

فيعتق العبد إذا خلّي بينه وبين المال في المجلس أو فيما وراء 
المجلس» أو بعدما باعه ثم شتراه؛ إذ التعليق لا يبطل بتبدل المجلسء 
ضار کانمن 59 أو( 

ولهما : آنه خيّره بین أن یحصل عتق نفسه» وبين آنه لا يحصل؛ لانه 
وإن كان تعليقًا في اللفظ إلا أنه معاوضة أنتهاءء وانتهاءٌ المعاوضة تمليڭ» 
والتمليكات تقتضي جوابًا في المجلس» فصار كقوله: انت حرٌ إن شئت› 
وهلذا لان المعاوضة تقتضي أن يوجد من كل من المتعاوضين ما يختص (به 
في المجلس» وقد وجد من المولى ما بختص به منهاء فوجب أن يوجد من 
A E‏ 


.١١-٠١ /١ وافتح القدير»‎ ٤ /۲ «مختلف الرواية»‎ )١( 


(yy ڪب‎ 


أصآا» بخلاف الكتابة؛ إذ شرطها القبول في المجلس» بخلاف (متئ) 
و(إذا)؛ لأ التعليقَ بهما ينافي الأقتصارَ على المجلس؛ لأن (متى 
لعموم الأوقات و(إذا) بمعناهاء فإذا باعه فقد أبطل ما في تعليقه (من 
معنى المعاوضة والإجبار على القبول باعتبار بقائهاء فامتنع الإجبارء 
ولكن لو قبضه)“ أختيارًا عُيِقَ؛ لأنٌ ما فيه من معنى التعليق لم يبطل 
بالبيع» فإذا وجد الشرط عق" . 
قال : ( أو علیٰ أن يخدمه سنةٌ ثم مات» أو على قدر من الخمر 
فأسلم أحدهما رجع في تركته› وعليه بقيمة نفسه وحكم 
بقيمة خدمته ومقدارها ). 
هاتان مسألتان : 
الأولى E‏ عتق عبدّه على أن يخدمه سنه فقبل العبدٌ حت عتق» ثم 
و ا و ي 


eT 


رت فد من قيمته قسط ما بقي من الحول. 


ّنه بقيمة ا ی ولو کان مات في آنتاء اة 


وعند محمد كله من قيمة الخدمة قسط ما بقي من الحول. 
له : کک ا الخدمة قائمًا» 
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o 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۷٠‏ وافتح القدير» .١١-٠١/١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ۳1۹-۳1۸ و«الهداية» ۲/ ۳٤۹‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۹٥‏ 
و«درر الحكام) ۲ و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۸۳. و«الفتاوى الهندية» ۲/ ۳۳. 


م 


ولهما"" : أن المولى باذلٌ المالّ بالخدمة في هذا العقدء فلم يكن 
افا روان مغن ا 5 ا لا م ا 
ات ال و و کو ي 
E‏ شترئ إباه بعبلٍ» ثم مات العبد قبل 
التسليم» فعليه قيمة الأب لا قيمة العبد. 

وهه المسألة من فروع ما إذا باع نفس العبدِ منه بجارية» ثم أستحقت› 
وقد مرت في البيوع. 

المسألة الثانية : إذا أعتق الذميُ عبدّه الذميّ على مقدارِ معيّن من الخمر 
E‏ 
ا اال د ا غ ف ذلك ار هو الي والح 
من الطرفين ما مر في الأولى. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۹-۳۹۸٦۳.‏ و«الهداية» ۲/ ۰۳٤۹‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۹٥‏ 
و«درر الحکام» 1١/۲‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۸۳ و«الفتاوى الهندية» ./Y‏ 
(۲) «تبيين الحقائق» ۳/ ۹٥‏ و«درر الحکام» ۲٤/۲‏ و«البحر الرائق» .۲۷۸/٤‏ 


سكتب اليتق ب( 2 4 


قال: ( والإعتاق يتجزأً ومعتقٌ البعض يسع في بقية قيمته 
فهو كالمكاتب» وقالا: كالحرٌ المديونِ). 


إذا أعتق المولى يعض عبده عت ذلك البعض» أي: زال ملكه عنه 
ی و ا هه ف د ا ا 
دفعة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة طب . 
وقالا: إذا أعتق بعضة فقد عَتقَ كلّه. 
وهو مذهبٌ الشافعي“ كط وأصل ذلك أن الإعتاق يتجزا عند أبي 
0( 


وقالا: لا يتجزأًء كما لا يتجزأً العتقٌ عندناء وقد مر في مقدمة كتاب 
العتق أن الإعتاق عند أبي حنيفة" لن#: هو إزالةٌ الملكِ. لا إزالة الرق؛ 
لأنٌ الرق هو حقٌ الشرع فلا يكون للعبد ولايةٌ إزالته قصدًاء وأمًا اليلْكُ 
وه ف ا ا الرى E N‏ 
لا قصدًا؛ لأ التصرف في حم الغير قصدًا لا يصح فإِنَ أحدَ 
الشريكين لو أعتق نصيبَ صاحبه قصدًا لم يصح ولو أعتق نصيب نفيه 
صحً» وسرىئ إلى نصيب الآخر إِمًا بعتقه أو بإفسادِ يلكو على 
ما هو المعروف من الخلاف» فيكون ما هو المسمّى بالإعتاق الصادر 
A E e a a‏ 
)١(‏ «ختصر الطحاوي» ص۷٦۳‏ و«الکتاب» ۳/ ١٠١-١١١‏ و«الميسوط» ۷/١١٠ء‏ 

و«المداية» ۲/ ۳۳۷ و«البحر الرائق) ۲٠٤-۲٠۴۳ /٤‏ واحاشية ابن عابدين» ۳/ 10۸. 


(۲) «المهذب» ۲/ ه. و«الوجیز» ۲/ .۲۷٤‏ 
(۳) «الهداية» ۲/ ۳۳۷. 


N) 
يله عن نصف إلى أحد بهبةٍ أو بيع جازء فكذا إذا أزاله لا إلى أحد ما‎ 
العتق: فهو ثبوتٌ القوةٍ الشرعية» وثبوتّها لا يتجزأء فلا يجوز أن يكون‎ 
و 2 ا‎ 
ماركا وون تفه الأغرء فاا أعتى يخضة رال ملك غو ولك القن‎ 
لا إلى أحل ويتراغحى عتق ذلك البعض إلى أن يعتق النصفَ الآخر‎ 
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O N E 
وعندهما"“: لما كان الإعتاق إثبانًا للعتق» والعتق غير منجز يكون‎ 
إعتاق بعضه /٥۷ب/ إعتاقًا لكلّه؛ لأنٌ ثبوت العتق يستلزم زوال الرق‎ 
ضرورة فصار كالطلاق المضاف إلى بعض المرأة» والعفو عن القصاص‎ 
ال و ا و ا عند أبي حنيفة کان‎ 

لاحتباس مالية بعض العبدِ عنده» والمستسعى کالمکاتب . عنده. 
وال هو كالح المديون لأن كله تى عتدهما اغاق :العقى»: 
ود كله رو ا الك د رال غو هة اا ك ا الف 
جبْ)"' إثبات مالكية العبدِ لنفسه» وبقاء الملك في بعضه يمنع منه» 
J EO Ey O kê‏ 
الكتابة» فلة أن وستسغيهء وله أن يغيقة؛ الان المكاتب قابل للإعتاق: 
وهو في جميع أحواله كالمكاتب إلى أن يؤدي السعاية؛ لأنه تعلَقَ عتمَه 
بأداء المال» فلا تقبل شهادتّه ولا يرث ولا يورث ولا يُروّج» إلا أنه إذا 
عجز لا يرد (إلى الرق)" بخلاف المكاتب كتابةٌ مقصودة. 


(1) «الهداية» ۲/ ۳۳۷. 
() في (ب) : (يإضافة العتق إلى البعض فوجب). 
(۳) في (ب)» (ج): (في الرق). 


سد كتاب العتق -)(y‏ 


والفرق أن المولل ههنا أسقط يِلكهُ عن بعضِه لا إل أحد» فلم يقبل 
الفسخ. 

وأمّا الكتابةٌ المقصودةٌ فهي عبارةٌ عن فك الحجر بعوض» فكان قابا 
للإقالة والفسخ كالمأذون. وأما الطلاق والقصاص ا ا 
متوسطة فأئبتناه في الكل ترجيخًا للمحرم على المبيح. 

وأا لا وتفند :ك إ5 استولةك اد الشريكين مكدر 
ر يا اف ا نها غا ا وقي لصت لاحر موا 
على حاله» حت إذا مات المستولد يعتق هذا النصف من جميع المالء 
a EE Ea a‏ 
ضمن نصيبٌ صاحبه بإفساد الملْك عليه ملكه بالضمان فيكمل” الاستيلاد. 


وصورة المستسعى : أن يَعتقَ المولى بعض عبيه أو أعتق بعض الشركاء 
نصيبّه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريض» ولم يخرج من الثلث. 
أما العبدٌ (الرهن)”" إذا أعتقه الراهنُ وهو معسرّ» وسعى العبد فهو حر 
بالإجماع» لأن الدينَ على الراهن لا في رقبة العبد"؛ ولهذا يرجع 
العبد على الراهن بما سعئ”. 


(۱) في (ب): (فيملك). 
() من (). 

(۳) في (ب): (المعتق). 
(4) «الهداية» ۲/ ۳۳۷. 


© 


قال : ( وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبّه وهو موسر فللآخر أن 
عتقَ أو يضمن أو يستسعئ. واليسارٌ لا يمنع السعاية. 
آو معسر فله أن يعتق أو يستسعى › وقالا: له الضمان 
مع اليسار والسعاية مع الإعسار). 

a‏ فإن کان موسرًا 
فشریکه بالخار :إن شاء اع نصيبّه» وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه» 
وإن شاء أستسعى العبد. واليسارٌ لا يمنع الأستسعاء» فإن ضمن رجع 
الى ل ا ل وا اج وه عن أي امت كاد ا ل 
بينهما. وإن كان معسرًا فالشريك بالخيار بين أن يعتق أو يستسعى› 
ويكون الولاء بينهماء وهذا عند أبي حنيفة كن" 

وقالا"“: ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسارء 
ولا يرجم المعتق على العبد بشيءٍ والولاء للمعتق» والخلاف في هله 
ا أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه كما مر 
والثاني : أن يسار العتق لا يمنع الأستسعاء عنده» وعندهما يمنع» لهما 
قوله بيا في الشريك يعتق نصيبّه إن كان غنيًا ضمن» وإن كان فقيرًا 
سعى العبدٌ في حصة الآخرء وهاه القسمة" مما تمنع الشركة؛ ولأنه 
لما عتتِ الل پإعتاق نصيبه عندهما کان بدل نصيب شريكه المملوك له 
في ضمن إعتاق نصيبه عليه لا على العبده ا 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۹٦۳-٠۳۷.‏ و«الكتاب» ۳/ ١١١-١١١ء‏ واالمبسوط) 
٠١١-۷‏ و«الهداية» ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ و«البحر الرائق» ۲١٤/٤‏ و«حاشية 
ابن عابدین» ۳/ .1٥۹‏ 

(۲) في (ج): (التسمية). 


ڪب (اد) 


وصوله إليه» وجب أن يصل إليه من المحلٌ» وهو العبدٌ بالسعاية؛ لأنّه 
صاحبُ الشرط؛ لأنه هو المحل» فيقام مقا صاحب العلة كما في حفر 
ال غدواتا: 

E Be N o 
من غير فل الخارة إن شا فن المفيد وإن شاه اغى العكة‎ 
لاحتباس ماليته عنده» كما إذا هبتِ الريح فأآلقت ثوب إنسانِ في صبغ‎ 
yy 
أو معسرًا؛ لاحتباس مالية الصبغ عنده. لكل العبدّ فقيرٌ فيستسعى» ثم‎ 
اليسارٌ المعتبرٌ هنا: هو قدرته على قيمة نصيب شريكه» فاضلا عن‎ 
ملبوسه ونفقةٍ نفسه وعياله في يومه» لا اليسارٌ المعتبرٌ في الغناء؛ لأنَ‎ 
بذلك يعتدل النظر من الجانبين» حيث يصل إلى الشريك بدل نصيبهء‎ 
ويتحقق للمعتق ما قصد إليه من القربةء ثم التخريج على قولهما ظاهرء‎ 
أما عدم رجوع المعتق على العبد بما ضمن؛ فلعدم السعاية على‎ 
ال0 ا الک و0 وک‎ 
لعدم تجزئه» وأما التخريح على قولهء أمّا التخيير في الإعتاق فلقيام‎ 
ملكه في الباقي؛ لأنٌ الإعتاق (قابل للتجزيء)" وأما التضمين فلأنَ‎ 
المعتق مفسد لنصيبه» حيث أمتنع عليه ما سوى الإعتاق وتوابعه» وأمًا‎ 
الآستسعاء فلاحتباس مالية العبد عن نفيهء وآمًا رجوع المعتقِ بما ضمن‎ 
على العبد فلقيامه مقام الساكت بأداء الضمان» وقد كان للساكت أن‎ 
يستسعيه» فكذلك لمن قام مقامه؛ ولأنه قد ملكه بأداء الضمان ضمتاء‎ 


(1) طمس في الأصل» والمثبت من (ج). وفي (ب): (الولاية). 
8 طن فی الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


سبي 


فيصير كأ الكل له» وقد أعتق بعضه فثبعت له ولايةٌ إعتاق الباقي 
أ اانه ۷ا والولاءُ للمعتق في اال ان ا کی 
ا موا لمان 

وأمًا حالة إعسار المعتق فإن شاء الساكت أعتق ؛ لبقاء ملكه في الباقي» 
وإ شاء معن لماييتا وال ولا له في الوتجهينة لان الع كله فى نصته 
واقع من جهته» ولا يرجع CL‏ 
الساكت بالإجماع» أا عاتده فلأنه ساع في فكاك رقبته؛ لته 
گالمکاتت» وأمّا غندهما "+ فلانه ا e‏ على المعسر؛ لأنه 
لا شيء عليه لإعساره» بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهنُ المعسرُء 
حيث يسع في رقبته قد فكت أو في قضاء دين على الراهن فيرجع. 
وقول الشافعي كانه في الموسر كقولهماء وأمًا في المعسر» فقال ببقاء 
نصيب الساكتِ على ملكه: ببيعه وبهبته؛ لاله لا وجه إلى تضمين 
الشريك لإعساره» ولا إلى السعاية؛ لعدم صدور الجناية منه» وعدم 
رضاه بالسعاية» ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكتِ فتعيّن إبقاؤه 
عل ملکه. 

فلنا إلى الأستسعاء سبيل؛ لأنها تنبني على أحتباس الماليةء وأنه 

يفتقرٌ إلى الجنايةء وفي إبقاءِ الملكٍ جم بين القوةٍ الموجبةٍ للمالكية 

السالب لها في المجل الواحدء فلا يصار إليه. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۹٦۳-٠۳۷.‏ و«الكتاب» ۳/ ١١١-١١١‏ و«المبسوط» 
٠١١-۷‏ و«الهداية» ۲/ ۳۳۸-۳۴۳۷ و«البحر الرائق» ٠٠٤/٤‏ واحاشية 
ابن عابدین» ۳/ .٠٥۹‏ 

.۲۷٤ /۲ و«الوجیز»‎ ٥/۲ «المهذتب»‎ )( 


(r سے‎ 


TT 
فأعسر لا يبطل التضمين› وإن كان معسرًا فأيسر لا يث ت اا‎ 
NESE لأنة احق يبت تفس العتق فلا يتخيرء‎ 
ON Sg a O EO 
للمعتق؛ (لأنه منكرْ» ولو أختلفا في قيمة العبد يوم العتق» فإن كان‎ 
موجودًا قفرم للحال» وإن کان هالا فالقول للمعتق)“ أيضًاء وإن كان‎ 
الأعتاق سابقا غل الأختلاف فالقول له أيضا؟ لإنكاره الريادة:‎ 
ولو ختلفا في القيمة وفي وقت الإعتاق يُحكم بالعتق للحال» وعلى‎ 
هذا التفصيل إذا أختلف العبدٌ والساكتُ في القيمة» ولو مات العبد قبل‎ 
اا لماكت ا ااك ا الف ان ا و السا فاق‎ 
بالموت. وإذا ضمن رجع المعتق على كسب العبد» إن كان له كسب‎ 
ولو كان المعتق معسرًا"" فالساكتٌ يرجع في أكسابه؛ لأن السعاية تجب‎ 
بنفس العتق» ولو مات المعتقٌ وقد وقع العتق في الصحة فالضمان في‎ 
ماله» وان کان في المرض فلا شيء في في التر کن رال س و‎ 
لأن ضمان النمليك‎ ٠ كه‎ as يۇؤخذ من تركته.‎ 
IEEE 
ولو مات الساكتٌ فللورثة أحدٌ الخيارات» فإن أختار بعضهم العتق‎ 
آنه‎ E وبعضهم الضمان فلهم ذلك وروى الحسن عن أبي‎ 
ليس لهم إلا الأجتماع على أحدهماء ولو كان الشريڭ مأذونًا له فإن‎ 


(1) ساقطة من (ب). 
(Y)‏ في (ج): (موسرًا). 
(۳) «البحر الرائق) .۲٠١٠٦/٤‏ 


کے 


كان مديوتا والمعتق موسر فله خيارٌ التضمين والسعاية» وإن لم يكن 
مدیوتاء فالخيار للمولى» وإن كان الشريك صبيًا وله ولي أو وصيٌ» فإن 
شاء ضمن وإن شاء استسعیٰ» وإن لم یکن له ولیٌ ينتظر بلوغه أو ينصَبُ 
القاضي له وليّاء وهذا أصل كبير تبتنى عليه مسائل العتق وغيره. 
قال : ( ولو شهد كل منهما على الآخر بالعتق» فالعبدٌ يسع 
في نصیب کل منهما مطلمًا. وقالا: إِن کانا معسرين 
أو أحدّهما لا موسرين»والولاءُ لهما. وقالا: موقوف ). 
إذا شهد كل واحدٍ من الشريكين على صاحبه بعتق نصيبه. 
قال أبو حنيفة 465 : يسعى العبدٌ لكل واحدِ منهما في نصيبه مطلقًاء 
ورین انا ار مین او کان اجدهها رهوا وال معا ال 
لهماء وهذا بعد أن يحلف كل واحلٍ منهما على دعوى صاحبه؛ لأن 
كأ منهما يدعي العتق على صاحبه» ووجوبٌُ الضمان عليه أو السعاية 
على العبد والآخرٌ ينكرٌ» فيحلف كل منهما لصاحبه. 
وفالا 0 انا رر فا عا وان کا کن ب لما 
وال كان اخدهها مو ا وال اموا س الل ها ا ع 
والولاءٌ موقوفٌ حتى يتفقا على إعتاق أحدهما. 
لهما: أنهما إذا كانا موسرين فإن كلا منهما يتبرأ عن سعايته بدعوى 
الضمان على صاحبه؛ لأن يسار المعتق يمن الستسعاء عندهماء إلا أن 
الدعوى لم تشب بسبب إنكار الآخرء والبراءة قد تثبت بسبب إقراره على 


)١(‏ «الكتاب» ۳/ ١۷١1ء‏ و«المبسوط» ۱۱۸/۷ و«الهداية» ۲/ ۳۳۹. واتبيين الحقائق» 
۷۷-۳ و«البحر الرائق» ۲٥۷ /٤‏ واحاشية ابن عابدين» ۳/ .1١١-٦١١‏ 


سڪب سق (ء) 


EB EEE 
نارهو كان خا مر و ل عر مخ اة تج اللو‎ 
لأنه لا يدعي الضمانً على صاحبه لإعساره» وإنما يدعي عليه السعاية‎ 
واوا ما ورا ج اللو لأا ال داعي الان على‎ 
الآخر ليساره» فيكون مبرئًا للعبد عن السعاية» والولاءُ موقوف؛ لأن‎ 
کاڈ منهما یحیله عل صاحبه /٦۷ب/ و ال‎ 
يتفقا › وله آن کا منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصیبه» فکان مکاتبًا في‎ 
زعمه عند أبي حنيفة ك وحرم عليه الأسترقاق فيصدق في حقّ نفسه‎ 
فيمتنع (علة)  استرقافه وسشسعيه للقن بحق الأستسعاة كاذبًا كان‎ 
آ ی اا اه کا إن كى وو فة ان كات ولا لف ايار‎ 
والإعسار؛ لأن حمق الشاهدِ حالتي اليسار والإعسار في التضمين‎ 
رالا وإ كانت له حا وإلا تعت السغايةء قان يار المعنق‎ 
لا یمنع السابة عله والتضمي رة اكاز الريك تعن الاه‎ 
والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه‎ 
وولاؤه له» وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي.‎ 

قال : ( وشهادتّهما على الشريك الحاضر بعتق الغائب نصيبه 

مردودة ). 

إا شهاك شاهدا ن عل الريك الخاضر بان الريك الغائب. عق 
(۱) «الكتاب» ١۱۷/۳‏ و«المبسوط» 1۱۸/۷ء و«الهداية) ۳۳۹/۲ واتبيين 

الحقائق» .۷۷-۷٦/۳‏ و«البحر الرائق» ۲٥۷/٤‏ و«حاشية ابن عابدين» 


0-11 /۳ 


® 


نصيبه من هذا العبد المشترك بينكماء والحاضرٌ ينكره لم يقض به . 
وفالا ‏ : يَقضى به. وهلذا الخلاف مبنٌ على تجزيء الإعتاق وعدمه» 
فعندهما الإعتاق لا ينجزأً فكانت هذه شهادة على عتق نصيب الحاضر 
فيقضي (بها)" وعنده يتجرَاً فكانت شهادة على الغائب بعتق نصيبه فلم 

قال : ( وإذا أشتريا ابن أحدهما فنصيبُ الآخر غير مضمونِ 

على الأب ماه وكذا اذا ورثاه» وللشريك العتق 

أو السعايةٌ وضمناه في الشراء مع اليسار واستسعيا مع 


إذا أشترك رجلان فاشتريا قريب أحدهما ممن يعتق عليه بالشراء» فعتقَ 
نصیبّه لا يضمن لشریکه شيئًا» سواء علم آنه ابن شريكه أو لم يعلم» وكذلك 
إا ور اة وإنما له انى بصية أو مستسع الك لا ف 


۰ 


وقالا'" في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرًاء ويسعى 
العبد في نصف قيمته لشريك أبيه إن كان معسرًا. فكذلك إذا ملكاه بهبةٍ 
أو صدقَةٍ أو وصية» ومن صورة الإرث رجل تروج أمة أمرأةٍ» فأتتٌ منه 
بوللٍ» ثم مات وتزوجَ سيدة الأمة» ثم ماتت وتركث آباها وهذا الزوجَء 
فإن الغلامَ يكون ميراثا لأبيه وأبيهاء فيعتق (نصيبه)؛ لأنه ابنه. لهما 


.١۷١ /١ «المبسوط» ۷/ ١٤1۲ء و«الفتاوى الهندية»‎ )١( 

(۳) فی (ب): (به). 

)۳( «الكتاب» ۳  ,٧.“٧.‏ و«المبسوط» ۷/ ۷۲ و«الهداية» ۲/ ٤١‏ واتبيين الحقائق) 
۳ -۷4. و«البحر الراتق» .۲٥۹ /٤‏ 

() في (ب)»ء (ج): (نصيب الزوج). 


سے ۷ 4 


أ بطل رك ا عاق مل حبك إن هرا الفرب إعتاىة وسار 
كما لو كانا أجنبيين» فأعتق أحدهما نصيبّه» وله أنه رضي بإفساد نصيبه 
حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء؛ لأ شراء القريب إعتاق» فينزل 
N oS AU a a NI‏ 
لا ضمان تملك في ظاهر قولهما وهو ظاهرٌ الرواية عنه أيصًاء 
آم عندها ؛ فلانه مختلفت الال باليسار وا لاعسار فيسقط بالرضاًء 
ولا يختلف الجوابٌ بين العلم وعديه» وأما عنده؛ فلأن الحكم يدار 
على السبب وهو الشركة في الشراء فلا يتوقف على العلم» كما إذا أمر 
غيرَهٌ بأكل طعام هو له ولا يعلم أنه ملكه» وضمان الإفساد إذا كان 
بطريق المباشرة قصدًا له لم يختلف باليسار والإعسار» وإذا كان بطريق 
التسبيب فيختلف فإن كان موسرًا كان (متعديًا؛ لأن لإحراز الثواب 
ا و ان ایت د 
التعدي» وإن کان معسرًا لم يکن)" متعديًا في إعتاق نصيبه"؛ لأنه 
لا طريق له لإحراز ثواب العتق إلا هذا فلم يضمن. 

تفريع : فلو بدأ الأجنبي فاشترى النصفَ» ثم أشترى الأب نصفَةُ الآحر 
وهو موسر فالأّجنبيٌ بالخيار إن شاء ضمن الأب؛ لأنه لم يرض بإفساد 
نصيبه» وإن شاء أستسعى الأَبنْ في نصف قيمته؛ لاحتباس ماليته عنده» 


)١(‏ في (ب): (إسقاط). 

(۲) ساقطة من (ج). 

(۳) فی (ج): (نفسه). 

(( «الهداية» ۲/ ۳۱-۰ وامجمع الأنهر» 0۱۹/۱. 


م 


Os‏ لا خيارَ له ويضمن الأب نصفَ قيمته؛ لأن يسارّه يمنع 
السعاية عندهماء وإذا أشترئ نصف ابنه ممن يملك کله فلا ضمانً على 
الأب للبائع عنده؛ لما مر أن المشاركة في السبب هو شراءٌ القريب» 
والشراءُ لا يتم بدون البيع. 


قال : ( ولو علقا عتقَهُ بشرطين متنافيين في محل واحلٍِ وج 
وجودَهُ عُتق نصفه وعليه السعايةٌ فى الباقى لهما مطلقًاء 
ويوافق إن كانا معسرين لا موسرين. ويأمر بها (للموسر 
منهما في ربع قيمته» ووجبها في کله إِن کانا معسرین 


)( 
لا موسرين» وآمر بها للموسر) 


رجل قال لعب مشتركٍ بینه وبين آخرًّ: إن دخل فلان هاه الدار غدًا 
فأنت حر. وقال شریکه: إن لم يدخل فلان هزه الدارّ غْدًا فأنت حر 
فمضى الغدٌ» ولا يدري أنه دخل أم لا عُيِقَ نصمُه بغير سعاية» 
وهو النصف الذي تحقق شرط عتقه وسعى في قيمة نصفه لهما» موسرين 
كانا أو معسرين» أو كان أحذهما موسرًا والآخرٌ معسرًا (لعدم 
الأولوية)". 

قال او وا ا کا ر و وا و کا ر 
سعىٰ في نصف قيمته لهماء وإن كان أحدهما موسرًا والآخرُ معسرًا سعى 


() «الهداية» ۲/ ۳٤۱-۳٤۰‏ و«مجمع الأآنهر» .0۱۹/١‏ 
(۲) ساقطة من (ب). 
) في (ب): (عند ا حنيفة). 


yg 


وقال محمد ف : يسع في کل قیمته لما إن کانا معسرین» وإن 
کان ورین فاا پس ضا 

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا يسع في نصف قيمته للموسر» 
وهذا بناءً عل تجزيء الإعتاق وعدمه /۷۷/. 

وعلى أن يسار المعتق يمع السعايةً عندهماء وعنده لا يمنع» إلا أن 
N a a dm‏ 
عليه بسقوط السعاية مجهول» والقضاءٌ على المجهول لا يصح وصار كما 
إذا قال لغيره: لك على أحدنا أل درهم. فإنه لا يقضى شيءٌ للجهالةء 
فکذا هذا. 

E RE E DR E I RE 
ومع التيقن بسقوط النصف يمتنع القضاءٌ بوجوب الكلٌ» وهه الجهالة‎ 
ترتفع بالشيوع والتوزيع» كما إذا أعتق أحدَ عبديه لا بعينه أو بعينه‎ 
ونسيه» ومات قبل التذكر والبيان» وكمن طلّق إحدىئ نسائه الأربع قبل‎ 
الدخولٍ» ثم مات قبل البيان يسقط نصف الصداق للتيقن به» وإن كان‎ 
المقضي عليها مجهولاء ولكن لما كان المقضي له معلومًا جاز القضاء‎ 
به» وههنا المقضى له بسقوط نصفِ السعاية معلومٌ وهو العبد» فيجورٌ‎ 
القضاء وإ كان الق عله هر‎ 

افر ن ا ا قراو ان حهال المقف عه ترط اليغانة 
بناءٌ على جهالة من فضي عليه بالعتتق» وجهالةٌ المقضي عليه بالعتق 


() «الهداية» ۲/ ۳٤۱-۳٤۰‏ و«مجمع الأنهر» .٥۱۹/۱١‏ 
(۳) «المہسوط» ۷/ 1۱۹-۱۱۷. و«الهداية» ۲/ ۳٤٠-۳۳۹‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۷۷ 
و«درر الحكام» .A/Y‏ 


لا تمنع ثبوته (ابتداء)" إجماعًاء فكذا ما كان بناءً عليه بحكم التبعية 
(بخلاف) الإقرار» لأنه لو صح ووجبً به الما لوجب أبتداء مع 
جهالة المقضي عليه» واعتبارٌ الحكم البنائي بالابتدائي فاسدّ» ولو كان 
N‏ 
المقضي عليه بالعتق مجهول. وكذا المقضي له فتفاحشت الجهالة فامتنع 
القضاغ وفی العبد الواحد المقضي له والمقضي به معلوم» فغخلب فغلی 
المعلوم المجهول". 


قال : ( ولو دع مشتریه أن البائ کان دبّره فأنكر ثم جنى 
العبدٌ فالحالٌ موقوف› وقالا: يسعیٰ ). 

رجلٌ أشترى عبدًا» ثم ادع على البائع أنه دبره قبل البيع وأنكر البائ 
ذلك» ثم جنى العبد جناية فالحال موقوف. 

وفالا اض مرجت الجابة فن کسه 

لهما: أن موجبًَ جنايته على المولى وكسبه مال المولى» فإذا جعلناه 
فی کسبه فقد جعلناه فی مال المولی. 

ا و ا وو و و 
المجهول متعذر. 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): (بحکم). 

(۳) «المبسوط) ۷/ 1١۹-١١۷‏ و«الهداية») ۲/ .٤٠١-۳۳۹‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۷۷ 
و«درر الحكام» 4-۸/۲ وامجمع الأنهر» .0۱۸/١‏ 

(6) «المبسوط)۷/ ۱۲۹ وافتاوی قاضیخان» .٥۷١ /١‏ 


قال : ( ولو حلف بعتقه أن قيده رطلان وأن لا يُحل فشهد 
آثنان أنه رطلٌ فحکم به» ثم حل عن رطلين فالضمان 
عليهما ). 
رجل قيد عبده» ثم حلف بعتقه أن قيدّه عشرةٌ أرطال من الحديدء ثم 
حَلِفَ بعتقه أن لا يحله هو ولا غيره» ثم شهد شاهدان أن قيّدهٌ خمسة أرطال 
لا غير فحكم القاضي بعتقه» ثم حل عن قَيدِِ فإذا هو عشرةٌ أرطالٍ من 
الحديد» فظهر أنهما كاذبان. 
قال أبو حنيفة ك" : يضمنان قيمةٌ العبدِ للمول. 
وقالا: لا يضمنان. 
وهذِه المسألة فرع" نفوذ قضاء القاضي بشهادة الزورِ باطنًا وظاهرًا 
عنده خلاقًا لهما. وسياتي في ادب القاضي» فهما يقولان إنه یعتق 
باطتا بهذا القضاءِ المبنيّ على شهادتهما الكاذبةء وإنما عتق بحلّه عن 
القيد فلا يضمن الشاهدان. وهو يقول أنه عتق بهذا القضاءء والشاهدان 
هما اللذان أوقعا e‏ وألجاه إلى القضاءِء وإذا نفد قضاؤه باطتًا لم 
os‏ فيضمن الشهود» وعندهما هو عبد إلى أن حل عنهء 
ا يضمن الشهود الج ها ؟ ا ا ف 
(العتق)" والحكم لا يضاف إلى الشرط وإنما يضاف إلى السبب» 
والسبب ههنا قول المولى: إن حل عن القيد فهو حر. 


.۷4۹-۷٦/۷ و«المبسوط»‎ »)۳١( «المنظومة» لوحة‎ )١( 
في (ب): (من فروع).‎ )۲( 
غير واضحة في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج).‎ )۳( 


قال : ( ولو حکم به بشھادتھما ثم رجعا فضمنا» فشهد آخران 
ت قبله فهي مردودة ). 


إذا شهد شاهدان (بعتق عبلٍِ فقضى القاضي بعتقه» ثم رجعا عن 
شهادتهما وأخذ المولى الضمانً منهماء ثم شهد شاهدان)" بإعتاقه قبل 
شهادتهما لا تقبل شهادتهماء ولم يبطل الضمان عنهما عند أبي حنيفة 
ا 

وقالا: اف الان عنهما. 

زا E‏ ا 

أحدهما: ما تقدم من أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطتًا عنده. 

والثاني : أن الدعوى شر من العبد في العتق دون الأَمَةَ على ما ستقف 
عليه عقيب هذه» فعنده لما قضى القاضي بصدور الإعتاق منه يوم الجمعة 
مثلاء فقد حكم بإزالة ملكه عنه حينئلٍ» وذلك يستلزمٌ قيام ملكه في 
العبد حينئذٍ إذ الإزالة تستلزم وجود المزال» فيتضمن قضاؤه ثبوتَ 
الملك له فيه إلى يوم الجمعة» فيثبت ظاهرًا وباطنًاء فإذا رجعا فقد 
أعترفا بإتلافِ ملكه في نفس الأمر بشهادتهما فيضمنان» ولا يسمع منهما 
خلاف ذلك» فلا يسوغ تشبههما بشهادة الآخرين بالإعتاق يوم 
الخو وعندهما لما لم ينفذ القضاءُ باطتا لم يثبت ملكه / ۷۷ب/ فيه 
إلى يوم الجمعة فلم يكونا معترفين بإتلافه عليه في نفس الأمر 
کا ف ي 
)١(‏ ساقطة من (ب). 


)۲( «الجامع الكبير» ص١۷»‏ ١1۱۷ء‏ و«مختصر الطحاوي» ص۸٤۳‏ وافتح القدير» ۷/ 
۱١‏ و«الفتاوى الهندية» ۲/ ٠٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٥١۷ /١‏ 


(yyy سڪ‎ 


فإذا رادا“ إظهارَ الخطاً في ظنه بإقامة الشهادة على (العتق يوم 
الخميس ساغ لهما ذلك؛ دفعًا للضرر عنهما؛ ولأن الدعوى عنده شرط 
إقامة الشهادة على)" عتق العبدء والعبد حر في الحال ظاهر الحرية في 
حق الکافة» حتیٰ لا تسم دعوی آحدٍ فيه آنه (عبده)" لم یمکنه دعوی 
صدور العتق منه يوم الخميس» وليس لغيره ولاية دعوى حريته لا على 
وجه النيابة عنه؛ لأنها لم تَسمعُ من العبد» فكذا من نائبه ولا على أنه 
فضولي؛ لأن دعوى الفضولي لا تسم في كل ما يشترط فيه دعوى 
العبادء وعندهما لما لم تتوقف الشهادة على العتق على دعوى العبدِ 
صح إقامة البينة به» فيثبت بشهادتهما أن العتق كان واقعًا يوم 
الخميس» فلم يكونا متلفين ملكه فيه فلا يجب عليهما الضمان. 

قال : ( ودعوى العبدِ لا الأمةٍ في الشهادة بعتقه شرط ). 

وقالا + المت مط لاقاهة :اله ةة ن الى جى انه 
تعالى لكونه مندوبًا إليه شرعاء فلا يفتقر بإثباته إلى دعوى العبد؛ لقيام 
دعوى الشرع لحقه دائمّاء كما في سائر الحقوق الشرعيّة» وكما في عتق 
الأمة. 

E E CO E TT 
لاستحالة أستحقاق كلا النقيضين» أو لأن العبدَ هو المنتفع بالعتق فيكون‎ 


(1) في (ج): (ظهر). 

(۲) ساقطة من (ب) و(جا). 

(۳) غير واضحة والمشت من (ب)» (ج). 

() «الهداية» ۲/ ۳٤٥‏ ۳/ ۱۹۷ و«الاختیار» .۲٠۲-۲١١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ 
۹ و«البحر الرائق) /٤‏ ۲۷۲. 


حقّه» فتشترط دعواه كسائر حقوق العبادء والفرق بين العبدِ والأمة أن عتقَ 
الأمة يستلزم تحريم الفرج» والحرمة حى الشرع؛ ولهذا لا تقبل الشهادةُ 
عنده على (عتق)' إحدى الأمتين ؛ لأن العتقَ المبهمّ لا يفيد حرمة الفرج. 

قال : ( وهي عل عتقِ أحدهما أو إحداهما مردودة). 

إا شه ادان ع رجا اه أععق. أخد عدي اهاوه اطلة عد 
أبي حنيفة كه إلا أن يكونَ في وصيتة أستحسانًاء ذكره في العتاي» 
ولو شهدوا آنه طلَقَ إخدى نساته جازت الشهادة بالإجماع» وبجير على 
أن يطلقَ إحداهن. 

وقال أبو يوسف”" ومحمد" رحمهما الله : الشهادة في العتق مثل 
ذلك» ويؤمر بان يعتقَ أحدّهما. 

وأصل هذه المسألة ما سبق أن الدغوى شرط عنذة وعندهما تقل 
فإذا كانت شرطًا عنده لم تقبل بعتق أحإهما؛ لأن الدعوى من المجهول 
لا تتصور» وعندهما ليست بشرط فصحتِ الشهادةء أما في الطلاق فعدم 
الدعوى لا يوجب خللا في الشهادة؛ لأنها ليست بشرط فيها؛ لاشتمال 
الطلاق على تحريم (البضع)" وحرمته حق الله تعالى» وإذا شهدا على 
عتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة ك وإن كانت الدعوى ليست 
بشرط في عتق الأمة الواحدة؛ لأن عدم الأشتراط كان ليضمن تحريم 
الفرج فشابه الطلاق» والعتق المبهمْ لا يوجب تحريم الفرج عنده كما 


(۱) من (ب)» (ج). 

(۲) «المبسوط» ۹4-4۸/۷.ء و«الهداية» ٤٥/۲‏ و«الاختيار» ٠٠١٠/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۸٩‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۷۲. 

۳) في (ب): (الفرج). 


)((yyygËG ڪس‎ 


ستقف عليه عقيب هِه» فصار كالشهادة على أحد العبدين» وهه من 
الزوائد. 

قال في الا رما کا إذا شهدا في صحته على أنه أعتق أحدَ 
عبدیه» ما لو شهدا أنه أعتق أحدَهما في مرض موته» او شهدا على تدبيره 
في صحته أو مرضه» فأداءٌ الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة يقبل 
أستحساتًا؛ لأن التدبير حيثُ ما وقع وقع وصيةًء والعتقٌ في مرض 
الموت وصية› والخصم ذ E‏ وعنه 
حلف وهو الوصي أو الوارث؛ ولأن العتق يشيع بالموت فيهما فصار 
ا 

قال : ( ووطءُ إحداهما لا يكون ا 


إا اغى الج ادي اه وو اها ا بك وة ا 
بياتا أن الأخرى هي المعتقة". 

وقالا'" : يكون بياتًا وتعتق الآخرئ» وهذا إذا لم تعلق منه بولدٍ فإن 
وطئها فعلقت منه بوللٍ كان بياتًا بالاتفاق؛ لأنها صارت أمٌ ولده» ومن 
ضرورة صحة أمية الولد أستحقاق العتق بها (واستحقاق)“ العتق بأمية 
الول تنفي العتق المنجز عنهاء وإذا أنتفى عن إحداهما تعين في 
الأخرى»: لزوالالمراخمة: 


."٤٦/۲ «الهداية»‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥۷".‏ و«المبسوط» ۹۸/۷ و«الهداية» ۲/ ۳٤٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۸۷. و«الفتاوى الهندية» ۱۹/۲ و«الاختيار» .٠٠١١٠/٤‏ 

)٤(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 


لهما : أن الإقدامَ على وطء هذه دليل الحل» فيستلزم بقاء ملك اليمين 
فيها ضرورةً عدم ملك النكاح» فيكون وطؤها بياتًا للعتق في الأخرى 
رو ت عا ا ماك او ا کا الو وا ر 
إحداهما بابًا أو بشرط الخيار لأحدهماء أو رهن وسلم آو وهب وسلم 
أو تصدق وسلم أو آجر أو كاتب أو أوصى أو ساوم أو دبر أو أعتق. 

وله أن الوطءَ في ذاته ليس ببيانِ -وهلذا ظاهرٌ- ولا يستلزم؛ لأن الحل 
في هذه لا يستلزمٌ بقاءَ ملك اليمين له فيها؛ لجواز أستفادة الحل بالنكاح» 
بخلاف الطلاق المبهم؛ لأن حل الوطء يستلزمٌ قيام ملك المتعة فيها؛ 
لانحصار الحلٌ فيه» فتعينت الأخرئ للطلاق. وبخلاف ما أستشهدا به 
من الأحكام؛ لأن نفا تلك التصرفاتِ يستلزم قيامٌ ملك اليمين؛ لعدم 
تصورها دونه» فتنزل منزلة الصريح بأآنها هي المملوكة له بملك اليميين 
تنزيأًا للدلالة منزلة الصريح عند قيام الدليل /۷۸/ وهو الملازمة. 

ووجه آخر في الفرق بين الطلاق المبهم والعتق المبهم» أنه وقع 
التعارض بين المقتضي لإباحة وطئها والمقتضي لاختصاص الحرمة 
بإحداهما وبيان ذلك أن مراد الزوج إن (كان إحداهما) عيتًا لم 
(يجوز) له وطؤهما جميعًاء وكان البيان إظهارًا وإن لم يرد إحداهما 
عينًا يجوز له وطؤهما جميعًا» ویون تعليقًا للطلاق بالبیان کأنه قال: 
E O E CE CEC PEE‏ 
هذا التقدير» فيجوز له وطؤهما جميعًاء وإذا وقع التعارض بين دليلي 


(1) كذا فى الأصل والسياق يقتضى : كان أراد إحداهما. 
)۲( من (ج). 
۳) من (ج). 


-)(yygËğË دعبو‎ 


الحرمة والإباحة في حقّ كل منهما قبل البيانِ أثبتنا حرمةً كل منهما لمكان 
الشبهةء فإنها ملحقة بالحقيقة في الحرماتِ» وأما في العتتقِ المبهم وقع 
التعارض أيضًا فاقتضى حرمة وطئهما جميعًا كما في الطلاق المبهم» 
إلا أن الحكم الأصلىَ في الطلاق هو الحرمةء والحكمُ الأصلي في 
الفاق وانةل البم ر وال الل ».ورت الحرم طرق الة 
لا بالأصالة» فكان الإعتاق في إثباتِ الحرمة أحطٌ رتبة من الطلاق 
فانقلب ما كان شبهة في الطلاقي شبهة الشبهة في العتق» والمعتبرُ 
فو الح دون ازل ع 

قال: ( ولو قال لعبديه أحدكما حرّ. ثم باع أحدهما أو دبّره 

أو مات عتقَ الآخر ). 

رجل قال لعبديه: أحدكما حرٌ. فباعَ أحدَهما (أو مات أحدهما)“) 
أو قال له: أنت حر بعد موتي. عُتقَ الآخر؛ لآنه بالموتِ لم يبق محلا 
للعتقي أصلاء وبالبيع لم يبق محلا للعتق من جهته» وبالتدبير أستحقّ 
الحرية بجهة التدبير فلم يبق محلا للعتتق من كل وجو والعتق المبهم 
بمنزلة العتتق المعلتق بالبيانٍ في حقّ المحلٌ لا في حت الموقع؛ لأنه 
لو مات شاع العتقٌ فيهماء أما في حقّ المحل لم يقع في واحلٍ معينء 
فإذا أبطل محلية أحدهما تعين" الآخر؛ لأنه لم يبق محلا للبيان» إذ 
في البيان جهة إنشاء العتق؛ ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثْمنِء 
وبالتدبير قصد بقاءَ أنتفاعه به إلى حين موته» والمقصودان ينافيان العتق 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٥٠۳۷‏ و«الهداية» ٠٤٤/١‏ واتبيين الحقائق» /٣‏ ۸۷» 


و«الفتاوى الهندية» ۲/ .٠۹‏ 
(۲) ساقطة من (ب). (۳) في (ب): (تعلق). 


الملتزم فتعين الآخر دلالةء وكذا إذا أستولدَ إحدى الأمتين ؛ لأنه قصد إبقاء 
الأنتفاع بها إلى موتهء ولأنها لم تبق محلا للعتقِ من كل وجو» (وحكم 
الإيجاب العتق من كل وجي)"» ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد 
O I E‏ 
لوصول الثمن لا يختلف بوجو البيع» ولو عرضه على البيع فهو كالبيع 
فيما روي عن أبي يوسف َة والهبة والصدقة مع التسليم ا 
كلع ف 
قال: ( ولو قال: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل ثالث»› 
فأعاده““ ومات مجهلا أفتى بعتق ربع الداخل وهما 
بنصفه وعتق نصف الخارج وثلاث أرباع الثابت» وإن 
قاله في المرض قسم الثلث على هذا). 
رجل قال لعبدين من عبیده دخلا عليه : احدذکما حر. فخرج أحذّهما 
وثبت الآخر ودخل ثالث» فقال: أحدكما حر. ومات قبل البيان فيعتق 
من الداخل آخرًا نصفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف”“ رحمهما الله. 


وقال محمد : یعتق ربعه. 


(1) ساقطة من (ج). 

(۲) «الهداية» ۲/ ٤٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۸۷. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٤۷٥-۳۷۳‏ . و«الهداية) ۲/ ۳٤٤‏ و«الاختیار» -۲٥١ /٤‏ 
١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۸۷-۸٦‏ و«درر الحکام» .٠١/۲‏ 

(6) في (ب): (فادعاه). 

»١١-١١ /۲ وادرر الحکام»‎ ۰۸۵-۸٤ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ۳٤۳ /۲ «الهداية»‎ )٥( 
وامجمع الأنهر»‎ ٠١/۲ و«الفتاوى الهندية»‎ ٤٠٥-۲٠٤/٤ و«البحر الرائق»‎ 
.OY-0/۱ 


a 


وأجمعوا أنه يعتق من الخارج نصفه» ومن الثابت ثلاثة أرباعه؛ لأنً 
الإيجابً الأول دائر بين الخارج والثابتِ» فأوجبَ عتق رقبة بينهما؛ 
لاستوائهما فيصيب كلا منهما النصف» والإيجابُ الثاني أيصًا دار بين 
اللا اا ا ا ا ی 
الحرية بالإيجاب الأولِء فشا النصفٌ المستحق بالإيجاب الثاني في 
نصفيه» فما أصابَ المستحق بالأول لغ» وما أصابً النصفَ الثاني 
بقي فیکون له الربع» فتمّت له ثلاثة الأرباع» ولأنه لو أريد هو بالثاني 
يعتق نصفه الباقي» ولو أريد به الداخل لا يعتق هذا النصف» فينتصف 
فيعتق منه الربعٌ بالثاني والنصفُ بالأول» ومحمد يقول: إن الإيجابَ 
الثاني داقر بين ابت والداعل: تم ما أفاد العابت إل تن انرب بين 
الثابتِ والداخل لكل واحد ربع عتق رقبة» وهما يقولان: ا 
الكاني فاد عق رقب ين لداعل واكابت وأضات الخايت تضفة 
لكنّ نصفَ ذلك النصف الذي أصابً الثابتَ وقع فيما عتق فلا يظهر 
أثره» ونصفه وقع فيما لم يعتق فظهر أثره على الوجه الذي بينّاه» 
ولا أستحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النصف. 

وأمًا إذا وقعَ منه ذلك في المرض» فان الثلث يقسّم على هاه (القسمة 
وذلك)""' بن يجمعَ جميع سهام العتقِ وهي سبعةٌ على قولهما؛ لأنّا نجعل 
كل رقبةٍ على أربعة (أسهم لحاجينا إلى)" ثلاثة الأرباع» فنقول يعتق من 
الثابت ثلاثة آسهم» ف واحلِ من الآخرين ا يبلغ سهام العتق 
() في (ب)» (ج): (الخارج). 


(۲) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)»ء (ج). 
() في (ب)» (ج): (سهام). 


© 


سبعة» (والعتق في)“ مرض الموتِ وصية ومحل نفاذها الثلت» فلاب أن 
يجعلَ سهامٌ الورثة ضعفي ذلك» ويجعل كل رقبة على سبعة أسهم ؛ لتخرجَ 
سهام العتق من الثلثِ» فجميعٌ المال أحد وعشرون» فيعتق من الثاببِ ثلاثة 
أسهم» ويسعى في أربعة» ومن الباقين من كل واحد /۷۸ب/ منهما سهمان» 
ويسعى في خمسة» فاستقام اثلث والثلثانِ أربعة عشرَ سهمّاء (سهي) 
السعاية وسبعة سهام العتق. 

e كه يجعل كل رقبةٍ على ستة أسهم؛‎ e 
الداخل عنده سهم فنقصت سهامٌ العتق بسهم» فصار جميع المال ثمانية‎ 
عشرَ سهمًا» وباقي التخريج ما مر وهاه من الزوائد.‎ 


قال : ( ولو أعتق عبيد الثلاثة في المرض وهم ماله وقيمتهم 
e » 1+ 4 ik 3‏ 
سواء عتق من کل ثلثه ويسعي في ثلثي قيمته للورثة 


(مريض مرض الموت أعتق في مرضه عبيده الثلاثة» ولا مال له غیرهم 
وقيمتهم سواء» ولم يجز الورثة عتق من كل عبد ثلثه» ويسعى في ثلثي قيمته 


EY 
۰ للورثة‎ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب)» (جا). 

(۲) «الهداية» ٤١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۸٠١-۸٤ /۳١‏ وادرر الحكام» »٠١-٠١/۲‏ 
و«البحر الرائق» .۲٠٠-۲٦٤/٤‏ و«الفتاوى الهندية» ٠٠/۲‏ وامجمع الأنهر» 
0-0۱. 

(۳) ساقطة من (جا). 

.٤۹٥-٤۹٤ وافتح القدير»‎ ۷١ /۷ «المبسوط»‎ )٤( 


SS 


وقال الشافعي كة”: عتق واحد (منهم)" ويقرع بينهم» فمن 
خرجت قرعتّه فالعتق له؛ لان الإعتاق في مرض الموتِ وصيةٌ» ونفاذها 
من الثلث› والواحدٌ هو الثلث وهو مبهم يستخر پستخر 0 بالقرعة» كما كان 
إذا راد سفرًا اقرع بين نسائه فيسافر بمن خرجت قرعنّها؛ أنه كان 
له أن يخرجّ إحداهن وهي مبهمة» وكان يستخرجُها بالقرعة. 

ولنا: أنه أوقع العتقَ على الكل بالسويّة» فلا وجه لإعطاء بعض 
وحرمان بعض» بل يشيع عتق واحدِ في الكل؛ تسوية بينهم» والقرعة 
كانت لتطييب قلوب النساءِء إذ لاحق للكل في السفر ولا لواحدة منهن› 
وله تعيينُ واحدةٍ منهن بمشيئته» فكانت القرعة لتطييب نفوسهن لا لتمييز 
المستحقّ من غيره. 

قال : ( ولو قال قن أو مکاتب: ما سأملکه حر فعتقا فملکا 

مملوگا 

إذا قال المكاتبُ أو القن : كل مملوكٍ أملكه فيما أستقبل أو أبدأً فهو حر 
ثم عتق القن» أو أدى المكاتبٌ بدل الكتابةء ثم ملك عبدًا (بعد الحرية)“ 
لم يعتق عند أبي حنيفة كلن. 


وقالا 1 يعلق لان المعلن ارط الرس اع و جر و 
كآنه قال حينَ ملك عبدًا بعد الحريّة : أنت حر فيعتق» كما لو قال: ك 


() «المهذب» ۷/۲ و«الوجيز» .۲۷۷-۲۷١/۲‏ واروضة الطالبين» ۸/ .٤١١‏ 

(۳) من (ب)» (ج). ۳( في (ب): (یستحق). 

0) من (ب). 

)0( «الجامع الكبير» ص9۸#» و«المبسوط» ۷/ .1۱۸١-۱۸٤‏ واحاشية ابن عابدين» 
101/۳. 


م 


مملوكٍ أملكه إذا أعتقت فهو حر فعتق ثم ملك عبدًا فإنه يعتق» كذا هذا. 
وله أن للعبد المأذون المديون» وللمكاتب نوع ملك مجازى»› وهو القابت 
ف الخال وقي وشو ما يبند الق والتجارى هو الرادة ن 
اللفظ مرسل غير معلق بشرط العتق» والمرسل لا يحتمل المعلق لتنافي 
بينهما › ولكن يحتمل المقيد» ولف هلا من بات المد بل من حمل 
الج ع الع فا وو اعت وحمل اللو على 
المقيد يجوز؛ لابه یحتمله› خو الف غل ا لا يجوز؛ 
لعدم أحتماله إياه فلم ا 
العتق» وصار كما لو قال: كل مملوك أملكه فهو حر يتناول القائم 
خان درن ما بك مد ال فا هاوق دك ف اا ةاد 
الحربيً لو عَلق هلذا التعليق ثم أسلم فملك ففيه الخلاف وفيه نظرء فان 
الإعتاق من الحربي صحيح عندهم ت اكان أو اا 4 فك الاد" 
في «(شرح الجامع» وقال: ا حربية لحربي تحت حر أو عبد في دار 
الحرب أعتقت الأمة» فلها خيارٌ العتق فى مجلس علمهاء وهذا دليل 
ف از فعا لر کرو فاو اکا ا ان 
الحربي باطل فتأویله أنه أعتقه ولم یخل سبیله وتأويل المذكور ههنا 
(أنه) أعتقه وخلى تله فلدلك تر كته فى 'المتن؛ 


(1) ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب): (العتق). 

(۳) العتابى : أبى نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري من علماء الحنفية تفقه بشمس 
الأئمة الكردي وغيره من مصنفاته : اتفسير القرآن»» و«جوامع الفقه»» و«اشرح 
الجامع الصغير» توفي ببخارى سنة ١٥۸ه.‏ 

.٠١١/٤ «شرح السير الكبير»‎ )٤( 


سد كتاب العتق س س ) 7 { 


قال: ( ولو قال: إن کلمت زيدًا فأنت حر فادعاه زيد وشهد 
ابتاه بردها وسمعها ). 
رجل قال لعبده: إن کلمت زيدا فأنت حر« و 4 
التعليق» وشهد ابنا زيد على ذلك لا تقبل شهادتهما عند أبي يوسف 
4 لان في ذلك تصديق الأب» وهو موضع التهمة. وقال محمد 
a‏ تقبل ؛ لأنهما شاهدانِ بحرية العبدِ ولا تهمة في ذلك. 
قال: ( أو إن تسريتك يضيف طلب الولد إلى ما شرطا من 
التحصين والوطءٍ والتبويِة والمنع من الخروج ). 
رجل قال لأمته: إن تسريتك فأنتِ حرةء فالتسري عند أبي حنيفة“ 
ومحمد رحمهما الله هو أن يحصنهاء ويبوئها» ويطأهاء ويمنعها من 
الخروج لخدمةٍ خارج البيت» وليس طلبٌ الول شرطًا للتسري. 
وقال بو يوسف 5ل : هو ما قالا مع طلب الولد؛ لان التسري تفعل من 
السرو وهو الاد ومعناه: أتخاذ الأمة سرية» وهي واحدة السراريء 
ومعنى إن تسريتك : إن طلبت أن تسري بالولد مني» كقوله: وقد 
ألطرَ ‏ [النمل: أي طلبه حال فقده» فهي فعولة من السَرُو؛ لأنها إنما 
تسرو وتسود إذا ولدت من مولاها» وهما يقولان: الرى ل كن 
المضاعف» لا من المعتل اللام» فهي فعلية من السر الذي (هو الجماع)". 


(1) «المنظومة» لوحة (۸4). و«المبسوط» ۷/ ٠‏ وافتح القدير» ٥۲١ /٤‏ و«حاشية 
ابن عابدین» ۳/ .1۷٤‏ 

() «الجامع الكبير» ص1٦٠‏ والمبسوط» ۷/١١٠ء‏ وافتح القدیر» ٩/۹۸٦۱1۹-۱ء‏ 
و«الاختيار» ۳٠٤ /٤‏ و«حاشية ابن عابدین» ۳/ .۸٠۸‏ 


(۳) طمس في الآصل» والمثبت من (ب)» (ج). 


0ے 


ومعنى التسرّي : إعداد الأمة أن تكون موطوءةء فلا يكون طلبٌ الولد 
داخلا في التسري» وما قالاه هو أول؛ لأن التغيير على خلافِ الأصل› 
فما كان خاليًا عنه كان أولئ. والسرية إذا كانت فعلية من السر كان 
(خالتًا)“ من التغيير؛ لأنها الفعلٌ الملحقٌ به /۷۹/ ياء النسبة متبعة بتاء 
التأنيث» وإذا كان من السروء فإما أن يكون فعولة أو فعيلة» وأيما كان 
فا ت اه ا لأر اها سروف ففليت الراي المشدةة ياء جشددة 
ا کا ی ا ا ا 
سريوة» ففيها تضعيفُ عين الكلمة» وقلبٌ الواو ياء واختراع زنة عربية 
فإنهم قالوا ليس في الكلام فعيل". 

قال : ( أو لأمة غيره إن تسريتّكٍ فاشتراها وتسرًّاها ألغينا 

التعليق ). 

إذا قال لأمة غيره: إن تسريْكٍ فأنت حرة. فاشتراها وتسرًاها لم تعتق. 

(وقال زفر كه : تعتؤ)؛ لأن التسري لا يحل إلا في الملك 
وكذا الجماع» فكان في من الفاق إل الك قرول إن انرك 
وتسريعكٍ فأنت حرة. وكقوله لأجنبية: إن طلقَنَكِ فعبدي حر. في معنى: 
إن تزوجَّك وطلقتكِ. 

ولنا : أن صحة التعليق تعتمدٌ قيام الملك أو الإضافة إلى الملك» 


)١(‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب) و(جا). 

(۲) «الهداية» ۲/ ۳۷۳ و«حاشية ابن عابدین» ۸٠۹-۸۰۸/۳‏ 

(۳) «المبسوط» ۷/١١1ء‏ و«الهداية» ۳۷۳/۲ و«الاختيار» ٠٠٠٤/٤‏ و«حاشية ابن 
عابدین» ۳/ .۸۰٩‏ 

(6) ساقطة من (ج). 


كتاب العتق (yg‏ 


كقوله: إن ملكتكِ ونحوه» وهه ليست في ملكه وقتَ التعليق» ولیس 
التسري عبارة عن الملك ولا عن سببه» فلم يصح التعليق» كما لو قال 
لعبد غيره: إن ضربتّكٌ فأنت حر 

وهذا لأن التسري (لا يستعمل مكان الملك» ولا مكان سبب الملك. 
وان الاك من خر ورات ي ال ی ت و ن ی 
لغةً : هو التحصين والمنع من الخروج عند أبي حنيفة ومحمد" رحمهما 
الله وليس الملك من ضرورتهما كما في ذات الرحم المحرم» والوطء 
شرظ عندهما لتمام معناه (عرفاء وطلبٌ الولدِ عند أبي يوسف لتمام 
معناه)" أيصًاء فالتحصينٌ والمنعٌ من الخروج والوطء مع طلب الولد 
وبدونه» وقد وجد بدون ملك الرقبة» كما في ملك المتعة» فلم يكن ذكر 
التسري ذكرًّا للملك بخلاف الشراء؛ لأنه سب لملك الرقبة» وبخلاف 
إن طلقَىَكِ؛ لأن (وزانها) إن تسرينَكٍ فعبدي حر ولو قال ذلك 
فتسّراها. بعد الشراء غتق عبده الذي كان ملكا له حالة التعليق» وهذه 
ليست مملوكة حال التعليق فليست وزانهاء ولم يضف عتقها إلى ملك 
الرقبة» فبطل شرط صحة التعليق فلغا. 


(1) ساقطة من (ب). 

() «الجامع الكبير» ص1۹ و«المبسوط» ۱١۱/۷‏ و«الاختيار» ٠٠٠١-۳٠۰٤ /٤‏ 
و«فتح القدير» .١٠١۹/٤‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

(6) في (ب): (دورانها. 


فصل في التدبير 


قال : ( ولو قال: إذا مت فأنت حر أو حر عن دبر مني 
أو مدبر (أو بعد موتي)" أو قد دبرتك صار مدبرًا 
لا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالعتق ). 
التدبير : تعليق العتق بالموت على الإطلاق» وهاه ألفاظ صريحة في 
هذا المعن» فإنها لاثبات العتق عن دبر من الإنسات» وكذلك لو قال: آنت 
حر مع موتي» أو عند موتي› أو اق مرت أو ويلك فيك 
أو برقبتك» أو بثلث مالي» أما (مع) فإنها للقران» والشروط لابد من 
تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي» وعند موتي تعليق العتق بالموت» 
فيستدعي وجوده أولًاء وفي موتي تعليق أيصًّا؛ لأن حرف الظرف إذا 
دخل على الفعل صيره شرطًا. 
وأما الوصيةٌ بالرقبة ونحوها؛ فلأن العبد لا يملك رقبةً نفيهء والوصية 
تقتضي زوال ملك الموصي عما أوصى به» وانتقالّه إلى الموصى لهء وا 
في العبد حرية» كقوله: بعت نفسَكَ منك أو وهبتها لك. 
وأما الوصيةً بالثلث؛ فلاأنه تمليڭٌ منه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله 
فيملكها فيعتق » وكذلك لو قال: بسهم من مالي ؛ ائه شارة ن السك 
ولو قال بجزء من ماله لا يكون مدبرًا؛ لأن الجزءَ مبهم والتعيين إلى 
الوارث» فلا تكون الرقبة داخلة لا محالةء وإذا صح التدبيرٌ فحكمّه أن 
لا يجوز إخراجه عن الملك ببيع ولا هبةء لكن بالعتق كما في الكتابة» 


(۱) من (ب). 
(۲) في (): (إلي). 


لقوله 4يا : «المدبرٌ لا يبع ولا بُوهبُ وهو حر من الثلث » والمعنى فيه 
أنه مملوك تعلق عتقّه بمطلق موت سيده» فلم يجز بيعه كأمٌ الولد» وهاذا لأن 
الوت كان محال وهو سب للخلافةة ألا ری أن الرازت جلف 
المورتٌ بعد موته في تركته وهو بهذا التعليق يثبت للمملوك في الحال 
الخلافة في رقبته بعد موتهء فيكون إيجابًا في ثاني الحال باعتبار وجود 
سببه على وجو يصير محجورًا عن إبطاله» كما أن الموت لما كان موجبًا 
للخلافة للوارث في التركة» وسببه المرض ثبت لهم نوع حقّ بهذا 
السبب على وجه صار به محجورًا عن التبرع» وهه الخلافةٌ في العتق 
الذي لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته» فيتقوى هذا السببُ من وجهين»› 
الأول : أن المعلقَ به ما لا يحتمل الإبطالء والثاني: أن التعليق بما 
هو كائن لا محالةً ونه يوجب الخلافةء فبهذه القوة قلنا: لم يجز إبطالّه 
والرجوعٌ عنه» ووجة آخرٌ وهو أن التدبير إنما صح باعتبار أنه وصية له 
برقبة لا من حيث إنه تعليق بدليل أنه يعتق بعد الموت» مع أن التعليق 
بزوال الملك لا يصح» كما لو قال: إن بعتكٌ فأنت حر والوصية تنعقد 
سببًا للملك في الحال؛ لأن الإيجابَ مت صح آنعقد سببًا للحال» كما 
ذا /۷۹ب/ نذر أن يتصدق بدرهم غدًا ينعقد سببًا في الحال حت صح 
gE‏ 
سببٌ العتقي آنعقد لازمًاء لا يملك فسځه بالرجوع عنه نصا فكذا بالبيع » 


(۱) رواه الدارقطني ۱۳۸/٤‏ ومن طريقه البيهقي ۱۰/٤۳۱؛‏ من حديث ابن عمر» 
وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف 
من قوله. اھ 
ال اباي في «الضعيفة» :)۱٦٤(‏ موضوع. 

(۲) في (ب): (إحداهما). 


م 


ووجه آخرٌ ف في الفرق بين هذا التعليق وغيره› أن هذا التعليقَ سببٌ في 
الخال ا ل فاه ما خد وو اط لكان اعفاد الف حال 
بطلان الأهلية» وأنه ينافي أنعقاد السببية» فلم يمكن تأخيرٌ السببية 
بخلاف سائر التعليقات» فإن المانع من السببية قائمْ قبل الشرط؛ لأنه 
يمين» وشرط اليمين مان من وصول الكلام إلى المحل» والمنعُ 

هو المقصود» وأمكن فيها تأخيرٌ السببية إلى زمان وجود الشرط؛ لقيام 
الأهلية عند وجوده فافترقاء وقد مرت هذه المسألة في كتاب البيوع 
مع خلاف الشافعي كت فيها". 

قال : ( ويجوز أستخدامة وإجارنّه ووطؤها وتزويجها" ). 

لأن هذه التصرفاتِ تستلزمُ قيا ملك المتصرف وهو ثابث في المدبر 
الد 

قال : ( ویعتق من الثلث إن خرج منه وإلا فبحسابه» وإن کان 

ا ا في کل قیمته ). 

لأن التدبيرّ وصية؛ لأنه تبر أضيف إلى ما بعد الموت» والحكم غير 
ثابتٍ في الحال فينفذ من الثلث كسائر الوصاياء حى ذالم يكن لمال 
غیره سعئ في ثلثي قیمته» ون کان على المولیٰ دين يسعیٰ في كل 


)١(‏ «الكتاب» ۳/ ١٠ء‏ و(المبسوط» ۷ ٩‏ و«الهداية» ٥۰/۲‏ و«الاختیار» 
/٤‏ . واتبيين الحقائق» ۳/ ۹۷ و«البحر الرائق» .۲۸٠١ /٤‏ 

.٩/۲ و«المهذب»‎ ۱١/۸ «الأم»‎ )۳( 

(۳) فی (ب): (تزویجهما). 

)€ «الكتاب» ۳/ .۲١‏ و«المبسوط» ۱۸۳/۷. و«الهداية» ۲/ .٠١‏ و«الاختيار» 
۲٥4-۳ ٤‏ واتبیین الحقائق» ۳/ ٩۹ء‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۸۸. 


“يني - 


قیمته ؛ لوجوب تقدیم الدين على الوصية› ولا يمكن نقض العتق فتعين رد 


قال : ( ولو قال لعبده ومدبره: أحدكما حر والآخر مدبرء يفت 
بعتق القن وأشاعهما فيهما ). 

رجل قال لعبده ومدبّره: أحدكما حر والآخر مدير 

قال أبو يوسف كلف : عتق القن والمدبّرٌ على حاله؛ لأنه صلح 
إخبارًا (إن أراد بالأول القن وإنشاء إن لم يرد به» فلا يشبت كونّه إنشاءً 
بالشكٌ» وکونه إخبارًا)" حقیقةً فیحمل عليه كما لو عكس. 

وقال محمد كنه: إذا مات من غير بيان يشيع العتق فيهماء ويصيرٌ 
نصفٌ القن مدبرًا أيصًاء وقيل: هو قول أبي حنيفة كه ووجِههُ أن 
الإيجابً الأول يقسم عليهما لحاجتهما إلى العتق» وقولّه: (والآخرٌ 
مدبْر) عطف عليه والأول إنشاء. والثاني صالخ لذلك» فيجعل إنشاء 
لا إخبارًا؛ لأن قوله: (والآخرٌ مبهمْ) ضرورة“ أنه غير ما هو المراد 
بقوله: (أحدكما) في الإيجاب الأول» وذلك إنشاء للعتق في المبهم 
ومعنى قوله: (والآخر) مستفاد منه فيكون مبهمّاء والمدبرٌ المعروف 
(معينٌء والمعينْ) غير المبهمء ولهذا لو قال: أحدُكما مدير والآخرٌ 
حر عتق القن ؛ لأن الأول صالح للإخبار» ولا صارف عنه فحمل عليه» 


(1) «الكتاب» ۳/ .٠۲١‏ و«المبسوط» ۷/ ١٠۱۸ء‏ و«الهداية» ۲/ ٠١‏ و«الاختيار» 
٠. ٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ 4٩‏ و«البحر الرائق» .۲۸۸/٤‏ 

(۲) «الجامع الكبير» ص * ٠۲٠‏ و«المنظومة» لوحة »)۳١(‏ و«مختلف الرواية» ۲/ .٠٠١١‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ في (ب): (صورته). 


م 


والثاني: إنشاء للعتق في الآخر؛ لعدم صلاحية الإخبار. وأما في مسألتنا 
فوك الصارف عن اللخمل غل (الإخبان »وهو كونة:معطوفا غل 
ما هو إنشاءٌ مع (صلاحيته للإنشاء)". 

قال : ( ولو أعتق أحدٌ الشريكين ودير الآخر معا عتق »› ویغرمه 


ت 


نصف قیمته قنا لا مدیرًا). 

کی اغ آ ا و و و ا ويضمن 
المعتق لشريكه صف فته فنا عند أبى بوسف كله "+ لأن العتق 
افو لر فان اناعد ممالا ت ركه ورم 
E‏ 
ی و 0 الى وال دی ا 
معا لوجود سببهما ثم غلب العتق على التدبير ؛ لک ای م ی کا 
معتقًا بإعتاقة» فلزمه ضمان مالية ما بقى للمدبر فى نصيبة بعد التدبير» دون 


وقال محمد نه 


ا ت ا 
لا قبلها ). 


ذم دبر عبدّه الذميً» فأسلم العبدٌ يحكم عليه (بأن يسعي في قيمته)““ 
لمولاه» ویکون حکمۂ حکم A‏ 


(۱) فی (ج): (الآخر). (۲) فى (ب): (صلاحية الإنشاء). 

)۳( «المنظومة) لوحة (۸۹4)» وامختصر الار ص ۳۷١-۳۷۰‏ و«المبسوط» 
«IAY-1۸ /Y‏ وافتح القدیر» .٤۷۹-٤۷۸/٤‏ 

(©) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» (ج). 

(ه) «المنظومة» لوحة )٠٠١١(‏ «المبسوط» ۷/ »٠٠٠‏ وامختلف الرواية» ۳/ .٠٠١‏ 


وقال زفر” كلت : يبعتق في الحال ويسعى في قيمته؛ لأن إذلاله 
باستدامة ملك الكافر عليه إلى أن يؤدي السعاية لا يجوز. 

ولنا : أنه تعذر إبقاء ملكه بالإسلام» وملك الذمي معصومٌ» فلا يمكن 
إزاله مانا کان کالمکاتب اح به وکسه مضونا عن ذل اسخداه 
مطلوبًا باكتساب المال الذي يدفعه إلى الذميً؛ لينال هو شرف الحرية» 
والذميّ عوض ماليته القائمة به نظرًا للجانبين» وهذا أولى لجواز 
الإفلاس» والمالٌ في ذمة المفلس باق فيكون فيه إضرارٌ بالذمي 
ل الا ان السا لبن 
إلا أثر ملك اليمين» والإسلامٌ لا يوجب إزالةُ بدليل استبقاثه”" على 
العبد والمدبر والمكاتب مع إسلامهم» وإنما الواجِبٌ دفعٌ ذل أستخدامه 
إیاه قهرٌاء وقد آنتفیٰ تنزیله مکاتً“. 

قال : ( وإن علقه بموته عل صفةٍ لم یکن مدبرًا فان تحقق 

المجموع عتق كالمدبر). 

إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا» أو من مرض كذاء 
فليس بمدبّر» ويجوز بيعُهٌ؛ لأن السببًّ لم ينعقد في الحال للتردد في 
تلك الصفة» فإنها ليست مما يجب وجودها لا محالة» بخلاف المدبر 
ال57 0 ا بالموت الكائن قطعًاء فإن تحقق المجموعًء 
أي: الموت على تلك الصفة التي علق العتق بوجودها عُتقَ» كما يعتق 


.٠١٠١ /۳ «مختلف الرواية»‎ )١( 
في (): (ثاو).‎ )۳( 

)۳( في (ج): (استدامته). 

.۲٠١ /۷ «المبسوط)‎ )6 


 ) 
المدبر» يعني من ثلث المال لثبوت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء‎ 
EA EO OSA aa A a lS 
سنة أو عشر سنين. فإن قال: إلى مائة سنة. ومثله لا يعيش غالبا إلى‎ 

کا ا 


قال : ( أو إن مات فلان» أو أنا فنك حر أو قبل موتي بشهر 
أجزنا بيعه ). 

رجل قال: أنت حر إن مات فلان أو أناء أو قال ذلك بالعكس» فهذا 
لیس بمدبر يجوز بیعه". 

وقال زفر ک۵ : هو مدر لا يجوز بيعه؛ لأنه تعلق عتقه بموته؛ لاأنه 
علقه بموت أحدهما أيهما وجد» فكان تعليقًا بموته لا محالة. 

ولا : أنه علقه بموته» ولكن على صفة ألا يتأخر عن موت فلان» 
فكان بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر» فکان مدبرًا مقيدًاء 
وحكمه حكم المعلق بالشرط, وإذا قال له: أنت حر قبل موتي بشهرء 
فليس بمدبر أيضا ویجوز بیعه. 

وقال زفر ك" : هو مدير لتعلق ظهور عتقه بموته. ولنا أن هذا الكلامٌ 
حين صدورو من المولى لم يكن تدبيرًّا مطلقًا ؛ لأن عتق المدبر لازم الوقوع 
مو عار فى ال لطن رها لا يعن الوت لر مات فر 


ء۱۸١/۷ و«المبسوط»‎ »۱١١/۳ «مختصر الطحاوي» ص١۴۷ و«الكتاب»‎ )١( 
٠٠١-4۹۹/۳ واتبيين الحقائق»‎ .٠٠٠١/٤ و«الاختیار»‎ ٠١/۲ و«الهداية»‎ 
.۲۹۰ /٤ و«البحر الرائق»‎ 

(۲) «المبسوط» ۷/ ١۸ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /۳١‏ وافتح القدير» /١‏ 1۹ء و«البحر 
الرائق» /٤‏ ۲۹۰. 


سد كتاب العتق ل( 7 4 


شهر من هذا الكلام» (فلم یکن مدبرًا مطلقًا حین صدوره منه ینقلب تدييرًا 
طاتا من دول موجب من E‏ ا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص١۳۷‏ ۳۷۷ و«المبسوط» ۱۸1/۷ واتبيين الحقائق» 
۳ وافتح القدیر» ۰۱۹/٩‏ و«البحر الرائق» /٤‏ ۲۹۰. 


ي 
فصل في الاستیلاد 
قال : ( ذا أتت بولدٍ من مولاهاء فاعترف به يثبت نسبه 
لا با لإقرارٍ بوطتها ). 

الاستيلادُ لغة: هو طلبُ الولدِ مطلقًا. وفي الشريعة: طلبُ الولدِ من 
الأمَةٍ» وكل أَمَةٍ ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها فهي أمٌ ولدٍ 
اة رت ا د ا ت الا ت ار الى 
هو أمومية الولد» وثبوت نسبه منه بالدعوئ. 

وقال الشافعئ ك : إذا أعترف بوطئها ثم أتثْ بولك ثبت نسبه منه؛ 
لأ النسبَ يثبت في المنكوحة بالعقد المفضي إلى الولد بواسطة الوطءء 
فلأن يكون الوطءُ نفسْة مع أنه أكثر إفضاءً مثبتًا للنسب أولى. 

ولا آنة ٠لا‏ فراش لها لن القصرة من وط الاما غالا فضا 
الشهوة دون الولدء فإن الأشراف يمتنعون من وطء الإماءِ؛ تحررًا عن 
تحصيل الولد منهن إلى أختيار الحرائر؛ ولهذا جاز له العزلٌ في الأَمَةٍ 
OR EEO TREE E E‏ 
« تناكحوا تكثروا “. مشيرًا إلى الغرض الأصليّ في شرعية النكاح» ثم 
إن كات يطوؤها ولا يعزل عتها لا يحل له فيه فما بيه وبين ا تغالى: 
ويلزمه الأعتراف بهء إذ الظاهرٌ أنه منه» وإن لم يكن حصنها ويعزل عنها 
جاز له النفي ؛ لتعارض الظاهر. 


(۱) «المهذب» ۲/ ۲۰. و«الوجیز» ۲/ .۲۹٤‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق فی «مصنفه» ۱۷۳/٦١‏ من حدیث سعید بن ابی هلال مرسلا. 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحیاء» ۲/ ۳۲ لابن مردويه في «تفسيره» من حديث ابن 
عمر وضعف سنده. 


-)(yygË ڪب‎ 


وعن أبي يوسف كله : إن كان يطؤها ولم يحصنها أحب إلى أن 
يدعي ؛ لجواز کونه منه فلا ينفیه بالشڭ. 

وقال محمد كله : أحبٌ إلى أن يعتق ولدها ويستمتع بهاء فإذا مات 
أعتقهاء أما عدم الألتزام فلعدم وجوبه بالشك» وأما العتق» فلأنه 
يحتمل أنه عبد وأنه حرّ» فلا يسترقه بالشڭ» (وأما الأستمتاعٌ بالا 
فلأنه مباح له وإن ثبت نسبه» وأما الإعتاق بعد الموتِ كيلا يسترق 
بالشڭ). 


قال : ( فإن ولدت بعد ذلك ثبت من غير دعوئ وینتفی بمحرد 
نفیه). 

عى او تسو لرل ص مها فار فاا 
كالمعقرد عليها إلا أنه إذا نفاه نتفي بقوله من غير الان لأن فراشها 
ضعیفٌ؛ آلا تری آنه یقدر على إبطاله بالتزویج» فينفرد بنفيه» بخلاف 
الكو ةة عة فر اشا فاد قن ولدها إا الماد 

قال : ( ولا يجورٌ إخراجُهًا عن ملكه إلا بالعتق ). 

3 ر و اس (VW‏ 

أم الولد لا يجوز بيعُها ولا هبتها ولا تمليكها بوجه من الوجوه"» 


.۲٥١/٤ «الاختیار»‎ )۱( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) «الکتاب» ۱۲۲/۳ و«الهداية» ۳٥۱/۲‏ و«الاحختیار» .۲٠٣٠-۲٣١/٤‏ وادرر 
الحكام» ۲“ و«البحر الرائق) /٤‏ ۲۹۳ و«حاشية ابن عابدین» ۳/ .1۹۱-٦٩۰‏ 

(6) في (ج): (معقودًا). 

٥۱/۲ و«الهداية»‎ .٠٥۷*/١ «الکتاب» ۲۲/۳٠ء وافتاوئ قاضيخان»‎ )٥( 
.٩٦۳ /۳ و«درر الحكام» ۲/ 1۹ء و«حاشية ابن عابدين»‎ ۲٠٦/٤ و«الاختيار»‎ 

0) «الکتاب» .٠۲۲/۳‏ وافتاوئ قاضيخان» .٥٦۹4/١‏ و«الهداية» ٥١/۲‏ 


م 


E‏ تن امات الاو اين ج اال وال ا 
( لا یبعن ۲ '» وخطب عم طبه فقال : ألا إن بيعَ أمهات الآولاد حرام 
(إلى يوم القيامة)"» ولا رق عليها بعد موت مولاها. وعن سعيد بن 
المسيب أنه بيه أمر بعتقهن» وأن لا يسعين في الدين» ولا يجعلن من 
الثلث. 


وعن علي ط4 : أجتمع ريي وري عمر وط في نفرِ من آصحاب 
رسول الله ية على عتق أمهات الأولادء ثم رأيتٌ بعد أن يبعن في 
فقال عَبیدة ا E‏ حب 
a‏ 


کک a‏ الولد ب ت الواطى e‏ و 


و«الاختيار» ۲٠٠/٤‏ و«البحر الراتق) /٤‏ ۲۹۲ و«حاشية ابن عابدین» ۳/ 1۹۳. 

)١(‏ قال الحافظ فى «الدراية» ۲/ ۸۷: لم أجده» وروی الدارقطنی ۱۳١ /٤‏ أن النبى کا 
نه عن بيع أمهات الأولادء وقال: ( لا يبعن› ولا يوهہن› ولا يورثن...٠‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) عبيدة السلمانى المرادي الهمداني» قيل : إنه عبادة بن قيس» وقيل : عبيدة بن عمرو 
وقيل : عبيدة بن قيس بن عمرو» يكن أبا مسلم» ويقال: أبا عمرو كوفي تابعي ثقة 
جاهلي» أسلم قبل وفاة النبي ية بسنتين ولم ير النبي . 
قال الشعبي : کان شري يح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. 
توفي سنة أثنتين وسبعين 
«تاريخ بغداد» ۱۱۹-١١۷ /١‏ و«الثقات» للعجلي ٠١١/۲‏ 

(©) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۷/ ۲۹۱- ۲۹۲ (٤۳۲۲١)ء‏ وابن أبي شيبة ٤٠٤/٤‏ 
.(Y oA)‏ 


سڪد سق )۷(y(y‏ 


الموت؛ لضعف السبب؛ لأن هه الجزئية الثابتة حكمًا هي بواسطة نسبة 
الولد إليه» والنسبُ ثابثٌ من جهة الرجال» فكذا الجزئية تثبت في حقَهم 
لا في حقّهن» /٠۸ب/‏ ألا ترىئ أن الحرةً إذا ملكت زوجَّهًا وقد ولدت 
منه لم يعتق بموتها؛ لأ النسبَ يضاف إليه» وبثبوت العتق المؤجل إلى 
ما بعد الموت يثبت لها حق العتق في الحال» وحق العتق مانم من 
جوازِ البيع ومن ا عن ملكه بأنواع التمليك» ويوجب عتقها بعد 
E PSE O A E A‏ 
الاس فز غل اله وال ا يا 


قال : ( ويجوز أستخدامَهَا وإجارتَهًا ووطؤها وتزويجها ). 


لان الملكَ فيها قائم فأشبهت المدبرةء وحق العتق غير مانع من هه 
۹ )۳( 
الأحكاء". 


قال : ( فإن ولدت من زوجها تبعها في حکمها ). 
لن كى الرة رى إلى الد كال ال تر ان ولد الخرة ع 


وولد القَنّة قنْ٬‏ ونسبه ات من الزوج لقيام فاش ؟ 


(۱) ساقط من (ج). 

(۳) «الكتاب» ۲۲/۳٠ء‏ وافتاوى قاضيخان» .٠٥۷١/١‏ و«الهداية» ٥١/۲‏ 
و«الاختيار» ۲٠٦/٤‏ و«درر الحكام» ۲/ ۱۹ء و«حاشية ابن عابدین» ۳/ .۳٦۹‏ 

(۳) «الکتاب» ۳/ ۲۲٠١ء‏ و«الهداية» ١١/۲‏ و«الاختيار» .۲١۷ /٤‏ واتبيين الحقائق» 
1°€/۳. 

() «الکتاب» 1۲۳/۳ و«الهداية» ۲/ ٠۲‏ و«الاختیار» ۲١۷ /٤‏ و«درر الحكام» 
۲ ۹ و« البحر الرائق)» .۲۹۰٥ /٤‏ 


م 


قال : ( ويعتق من جميع المال ولا يسع فی دیونه ). 
الأصليةء والحوائج الأصلية مقدمةٌ على حقّ الورثة» والدينُ كالتكفين 
بخلاف التدبير فإنه وصية؛ لأنه من الحوائج الزائدة» ولا سعايةٌ عليها 
لا ف الت عد أت خد او ن ا ی ا 
بخلاف المدبر» لأنه مال متقومٰ)". 


قال : ( وهي غير متقومة ). 

أم الولد لا قيمة لها عند أبي حنيفة كلف حتى لا تضمن بالغصب 
ولا بإعتاق أحد الشريكين» وإذا مات أحد مولييها تعتق ولا تسعى. 

وقال ابو یوسف ومحم رحمهما الله : لها قيمته وتضمن بالغصب 
وتاغتاق خد الشريكن وت إا مات ادام لها زتها رها 
يقومها) به رجلان من آهل البصارة يقيم الأشياءَ وهي ثلث قيمتها 


(۱) من (ب). 

٠٥۲/۲ و«الهداية»‎ .٥٦۹4/١ وافتاوي قاضيخان»‎ .1١۳/۳ «الحتاب»‎ )۲( 
.۲۹٩١ /٤ و«البحر الرائق»‎ ۲٥۷ /٤ و«الاختيار»‎ 

(۳) ساقطة من (ب). 

٥۲/۲ و«الهداية»‎ ٥٦۹/١ «الکتاب» 1۲۳/۳ء وافتاوى قاضيخان»‎ )٤( 
.۲۹٥-۲۹٤ /٤ وادرر الحکام» ۲/ ۰۱۹ و«البحر الرائق)‎ ۲٥۷ /٤ و«الاختیار»‎ 

(ه) «الکتاب» ۱۲۳/۳. وافتاوئ قاضيخان» .٠٥٦4/١‏ و«الهداية» ٥۲/۲‏ 
و«الاختیار» ۲٥۷ /٤‏ وادرر الحکام» ۱۹/۲ و«البحر الرائق) .۲۹١ /٤‏ 

.٤١/١ «فتح القدير»‎ )١( 

(۷) في (ب): (ما قوم مقامها). 


gs 


قنة؛ لفوت منفعة التمليك. ومنفعة قضاء دين المولى» وبقاء منفعة 
الأستخدام. لهما أن الثابت لها حى الحرية؛ لقوله بي في ماريةً حين 
ولات راه : «أعتقها ولدها ". أي: حصل لها العتق بسببه» 
والمراد: عتاقها بعد موته؛ لأنه ية كان يطأً مارية بدون عقد النكاح»› 
فقلنا بثبوت حقّ العتق في الحال مع حرمة بيعها إلحاقًا بالحقيقة في 
تحريم البيع» وحقٌ العتق مؤثر في حرمة البيع دون إسقاط التقوم كما في 
(الدين) ألا ترئ أن أ ولد 'التصراني إذا أسلمت تسعى في قيمتهاء 
وأنه دليل التقوم؟! وله أن سببًّ ثبوت العتق لها وهو قولهيلاة: «أعتقها 
ولدها » متنجز»ء وأنه يقتضي تنجير الحكم أيضًاء إلا أن العتق تأجل 
لحاجة المولى إلى الأنتفاع بها مدة حياته» ولم يتأجل تقومها (الذي 
يقتضيه النصُ؛ لانتفاء الحاجة إلى بقاء التقوم للانتفاع بها فسقط 
تقومُها)" وتأجل عتقّهاء وهذا بخلاف المدبر؛ لأن الأصل فيه أن 
یکون الحكم بعد الموت لوجود اللإإضافة إلى ما بعد الموت. 

وإنما حكمنا بوجود السبب في الحال بحكم الضرورة» وهي إضافة 
التصرف إلى زمان بطلان الأهلية» فوقع التراخي بين السبب والحكم؛ 
لنقل السببية إلى زمان التعليق بدون نقل الحكم» فصار سببًا للحال مفيدًا 
حق الحرية المانع من تمليكه لا غيرء أما أم ولد النصراني إذا أسلمث 
فقد حكمنا لها بالتكاتب عليه» رعايةً للحقين وبدل الكتابة يجب مقابلا 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٥١۱٩١(‏ والحاكم 14/۲ وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك.اه 
من حدیٿث ابن عباس. 

(۲) من (ب). 

(۳) ساقط من (ب). 


© 


بما ليس بمال» وهو سلامة الأكساب» وإنما قدرنا بدل الكتابة بقدر قيمتها 
لو كانت لها قيمة؛ لأن ذلك أعدلء ولا يلزم من هذا بقاءٌ التقوم. 

قال : ( ولو هلكت هي أو مدبره عند المشتري فهي غير 

مضمونةٍ ). 

رجل باع أمّ ولده» أو باع مدبرًا وقبض المشتري» فهلكت في يده» 
لا شيء (على المشتري)" عند بي حنيفة کة. 

وا ا البيع وإن کان غير صحیح إا ا 
مقبوضان" e‏ فان ان االو ا و 
بالمقبوض الم الفاسد» كالمقبوض على سوم الشرى إذا عين ثمنه. 

وله أن جهة البيع إنما تلحق E a E i I E‏ 
الغاس وهو الملك بالقبض» وههنا لا يتصور حكمة» فامتنع الإلحاق 
فامتنع لضان" 


قال SG‏ 
وقال الشافعيّ یز “: لا تصير أمٌ ولد (له)“» وله بيعها» ولو کان 
أستولدها بملك يمين ثم استحقتُ ثم ملكها تصير أ ولده عندنا". 


(۱) في (ب): (عليه). 

.٤۸- ٤۷ /۳ و«الهداية»‎ ۱١۸٦-٠٠۸٠١ /۲ «مختلف الرواية»‎ )۲( 

() في (ب): (متقومتان). 

(6) «المهذب» ۲/ ۲۰. و«الوجیز» ۲/ ۲۹۰ و«روضة الطالبين» ۸/ .٠٥١‏ 

)٥(‏ من (ب). 

0) «مختصر الطحاوي» ص۳۷۷ و«الکتاب» ٠۲۳/۳‏ و«المبسوط» ٠١٤/۷‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ٥٦4/١‏ و«الهداية» ۲/ ٥۳-۳٥۲‏ و«الاختیار» ۰۲۹۸/٤‏ 
و«البحر الرائق» .۲۹٦۱-۲۹۲٤ /٤‏ 


ك كتب اليتق بببþË(((‏ ۱ ( 


وللشافعي كن (فيه)"" قولان وهو ولد المغرور له أنها حين علقت 
به علقت برقيق فلا تكون آَم ولدٍ له» كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها 
الزاتي٤-وهذا‏ لن آمية الولد تفت باصتبار العلوق بالولد خرا؛ لكونة 
جزءَ الام في تلك الحالةء والجزء له حك الكل 

ولا : أن السببَ هو الجزئية الثابتة بينه وبينها بانتساب الولد إلى كل 
من أبويه كملا على ما عرف» فتثبت الجزئية بهلذه الواسطة بخلاف الزنا؛ 
a a Ae A Oe Ya‏ 
الجزتية؛ لأنها باعتبارها. 


قال : ( ولو وطئ جارية ابنه فولدت (فادّعاه صارت ام ولده)(“ 
ويضمن قيمتها لا قيمة ولده ولا نوجب مهرها ). 
رجل وطوع جارية ابنه فأتت بولك /۸۱/ پشبت نسبه مه وکانت اَم 
ولد" وعليه قيمتّهاء وليس عليه قيمة ولدها". 
ووجه ذلك أن للأب تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاءء فله تملك 


(1) «روضة الطالبين» ۸/ ۴٥٥-٤٥ه٠.‏ 

(۲) من (ب)» و(جا). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۷۷ و«الکتاب» ٠١۳/۳‏ واالمبسوط» ٠١٤/۷‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ٥٦4 /١‏ و«الهداية» ۲/ ٥۳-۳٥۲‏ . و«الاختیار» ۲٥۹۸/٤‏ 
و«البحر الرائق) .۲۹٦-۲۹۲٤ /٤‏ 

() في (ب): (یثبت). 

() في (ج): (فادعاها صارت أم ولد له). 

) في (ب)» (ج): (ولډٍ له). 

(۷) «الکتاب» ۳/ ۳١۲٠ء‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/ 1۹١‏ و«الهداية» ٠۴۳/۲‏ 
و«الاختيار» ۲9۸/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠١٤‏ 


م 


ASAN SE E E aa 
حاجته إلى بقاءِ نفيه؛ فلهذا تفاوت حال تملكه» فيملك الجارية‎ 
بالقيمةء والطعامٌ بغير قيمة» ثم هذا الملڭ" يثبت له (قبل أستيلاد)"‎ 
شرظا (لصحته)'؛ لان المصحح للاستيلاد حقيقة الملك أو حقه‎ 
كوطء الغازي المسبية قبل القسمة» وكالمشترى شراءً فاسدًا وكالمرهون»‎ 
وليس للأب حقيقةٌ الملكِ ولاحقه» ألا ترئ أن له التروجَ بها؟! فوجب‎ 
تقديم الملكِ تصحيحًا للاستيلاد فتبيّن أن الوطءَ يلاقي ملكه» فلا يلزمه‎ 
مهرٌ مثلها.‎ 
وقال زفر“ والشافعي” رحمهما الله : يجب المهرٌ بناءً على ثبوت‎ 
الملك له حكمًا للاستيلاد» لا شرطًاء والحكم يتعقبه كما في الجارية‎ 
الم ك و لر ع ن الا ان المصحح للاستيلاد في المشتركة‎ 
قائم في الحال» زهو ملك نصفها وهو كاقي إلا أن الا سلاد لمال يكن‎ 
متجزئًا صار متملکا نصیبَ شریکه حکمًا للاستیلاد» وفي مسالتنا مستِ‎ 
الحاجة إلى تقديم الملكِ لصحة الأستيلادِ» فكان شرطًا.‎ 


قال : ( ولا يثبت بوطء الجدٌ مع بقاء الأب). 


لا شتت يثبتٌ نسب الولد بوطء الج مع بقاء الأب ؛ چان 
وجود الأب» ولو كان الأب ميتًا ا ال گنما شت من الات؟؛ لظهور 


(۷) من (ب)» (جا). 

(۲) في (ب): (الحکم). 

© فى (ب): (وقیل الاستیلاد. 

)€3 «الهداية» ۱ 

.٤٠٤١-٤۱۲/۱۷ و«المجموع»‎ »۲٠/۲ «الوجیز»‎ )( 


ڪب 7(7( 
ولا فا وکر الات ورف برل المرت؟ لكرنه قاطا اة" 

قال: ( وإذا أدعاه أحد الشریکین ثبت منه وصارت آمٌ ولدٍ له 

وضمنَ نصفَ عقرها ونصف قيمتها لا قيمة الولد). 

إا انت اجار ن وکن جات پر لد اغا اجده کیت سه 
منه ؛ لان الأستيلاة لا يتجرًأً بناءً على أنه فرع ثبوتِ النسب» ولما ثبت نسبّه 
في نصفه لمصادفته ملکه ثبت في الباقي ضرورة عدم التجزيء وصارت ام 
u‏ 

أما عندهما فالاستيلاد لا يتجبًأً. 

وعند أبي حنيفة ‏ كه يصيرٌ نصيبُه اَم ولد له ثم يتملك نصيبَ صاحبه؛ 
لكونه قابا للملك» ويضمنٌ نصف قيمتها؛ لأنه أستكمل أستيلادَها بتملك 
نصيب الشريك” ويضمن نصفَ عقرها؛ لأنه واطئ جارية مشتركة» 
والفرق بينه وبين وطء الأب جارية ابنه أن الملكَ ثمة يثبت شرطًا لصحة 
استیلاد الأب فيتقدمّه» فكان واطئًا ملك نفسه» فلم يجب العقَرُ» وههنا 
ما له من الملك فيها كاف لصحة الأستيلادء فلم تمس الحاجة إلى 
تقديم الملكِ في نصيب الشريكٍ على الوطء» فكان واطًا جارية 
مشتركة» فيجب نصفُ العقرء ولا يغرم قيمة الولد؛ لان النسبَ يثبتُ 
مستندًا إل وقتِ العلوي» فلم يتعلق شيءٌ منه". 


(1) «الکتاب» ۳/ ١٤۲٠ء‏ و«الهداية» ۲/ ۳٠۳‏ و«الاختيار» /٤‏ ۹٠۲٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
1€/۳. 

(۳) في (ب): (صاحبه). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۷۲ و«الكتاب» .۱۲٤/۳‏ واالهداية» ٥۳/۲‏ 
و«الاختیار» .۲٥۹/٤‏ 


® 


قال: ( ولو آدعياه نثبته منهماء ولا نعتبرٌ القائت» وتصير أم 
ولد لهماء ويغرم كل منهما نصف العقر قصاصًاء 
ویرت (من)“ کل منھما کابن ویرثانه کاب ). 


رجلان لهما جارية فأتت بولدٍ فاع" كل منهما ثبت نسبه منهما إِذا 
EE e‏ 

وقال الشافعي كة“ : يعتبر قول القائف في إلحاقه بأحدهماء وإثباتُ 
ایو ا 

له : أن إلحاق النسب بشخصين مع العلم بأن الول لا يتخلق من مائين 
کر وو ووا ن ر ق 
أسامة بن زيد وي بأبيه لما نظر إلى أعقابهما فقال: «بعض هله من 
بعض ٠“‏ فوجب الرجوعٌ إليه. ولنا كاب عمر وإ إلى شريح في هه 
E EC O NC‏ 
ويرثانه» وهو للباقي منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة وئ» وعن 
علي وه مثله؛ ولأنهما لما استويا في سبب الأستحقاق استويا فيه» 
والنسبٌ وإن كان مما لا يتجزأً لكن تتعلق به أحكامٌ تقبل التجزيء» 
فيثبت في حقهما ما يتجرَّأً على التجزئة» وما لا يتجرًاً يثبت في حق كل 
کا ی ی و کا الشر یکن ت 


(۱) من (ب). 

(۳) في (ب): (فادٌعاه). 

(۳) فی (ب): (حبلت). 

)€3 «الوجين ۲ ۳ و«روضة الطالبین» ۸/ ۳۷۸-۳۷۷. 
)٥(‏ رواه البخاري .)۳٥٥۵(‏ ومسلم .)۱٤٥۹(‏ 


سبق (ا)- 


الآخرء أو كان مسلمًا والآخر ذميّاء فإن المسلم أحقٌ لوجود المرجح 
وهو الإسلام» والأب أحق لماله من حقّ التملك في مال الابنء 
وأما سرور النبي بي بقول القائف» فلأن الكفارَ طعنوا في نسب أسامة» 
وكان قول القائف قاطعًا لطعنهم» فسرً به» وصارت الام أمّ ولد 
(لهما)""؛ لصحة دعوئ كل واحدٍ من الشريكين في نصيبه في الولدء 
فيصيرٌ نصيبه منها أَمٌ ولد له تبعًا لولدهاء وعلىٰ كل منهما نصفٌ 
5 ا ا ق و ورت ای ی کا ا 
ميراث ابن كامل؛ لأنه قد أَقَرٌّ له بميراثه كله» وهو حجة في حقه» 
ويرث الأبوان منه ميراتٌ أب واحدٍ؛ لاستوائهما في السبب وهو الشركة 
في اة لن كك e‏ نصفها لا مزية لأحدهما على الآخرء 
كما إذا أقاما البينة على ملك كل منهما نصيبًا منها فإنه ينقسم /١۸ب/‏ 
a‏ 
قال : ( وإذا وطۍ جاریة مکاتبو فولدت» فادّعاه» فإِن صدَّقه 
ثبت» وضمن عقرها وقيمته» ولا تصير آم ولد 
وإلا فلا). 


امول إا وط جازية مكاتة فان صدقه المكاتب كا به من 
,0( 
ن 


(1) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(۲) في (ب): (ویرٹ). 

(۳) «الکتاب» ۳/ .۱٠۲١‏ و«الهداية» ۲/ ٥۳‏ و«الاختیار» ۲/ ٠۲٠۰-۲٥۹‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ .٠١١-۱٠۰٠١‏ 

) «الكتاب» ۱١١/۳‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤‏ واتبيين الحقائق» .٠١١/۳‏ 


م 


وعن أبي يوس ف ل أنه ثبت من غير تصديق» كما في الأب يدعي 
ولد جارية ابنه» ووجه الظاهر -وهو الفرق- أن المولى لا يملك التصرف 
في أكساب المكاتب حتى ا ق 
A Ag ek E TUE SY Neale ÎN‏ 
کین که کف لک ا و ي ا وغل ا ل ا 
في معنى الغرور؛ لان ا عمد دللا وهی آنه کش کی : فلم یکن راضيًا 
برق وله فكان حرًا بالقيمة؛ دفعًا لاضرر عنه وعن المكاتب» فيثبت نسبّه 
منه» ولا تكون الجارية أمّ ولد له؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة كما في 
وله المخرور وإن كه المكاتت فى الدب الم يبت + لان تفه 
عر ا 

قال: ( ولو أدّعى أستيلاد شريكه فأنكر أفتي بالسعاية له في 

نصف قیمتها» وقالا: تخدمه یوما لا یومًا ). 

شريكان في أمة أدعى أحدهما أن شريكه أستولدها فأنكر الخر. 

قال محمد رحمه”" الله : تسعى للمنكر في نصفِ قيمتهاء فإذا أدت 
غ ا ا ف ی ا و اف 
فوجبت السعايةً» كما لو أعتقه وهو معسرْ» وليس للمقر عليها سبيل؛ 
لأله يزعم أنها أَمٌ ولد للآخرء ولاضمانً ولا سعاية لي عليهاء فإن 
OC E N‏ 


.٠١٦/۳ واتبيين الحقائق»‎ ٠٤ /۲ «الكتاب» ۳/ ١۱۲١ء و«الهداية»‎ )١( 
ساقط من (ب).‎ )۲( 

۳) «الجامع الصغير» ص ۲٤١‏ وامختلف الرواية) ۲/ ٠١٠١١-١١٠٠١‏ . 
(5) هذا قول أب يوسف الأول - «مختلف الرواية» .٠٠١١/۲‏ 


سد كڪتاب العتق -)/(yygË‏ 


لم يصدق على شريكه» وإذا سعت فقد أنتقل ما كان للمنكر فيها إلى السعاية 
فعتق نصيبُه» كالمكاتب يودي بدل الكتابة» وكام ولد النصراني إذا سعت 
بعد الإسلام في قيمتهاء ومتى عتق بعضها عتق كلها؛ لان ذلك لا يتجزاً 
تعنده. 
وقال أبو حتيفة وأو بيوسشف" رحمهما الله : هي أمٌ ولد موقوفة 
تخدم المنكرّ يومًا وترفع عنها الخدمة يومًاء ولا سبيل للمقر عليهاء 
ونصفٌ كسبها للمنكر ونصفه (موقوف)" ونفقتّها في کسبهاء فإن لم 
يكن لها كسب فنصفها على المنكر؛ لأ مالكها في النصف ظاهرٌ» وفي 
الآخر مشتبه؛ لأن المنكرّ يقول: لي نصف خدمتها. والمقر يقول: لك 
كل خدمتها؛ لأنها أمٌ ولدك. فتخدم المنكرً يومًا؛ لأنهما تصادقا على أن 
له ذلك» ورفع الخدمة عنها يومًا؛ لأن المقَرٌّ أسقط حقّه في ذلك وزعم 
آنه للمنکر» وقد جحده المنكرٌ ورفع عنها نصفَ الخدمة الذي ينفيه› 
ويلزمها نصف الخدمة الذي توافقا عليه" . 
قال : ( فإن جنت هذه فنصف الأرش على المنكر» والنصف 
موقوف» (ويوجب الموقوف)“ في كسبها» وأوجب 
الكل فيه ). 


ذا ادع أعد الشريكين على الآخر آنه استولد الجا رية المشثركة: 


(1) «مختلف الرواية» .١٠١١/۲‏ 

(۲) فی (ب): (لها). 

)۳( اباتع الصغير» ص ۲٤١‏ و«مختلف الرواية» ۲/ ١١٠١ء‏ المنظومة لوحة (۸۲) 
لوحة .)١١(‏ 

(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


م 


ا a E Eb‏ 
ويوقف النصف الآّخر عند أبي حنيفة كان TTT‏ 
يتعين؛ لان المدعي إن كان صادقًا فالكل على المنكرء وإن كان كاذبًا 
ف ق ا 

وقال أبو يوسف” "كه : تؤدي ذلك النصفَ من كسبها؛ لأنه في مالي 
لھا وکسا مان را 

وقال محمد" ن : تؤدي کل موجب جنايتها من کسبها؛ لان عنده أن 
الآمة لا تخدم المنكرّ ولكنها تسعى على ما مرًّء وأبو يوسف كلت رجع إلى 
قول أبي حنيفة كته في الخدمة لا في الجناية. 


قال : ( ولو ولدت فباعها فادّعاه أب المولیٰ: یحکم بثبوته منه 


ویغرمه قیمته ). 


إذا ولذ تالا ولا ثم باعها المولى أو وهبَها e‏ أو کاتبهاء ثم 
أدعي أبو المالك أنه ابنه. 


قال ابو 4 ا الله : لا تصح دعوته» ولا ثبت 


0 ۶ ا 2 . 1 
(وقال ابو CR‏ اه ٠‏ دصح دعونه» وت ت الولد مه ٤‏ 


)١(‏ غير واضحة فى الأصل والمثبت من (ب) و(جا). 

(۲) «مختلف الرواية» ۳ ۷ المنظومة لوحة (۸۲). 

(۳) «مختلف الرواية» ۳/ .١٠١١‏ 

() ساقط من (ب). 

0 «الجامع الكبير» ص ١٠ء‏ و«مختلف الرواية) .٠١۹۸/۲‏ 
۷) ساقط من (جا). 


ڪب y(ا)-‏ 


ويعتق الولد ويغرم الأب قيمته لابن" ؛ لان الأصل هو الولد؛ لقوله كلا : 
« أعتَقّها ولدّها »"ء وامتناع صحة الدعوى في البيع لا تمنعها في الأصل› 
والولد قائمٌ على ملك الأب فصحت دعوته فيه» فيثبت نسبّه وي ل 
(الولد)" حرا بالقيمة؛ (لأنٌ الأب لما لم يتملك الأم؛ لوجود المانع 
لم يمكن جعله حر الأصل» فوجب جعله حرا بالقيمة)“» كولد 
المغرور» وصار كالمالك يدعي أن الول منه بعد بيع الأمة. 

ولهما: أن شرط صحة الدعوئ فائت وهو شيئان: قيام حقّ تملك 
الأمة من حين العلوق إلى حين الدعوى من غير أنقطاع لتمكن الأستنادء 
وكون المحلٌ (قابد)"“ لنقل الملك» وقد فات الأول بالبيع لزوال ولاية 
ال اة فام ملك الا خف )ان ان له ن 
الأستحقاق؛ لوجودِ العلوق في ملكه» وهلذا الحق لا يبطل بالبيع؛ لأنه 
رام إلى النسب» وهو لا يحتمل البطلانء وملك المشتري يحتمله» 
وحقٌ الأب في التملك يستدعي قيا ملك الابن» وبالبيع لم يبق ما له 
فيبطل حق تملكه ضرورةًء وملك المشتري حقيقة لا يبطل لأجل ما كان 
للأب من هذا الحق قبل البيع؛ /۸۲/ إذ الزائل في الحال لا يعارض 


(۱) في (ج): (للأب). 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) من (ب). 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب): (غیر ثابت)»› وفي (ج): (ثابت). 
(0) طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (جا). 
(۷) في (ج): (الأب). 

(۸) في (ج): (الأب). 


الثابت في الحالء فلم تصح دعوىئ (الأب بعد البيع» وإن صح دعوئ)“ 
الأبن بعده» ولهذا ينتقض البيعٌ فيها aT‏ مانعٌ كعتتق أو استيلاد 
من المشتري» ولا ينتقض البيعٌ فيها بدعوئ أب البائع الولدَ بحال فافترقاء 
E OO ANE‏ 


7 
9 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) «تكملة فتح القدير» ۸/ .۳٠١‏ 


ڪب ا( 
و 
فصل فى المكاتب 


قال : ( ومن کاتبٌ عبده علیٰ مال فقبل صار مکاتًا ). 

عقدٌ الكتابة مستحبٌ مندوب إليه» قال الله كد : « فكتوهُم إن عمسم فم 
ر (النور: ۲۳] وليس الأمرُ للإيجاب بالإجماع""» والمرادٌ الندبٌء إذ 
لو يل على الإباحة لتعطل معنى الشرط؛ لأ الندب يتعلق به والإباسة 
حاصلة بدونه» والمرادٌ بالخير: أن لا يضر بالمسلمين بعد عتقّه» فإن 
غلب على ظنه أنه يضرُّهم» فالأفضل أن لا یکاتبه» ولو کاتبه صحٌ. 
وعلى جوازٍ الكتابة أنعقد الإجماعًء وإنما شرط قبولً العبد"؛ لأنه مال 
یلزمه فلاب من التزامه وذلك بالقبول» ولا يعتق إل باداء جي البدل؛ 
لقوله ية: « اّما عبد كوتبٌ على مائة دينار فأدًاها إلا عشرة دنانير 
فهو عبد ٣»‏ > وقوله بيٍ: «المكاتبٌ عبد ما بقي عليه درهم» فإِذًا أدى 
عق“ وإن لم يعلق المولى عتقه بالأداء؛ لأنه موجبٌ العقدِ فيثبتُ 
من غیرِ شرط کما في البيع“. 


(۱) «الکشاف» ۳/ ۲۸۳. 

(۲) فى (ب)» و(ج): (العقد). 

u (۳)‏ بو داود (۳۹۲۷)» والترمذي (۱۳۹۰)» وابن ماجه .)۲٥۱۹(‏ من حدیث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال الترمذي : حسن غريب. 

(6) رواه ابو داود »)۳۹۲١(‏ من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده. وحسنه 
ا في «الإرواء» .)۱۹۷٤(‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص ۳۸٤-۳۸۳‏ و«الکتاب» ۳/ ۱۲۷ و«المبسوط» ۰۲/۸ 
و«فتاوئ قاضيخان» 0۷١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۳ و«الاختيار» .۲٥۸/٤‏ و(البحر 
الرائق» ۸/ .٤٥‏ 


قال : ( ولا نوجب حط شيءٍ من البدل ). 

إذا تقرر ر بدل الكتابةء فلا يجب ان يحظ منه شيءٌ. 

وقال الشافعئ كف : يجب حط شيءٍ منه» وقدّره بعص أصحابه بربع 
البدلِ» وبعضهم بما له خط في العرف واعتباٌ في الشرع ا 

اوشم ن مال ل ادى تنگم 4 [النور: ]۴١‏ أي: من بدل الكتابة بدلالة 
العطفِ على قوله: # قوشم ). 

و أن العطف يقتضي الا شتراك» والأمر بالكتابة للندب» فكذلك 
ما عطف عليه» ويجوز أن يحمل على مال الصدقة» فينصرف إلى مكاتب 
غيره» وهذا شائعَ في اللغة؛ ولأن عقدَ الكتابة يقتضي إيجابَّ البدل 
لا إسقاظ بعضه. 

قال : ( ویجوز منجمًا ومؤجلاء ونجیزه حالا). 

يجوز أن يشترظ الال OTE EY‏ 

وقال الشافعئ ل : لا يجوز حالًا؛ أن المقصود هو أداءٌ المال إلى 
الو واس ك بالکسب؛ لعجزه بدونه؛ لعدم آهلیته بسبب 
الود له م ا شتراط التعجيل يخل بما هو المقصودٌ فلا يصح 
آشترطه ؛ لأنه مبطل بخلافِ السلم الحال عنده؛ لثبوت أهليته للأداءء فكان 
آحتمال القدرة ثابتًا آحتمالا » أظهره دليله وهو الإقدامٌ على العقد. 


(۱) «الأم» ۳۳/۸ و«المهذب» ۲/ .٠١‏ واروضة الطالبين» ٤۹۸/۸‏ و«غاية البيان» 
ص۹٦۳۳‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤۳۸‏ والمبسوط» ۲٠٦/۷‏ وافتاوی قاضيخان» 
1 و«الهدایة» ۳/ ۲۸۳. 

(۳) «المهذب» ١١/۲‏ و«الوجيز» ۲/ ۲۸٤‏ واغاية البيان» ص٦"".‏ 


س كتاب العتة س () 


ول : أن النص ل“ و 1 و إطلاقه» ف )۳( من 
غير شرط التنجيم؛ ولان الكتابةً عقدٌ معاوضة والبدل (فيها) بمنزلة 
الثمن في البيع في عدم آشتراط القدرة عليه» بخلاف السلم على أصلناء 
إذ المسلم فيه معقودٌ عليه» (فاشترطنا القدرة عليه)؛ ولان مبنى 
الكتابة على المساهلة فيمهله المولى ظاهرًاء بخلاف السلم» فان مبناه 
على المضايقة فى الحال» وفى الكتابة الحالة يرد فى الرق للامتناع عن 
الأ ان الع عن لادا وب ال قفاري 

جور الکتا نه من العبِ الصغير إذا كان يعقل البيعَ والشراء؛ لتحقق 
الإيجاب والقبول» فإِنٌ العاقل من أهل القبولِ» والتصرف نافع في حقّه 
فجاز”» وخلاف الشافعئ" فيها مبن على مسألة إذن الصبن للتجارةء 
وإنما شرطنا عقلَّه؛ لأنه إذا لم يعقل العقدَ لم يكن من أهل القبولء 

وال وت عا ا وع ا و ی ع 

ما دفع. 

(1) «مختصر الطحاوي» ص٤۳۸‏ و«الکتاب» ۳/ ۰.۱۲۷ و«المبسوط» ۳/۸ وافتاوی 
قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«الهداية» ۳/ ۰۲۸۳ و«الاختیار» ۰۲٣۱/٤‏ و«درر الحكام) 
۲ و«البحر الرائق» ۸/ .٤٥‏ 

() في (ب): (فوجوب). (۳) في (ب): (صحیح). 

() من (ب) و(ج). )٥(‏ ساقط من (ج). 

0) «مختصر الطحاوي» ص٤۳۸‏ و«الکتاب» ۱۲۷/۳ و«المبسوط» ٥۲/۸‏ 
و«الهداية» ٤ /٣‏ و«الاختيار» ٠۲٦1/٤‏ و«درر الحكام» ۲۳/۲» و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤٥‏ 

(۷) «الام» ۸/ ۳٤‏ و«المهذب» ۱۷/۲ و«الوجیز» ۲/ .۲۸١‏ 

(۸) في (ب): (ویشترط). 


قال : ( ويخرج عن يد المولى دون ملکه ). 
اا ا اکا ع 
SENOS A OEE SO‏ 
العبدِ إلى شرف الحرية بوصول البدل إلى المولىئ»ء ولا يتحقق ذلك 
إل بفك الحجر عنه» وثبوت حرية اليد» ليتمكن من التجارة والكسب» 
ويؤدي البدل فإذا أدى عتق هو وأولاده بعتقه» وخرجَ عن ملك المولى 

بالأداءِ كما خر عن يده بالعقٍ'. 


قال : ( فيضمن ماله بإتلافه والعقر بوطئها والأرش بالجناية 
عليها أو على ولدها). 

E N E‏ ا 
الأجنبي عنه» ولأنه لولا ضمانه بالإتلافِ لكان له إتلافه مجاتاء» فيمتنع أداء 
البدلِ» فلا يحصل المقصود بالعقد» وأما وجوبٌ العقر بوطء مكاتبته فلأنها 
أحق بمنافعها بإجرائها تحقيقًا لما هو المقصودٌ من العقِء وهو وصولّها إلى 
الحرية بواسطة الأداء» ولهاذا لو وطئت بشبهة أو جني عليها كان عقَرها 
وأرشٌ الجناية لها . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٥۳۸‏ و«الکتاب» ۳/ ۱۲۸-۱۲۷ و«المبسوط» ۸/ ۵ء 
و«الهداية» ۲۸٤/۳‏ و«الاختيار» ۲٦۲/٤‏ وادرر الحكام» ۲ و(البحر 
الرائق» ۸/ .٤١‏ 

(۲) فى (ب): (فلأن المكاتب أحق بأكسابه). 

)۳( ر ص »۳۸٩۹‏ و«الكتاب» ۳/ ١۱۲۹ء‏ و«المبسوط» ۸/ ۹ء و«الهداية) 
۳ و«الاختیار» ۲۹۲/٤‏ وادرر الحكام») ۲ ۲۸ و«البحر الرائق» 
۸/. 


يى - 


قال : ( وإن أعتقه سقط البدل ). 

إذا أعتق المولى عبدّه المكاتبت نفذ عتقه؛ لبقاء ملكه فى رقبيه وسقط 
و 
لو أبرأه عن البدل أو وهبه منه فإنه يعثق› سواء قبل أو لم يقبل؛ لأنه 
أت بمعنى العتق وهو الإبراءُ من البدل وإسقاطه عنه؛ لكنه إذا قال 
الا ا ی ا ا 
بالرد» وليمن العتق كذلكة والكابة وإن كانت لازمة شى (جائب الموك 
لكنها تنفسخ)“ برضا العبدء والظاهرٌ رضاه توسلا إلى العتق بغير بدلٍ 
مع سلامة الأكساب؛ ولأنها تنفي الكتابة في حقٌ ذلك" . 

قال : ( ولو آختلفا فی قدره فالقولٌ للعبدِء وقالا: يتحالفان ). 

إذا أختلف المولى والعبد فى مقدار ما كاتبه عليه من المال» فالقول 
قول المكاتب مع يمينه عند أبي ا اه . 

وقا لا" : يتحالفان. 

وهو قوله"" الأول؛ لأنٌ عقدَ الكتابة قابلٌ للفسخ فصار كالبيع 
والإجارة» والاختلاف فى ذلك يوجبُ التحالفت. وله قوله 44: «البينة 
على المدعى» واليمينْ على من أنكر »“ والمنكر هو العبد. 


() في (ب): (جهة المال لكنها لا تنفسخ). 

() «مختصر الطحاوي» ص٦۳۹‏ و«الکتاب» ۱۳۳/۳ و«الهداية) ۲۸٤/۳‏ 
و«الاختیار» ۰۲٠۲ /٤‏ وادرر الحکام» ۲/ ۲۳. و«البحر الرائق» ۸/ .٤١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۰۳۸1 و«الکتاب» ۰٥۰ /٤‏ و«المہسوط) ۷/ ۹۹٦۱ء‏ ۸/ -٦٤‏ 
٥‏ و«الهداية» ۳/ .۲۸٠‏ و«الفتاوى الهندية» .٠٠١-۲٤ /٥‏ 


)€3 رواه الترمذي )1۳€1(<« وقال : حسن وخ 


والتحالف في البيع ثابث على خلافِ القياس» فلا يقاس عليه 
ما ليس في معناه من كل وجو والكتابة ليس في معناه؛ لأنها مبادلة مالي 
ا 

قال : ( ويتصرف كالمآذون ولا يمتنع بمنع المولى). 

المكاتبُ كالمأذون في جميع التصرفات فيملك البيعَ والشراء؛ لأنً 
موجبً الكتابة ثبوتٌ حرية اليدِ» فيستلزم ملك التصرف على وجه يوصله 
إلى مقصودهء وهو الحرية بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل 
فيملكهماء ويملڭ البيعَ بالمحاباة فإن ذلك من صنيع التجار» فإ الاجر 
قد يحابي في صفقة ليرب في آخرى› ويمنع من التبرعات إلا ما جرت 
به العادةٌ كما عرف في بابه» إلا أنه لا يمتنع بمنع المولئ؛ لأنه لو أمتنع 
بمنعه أدى إلى نقض الكتابة وفسخها من قبل المولىء ولا يملكه 
المولى؛ لأ عقَدَ الكتابة من جانبه تعليق العتق» وهو تصرف لازم 
فلا يملك فسځه والرجوعَ عنه". وهاتان من الزوائد. 

قال : ( ویسافر ). 

ee 
المولى أن لا يخرج من البلد فله السفرٌ أيصًا ستحساتًا؛ لأنٌ هذا‎ 
الشرظ يخالف مقتضى عقَدِ الكتابة» وهو حرية اليد ونفوذ التصرف‎ 
فيلغوء ولا يفسد به العقدٌ؛ لأنه (غير قوي)" ولا متمكن في صلب‎ 


(1) في (ب): (التصرفات). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤۳۸‏ و«المبسوط» ۲۱۲/۷ وافتاوئ قاضيخان» 
1 و«الهداية» ۳/ ۲۸۷ و«الاختیار» ۲٠۲ /٤‏ و«درر الحكام) 1/۲. 


(۳) في (ب): غير مقتض عقد قوي. 


د ڪتاب العتق "(yg‏ 


العقدِ ومثله لا يفسد الكتابة؛ لأنها شبيهة بالبيع من حيث إنها (عقَدٌ 
معاوضةٍء وبالنكاح من حيث إنها)"" مقابلةٌ مال بما ليس بمالي» فاعتبرنا 
ال ا اة في صلب العقدٍ» كما إذا شرط خدمة مجهولة؛ 
لأنها في البدلِ» واعتبرناه غير مفسدِ إذا لم يتمكن في صلب العقد 
أعتبارًا بالنكاح إعمالًا للشبهين» أو لان الكتابة في جانب العبدِ إعتاق؛ 
لأنها إسقاط الملك» وهذا الشرط يختص به فكان إعتاقًا في حقّ هذا 
الشرطء والإعتاق لا ببطل بالشرط الفاسد". 

قال: ( ويزوج الأمة لا العبد). 

أما تزويجه الأمة فإن ذلك من باب الأكتساب فإنه موجب للمهر 
والنفقة» وأما عدم تزويج العبد فإنه ليس من الأكتساب في شيء؛ لأنً 
النفقة والمهرً يصيران ديتًا في رقبته» وفيه تعيب للعبدِ وتنقيص له" 
وهذان من الزوائد. 

قال : ( ولا يتزوج إلا بإذن ). 

لان الكتابة فك الحجرٍ مع قيام الملكِ في الرقبة» والتزوج ليس وسيلة 
إلى الأكتساب فلا يملكه» ويجوز بإذنه؛ لان الملك له . 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٩۰۳۸‏ و«الکتاب» ۳/ ۱۲۸. و«المبسوط)» ۰۲/۸ و«فتاویٰ 
قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۷. و«الاختیار» /٤‏ ۲ و«درر الحكام» 
۲/< 1 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ٥۷۱/١‏ و«الهداية» ۲۸۹-۲۸۸/۳ و«الاختیار» ۰۲٦۲/٤‏ 
و«درر الحكام» ۲٦/۲‏ و«البحر الرائق» 0۲/۸ .٥٤‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص٤۳۸‏ و«الکتاب» ۳/ ۰۱۲۸ وافتاوی قاضیخان» ۱/ ۰٥۷۱‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲۸۷. و«الاختیار» /٤‏ ۲ وادرر الحکام» ۲۹/۲. 


قال: ( ولا یکفل مطلقًا ). 


لان الكفالة تبرع محض »۰ ولیس من ضرورات التجارة ومعنى الإطلاق 
أنه لا يملك الكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأ كل ذلك تبرع» وهلذا القيدٌ 


۱ 
ا 


قال: ( ولا یعتق على مال ). 
لأن إسقاط الملك عن رقبته وإثبات المال دينا في ذمته وهو مفلس› 
وربما عجر عن الكسب» وليس هذا من باب الأكتساب في شيء» 
فلا یملکه ولا (یمنعم)" نفسّه منه؛ لأنه في معنی الإعتاق على مال . 
فال( وگاتت): 
يجوز للمكاتب أن يكاتبً عبيدة» والقیاسٌ آنه لا يجوز» وهو قول 
زف“ والشافعي”“ رحمهما الله ؛ لأن مال الكتابة إلى العتق» والعبد ليس 
من أهله» كالإعتاق على مال. ووجه الأستحسان أن الكتابة عقد أكتساب 


المال فیملکه› الآمة وکالبیع › والكتابة أنفع من ا لان 
المکاتب لا ر يعثق إلا بعد أداء كل البدلء والبیع یخرجه عن ملکه قبل 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۳۹۱ والکتاب» ۱۲۸/۳ واالمبسوط) ۲۱۳/۷ 
و«فتاوى قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«الهداية» ۲۸۸/۳ وادرر الحکام» »۲٠/۲‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ .٥٤‏ 

(۲) طمس فى الأصل والمثبت من (ب)»ء و(جا). 

)۳( اق الطحاوي» ص ۰۳۸٦-۳۸۹‏ و«الکتاب» ۳/ ٠۳١‏ . وافتاوی قاضیخان» 
1ء و«الهداية» ۳/ ۲۸۹ و«درر الحكام» ۲ و«البحر الرائق) ۸/ .٥۲‏ 

(9) «المبسوط» ۲۱۳/۷ وافتاوی قاضیخان» ٥۷١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۸. 

() «المهذب» ۱٤/۲‏ و«الوجیز» ۲۹۲/۲» ر 00/۸. 

(0) في (ب): (المال). 


ڪب و بyg(ا)‏ 


وصول العوضٍ» ولهذا فإن الأب والوصي يملك الكتابة دون البيع» على 
أن الكتابةٌ توجبٌ للعبدِ مثل (ما هو ثابت)"" للمكاتب بخلاف الإعتاق على 
EAE A I‏ 

قال : ( فإن دى الثاني قبله کان ولاؤه للمولی» وإلا فله). 

مكاتب المكاتب إذا أدى بدل الكتابة فولاؤه للمولى؛ لان له فيه نوع 
ملك يصح مع إضافة العتق إليه في الجملةء فإذا تعذرتِ الإضافةٌ إلى 
المباشر للعقد لعدم أهليته تعينت الإضافة إلى المولى؛ لأنه مسبب 
كالوكيل »ثم إذا أدى الأول بعد أداء الثاني وعتق لا ينتقل الولاءٌ إليه؛ 
لأ المولى جعل معتقًاء والولاء لا ينتقل عن المعتتي» فإن أدى الثاني 
بعد عتق الأول /۸۳/ فولاؤه له؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاءِ له 
وهو الأصل فشته". 

قال: ( ویدخل ولده من مته في کتابته ویأخذ کسبه). 


إذا ولد للمکاتب ولد من أمته تاتب عليه؛ لأنه لو كان حرا عتق عليه 
فإذا كان مكاتبًا يتكاتبٌ عليه ؛ تحقيقا لصله الرحم بقدر الإمكان» وإذا دحلٌ 
O E RT ENE‏ 
المكاتبة من غيره؛ لان حقٌ أمتناع البيع ثابت فيها فيسري إلى ولدها 


(1) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب)» (ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۳۹۱ و«الکتاب» ٠۳١/۳‏ و«المبسوط» ۲۱۳/۷ء 
و«فتاوی قاضیخان» .٥۷1/١‏ و«الهداية» ۰۲۸۸/۳ و«الاختیار» ۲۹۲/٤‏ وادرر 
الحكام» 1/۲. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۹۱ و«الکتاب» ٠۳١/۳‏ واالمہسوط)» ۲۲۸/۷ 
و«الهداية» ۲۸۹-۲۸۸/۳ و«الاختیار» ۲۹۳/٤‏ و«درر الحکام» .۲٠/۲‏ 


م 


کال 


قال : ( وأجزنا إعتاق الولد). 

إعتاق ولد المکاتب جائڙ مطلمًا سواء كان مولودًا في كتابته أو استولدها 
المكاتبُء وقال زفر" كل : لا يصح إعتاقه؛ لأن في نفاذه ضررًا بأبيه ؛ 
لأنه كان أحقّ بأخذِ أكسابه» وبعد الحرية يمتنعُ عليه ذلك. 

ولنا : أنه تبعٌ أبيه» وحكمه كحكمه» ويدل على التبعية أنه ليس عليه 
شيءَ من البدلء والأب الذي هو الأصل في الكتابة مملوڭ له يملك عتقهء 
فبالأولى أن يملك عتق التبع على أن سعي المكاتبٌ في بذل بدل الكتابة 
إنما هو لتحصيل الحرية له ولأولاده» فإذا حصل له عتق ولده مجاتًا كان 
راضيًا به ظاهرًاء على أن أمتناعَ أخذ أكسابه ليس مقصودا للمولىء بل 
يثبت ذلك حكمًا للعتق المصادف بملك العتق بحكم الضرورة. 

قال : ( ولو زوج عبده من مته ثم کاتبهما فولدت تبع امه في 

کتابتها ). 

إذا زوج المولیٰ عبدّه من آمته» ثم كاتبهما فولدت منه ولدًا دخل في 
كتابة أمه» ومن ضرورة ذلك كونها أحق بكسبه» إعتبارًا للام وترجيخا لها 
في التبعية» كما يرجح في الحرية والرق“. ٠‏ 


۰۲۲۹/۷ «مختصر الطحاوي» ص۹۲٠ و«الکتاب» ۰۱۲۸/۳ و(المبسوط»‎ )١( 
.۲۷ /۲ و«درر الحکام»‎ ۰۲٦۳/٤ و«الهداية» ۳/ ۲۹۰ و«الاختیار»‎ 

(۲) «مختلف الرواية» ۳/ .١١١١‏ 

(۳) «المبسوط» ۸/ ١٠ء‏ و«البحر الرائق» ۸/ >٥٦‏ و«الفتاوى الهندية» .٠/١‏ 

)٤(‏ «الکتاب» ۳/ 1۲۹-۱۲۸ء و«المبسوط» ۷/ ١1۱۷ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹۰ و«الاختيار 
۴٤‏ وادرر الحكام) .V/۲‏ 


)ا(yg‎  قسبتڪس‎ 


قال : (فإن ولدت من مولاها مضت على الكتابة إن شاءت 
وإلا عحزت نفسها وصارت ام ولد ). 

إذا ولدت من مولاها فلها الخيارء إن شاءت مضت على الكتابة» وإن 
شاءت عجزت عن نفسها وصارت أم ولد له)'“ لن لها جهتين في الحرية : 
أحدهما: عاجل وهو المتعقبُ لبدلِ الكتابةء والآخرٌ: آجل بغير بدلِ» وهي 
أمية الولدء فتختار أي الجهتين شاءت» وولدها ثابت النسب من المولى ؛ 
لأن مله ثابتٌ في الأم» وذلك كاف في صحة الاأستيلادء وهو حر؛ لأنً 
المولى يملك إعتاق ولد المكاتب لما مرً. وإن عجزت نفسها وصارت أَمٌ 
ولد فحكمها ما تقدمء وإن آختارت المضيّ على الكتابة أخذت العقَرَ 
من مولاها؛ لأنها أخص بنفسها وبمنافعهاء وإن مات المولى عتقت 
بالاستيلادِ وسقط عنها بدلٌ الكتابةء وإن ماتت هي قبلّه وتركت مالا أدي 
من ذلك المال بدل الكتابة ويرث ولدها الباقي؛ لأ حكم الكتابة 
(باتي) وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر وإن ولدت 
ولدًّا آخر لم يلزمه المولى إلا بدعوته؛ لأنٌ وطأها حرام عليه» فإن لم 
يده حت ماتت”" من غير وفاءِ سعىٰ هذا الولد؛ لأنه مكاتب تبعًا 
أ وو مات ارك مد دلت كق رطا السا عة ن شک 
حكمْ أمٌ الولد؛ لأنه ولدها فيتبعها. 


)١(‏ ساقط من الأصل» والمثبت من (ب)» (جا). 

(۲) من (ب). 

(۳) فی (ب) و(ج): (مات). 

€3 ات اوي ص ۳۸۷ و«الکتاب) ۳/ ۱۳٤١‏ و«فتاوی قاضیخان) ۱/ ۵۷۱. 
و«الهداية» ۳/ ۲۹۱. و«الاختیار» ۲٣۳/٤‏ و«درر الحكام» .A/Y‏ 


قال : ( وإذا کاتب (أم ولده)' جاز وسقط البدلٌ بموته ). 
إذا كاتب المولى أم ولده جازت الكتابة للإمكان والحاجةء أما (الأولٌ 
فلآنه لا تثافى) بين أمية الولد والكتابة؛ لأنهما جهتان فى أستحقاق 
الو ن اجا ت ال ا 
فا مرت امورل ا5 مات الجر اعت وف عا يدل الا 
آما الأول فلأنه حكم الأستيلادء وأما الثاني فلأنٌ الغرضَ من البدل أن 
يعقب أداءه العتق» فإذا تحقق قبل الأداء بطل؛ لعدم ترتب الغرض 
عليه» وبطلت الكتابة ؛ لعدم الفائدة في إبقائها لتنجز العتق» ويسلم لها 
أولادها وأكسابها؛ لان فسح الكتابة في حم البدل كان نظرًا لهاء وفي 
إبقائها في حم الأولادِ والأكساب نظر لها وذلك فيما قلنا. 
قال : ( أو مدبرّا جاز» فإن مات ولا مال (لہ) فھو یسعیٰ فی 
ثلٹی قیمته أو کل البدل» ویأمره بالسعاية فى الأقل منهما 
لا من ثلثیهما ). 


رجلٌ کاتبٌ مدبرًّا له فالكتابة جائزة؛ لما مر من حاجته إلى تحصيل 


العتتق بأداء البدل معجلاء ولا تنافي بين التدبير والكتابةء فإِن الثابت 
هو أستحقاق الحرية دون حقيقتهاء ثم إذا مات المولى ولا مال له غير 


المدير» هو خر عد آي هة ٠‏ بین ان يسع في ثي فته 


)۱( طمس في الأصل والمثبت من (ب)» (جا). 

(۲) «الکتاب» ۱۳٤/۳‏ و«الهداية» ۲۹۲/۳ و«الاختیار» ۲٦٤-۲۹۳/٤‏ وادرر 
الحكام» ۲ و«البحر الرائق» ۸/ .٥۹‏ 

۳) من (جا). 

() «الکتاب» ۳/ 1۳١‏ و«المبسوط» ۷/ .۱۹1-۱۹٠‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹۲ و«الاختيار» 


سے كاب العتق gg‏ 


وبين أن يسع في جميع بدل الكتابة. 

وقال أبو يوسف #5 : عليه أن يسعىٰ في الأقلٌ من ثلشي قيمته ومن 
جمیع بدل الكتابة. 

(وقال محمد ك : عليه أن يسعى في الأقل من ثلشي قيمته ومن لشي 
بدلٍ الكتابة)" فمذهب أبي حنيفة'“ كط مبني على تجزيء الإعتاقي فلما 
أستحق حرية ثلثه بالتدبير السّابق كان بدل الكتابة مقابآًا بثلثيه» فتنجز عتق 
ثلثه بالموتِ» ثم تلقاه جهتان لتحصيل العتتقي ببدل" أحدهما معجل بالتدبير 
وهو السعايةٌ في ثلشي قيمته» والآخر موْجَّلٌ بأداء بدلِ الكتابة على نجومه 
فيتخير في أيهما شاء. 

وعندهما"" الإعتاق لا يتجزأً» فهو حر وجب عليه أحد الدينين وبطلت 
الكتابة التي شرط فيها النجوم؛ لعدم الفائدة /۸۳ب/ في إبقائهاء وكل عاقل 
يختار أقل الدينين علي آكثرهما؛ N E‏ 
في المقدار» فقال: دجب السعاي في الاق من لي تيمت ولتي بد 
الكتابة لاكل بدل الكتابة؛ لان لث يدل الكتابة سفط ,رة الفلف 
بالموتِ فلم يجب البدلٌ في مقابلته» ألا تر أنه لو سلم له الكل بأن 
خر من ثلث المال يسقط كل بدل الكتابةء فههنا يسقط الثلتُء فصار 
کا الو تار التدبير عن الكتابة» والجواب: لهما أن جميعَ بدل الكتابة 
قال بن الها س ون كان قابا بالكل صررة لان الحا 

16/4 
() «الکتاب» ۳/ ۱۳۲ و«المبسوط» ۷/ ۱۹٩-۱۹٩‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹۲ و«الاختیار» 


1/٤ 
في (ج): (يجعل).‎ (٤( من (ب» ج). )۳( في (ب): (ببدلین).‎ )۳( 


ا 
أستحق عتقَ ثلثه ظاهرًا» والإنسان لا يلتزم المالّ بمقابلة ما يستحق عتقه 
ظاهرًاء فكان ملتزمًا لجميع البدلِ في مقابلة ثلثيه» وصار كما إذا طلَقَ 
أمرأتّه ثنتين ثم طلقها ثلاتًا على ألفٍ فإِنٌ الألف مقابلة بالواحدة 
E PO E O PCC EDC‏ 
لأ البدل مقابلٌ بالكل إذ لا أستحقاق عنده في شيءِ فافترقا. 
ال او د كاه جار وم عل لكا ن اء وا 
عحز نفسه وصار مدبرًا). 
(إذا دبرً المولى مكاتبه جار التدبيرٌ لما ياء ويثبت له الخيارء إن شاء 
O E EY‏ 
غير لازم في حقّ العبدء وإن كان لازمًا في حق المولى". 
قال : ( فان مات (ولا مال له“ سواه فهو يسعی)“ في ثلشي 
قيمتو وثلشي البدلٍ» وقالا: في أقلهما ). 


ذا دبّر مکاتبه ثم مات ولا مال له سواه» فان شاءَ سعیٰ في ثلثي قيمته › 


اا و ل ی م ا ا 
و سعی في ن 4 سجو بي 2 


رة . 


(1) في (ج): (الثابتة). 

(۲) في (ب): (ولا مال له سواه فان شاء سعئ). 

(۳) «الکتاب» .۱۹-۱۳٤/۳‏ و«المبسوط» ۱۹۹/۷ والهداية» ۳/ ۲۹۳-۲۹۲ 
و«الاختيار» .٠٠٤ /٤‏ و«درر الحكام» ۲ و«البحر الرائق) ۸/ .1١‏ 

)٤(‏ غير موجودة في (أ). 

)٥(‏ ساقط من (ب). 

)١‏ «الكتاب» ۳/ ١٠۴٠ء‏ و«المبسوط» ۷/ 1۹44ء و«المنظومة» لوحة (٤۷)ء‏ و«الهداية) 
۳/۳ و«الاختيار» ۲٠٦٤ /٤‏ وادرر الحكام» ۲ و«البحر الرائق) ۸/ .1١‏ 


س كتاب العتق gہ)‏ 


فالا 2ل اا 
وهه المسألة من فروع تجزيء الإعتاق وعدمه؛ لأنه حين مات المولى 
زال مله عن ثلثه بالتدبير» وبقي ثلثاه مملوكا له عند أبي حنيفة کا" » 
كما كان قبل الموتِ» فقد تصدى له جهتان: السعاية في ثلثي قيمتهء 
وأداء ثلشي بدل الكتابة على نجومه؛ لأ ثللّه سقط بزوال ملكو عن ثلثه 
بالتدبير» فسقط ثلتٌ بدل الكتابة» كما يسقط كله لو خر من الثلثِ 
فارعا ها ا 
دشا :لما كان الأعتاق لا يتا ففق بعضه غتق كله فصا 
حرا عليه ما يختاره من المالين» وكل عاقل يختارٌ الأقلٌ ضرورة. 
قال: ( ولو كاتباه فأعتقه أحدّهما فنصيب الآخر بات على 
الكتابة» ويوجب على المعتق نصف قيمته فنا 
وأوجب السعاية في الأقل من نصف قيمته ونصف 
البدل ). 
رجلان کاتبا عبدًا ثم أعتقهُ أحدّهما عتق نصيبه» ونصيبٌ شريكه باق 
على الكتابة عند أبي حنيفة كط“ بناءً على تجزيء الإعتاق (عنده. 


)١(‏ «الكتاب» /۳١‏ ١١۴٠ء‏ و«المبسوط» ۷/ ۱۹۹4ء و«المنظومة» لوحة .)۷٤(‏ و«الهداية» 
۳/۳ و«الاختیار» ۰۲٣٤/٤‏ و«درر الحكام) ۲ و«البحر الرائق) ۸/ .٦١‏ 

(۲) «الكتاب» ۳/ ١٠ء‏ و«المبسوط» ۷/ 1۹۹4ء و«المنظومة» لوحة .)1٤(‏ و«الهداية» 
«TAT /Y‏ و«الاختيار» ۲٠٤ /٤‏ و«درر الحكام) ۲“ و«البحر الرائق) ۸/ .٠١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() «المبسوط» ٥/۸‏ و«الهداية) ۲۹۸/۳ و«الاختیار» .۲٠۰٩-۲۲۹/٤‏ وادرر 
الحكام» ۲ و«البحر الرائق» ۸/ 1۷. 


ل( 
a‏ الله : عتق کله ؛ لعدم تجزيء 
لاقن ا ق 
لشريكه نصفَ قيمته قنا؛ لأنه يملك نصيبَ شريكه في ضمن إعتاق الكل 
A OORT OE‏ ا 


#0 


وقال أبو يوسف 


ge 


Ea A Ee 
OE E DLA EES O 
يعجز ويرد في الرق فيحصل له ملك النصفِ» والمعتق يتملك هذا‎ 
النصفت بهلذه الصفةء فيلزمه بدلٌ ما يملكه» وهو أحد الشيئين» والأقل‎ 
منهما متيقَنٌ فيلزمه الأقل.‎ 
قال رالكنابة تخا‎ 


هذا أصل» وفروعه: إذا كاتبً أحد الشريكين نصيبه في العبد المشترك 
صح كتابّه في (نصيبه)" وللشريك فسحُهاء وقبل الفسخ يكون نصفهُ 
کا لهات وا 
الآخر للمكاتب؛ ليؤدي بدل الكتابة إلى مولاه. 

وقالا: يصیر کله مکاتبًاء ویسلم کسبه له» ویضمن المکاتبُ نصيبٌ 
شريكه؛ لأنه يملكه عندهما“ ؛ وهلذا لأنٌ الكتابةً من فروع الإعتاقي 


(1) «المبسوط» ٥/۸‏ و«الهداية» ۲۹۸/۳ و«الاختیار» ۲٠١-۲٤۹/٤‏ وادرر 
الحکام» ۲/ ۳١‏ و«البحر الرائق» ۸/ 1۷. 

(۲) ساقط من (ب). (۳) في (ب): (نصفه). 

(©) «المبسوط» ٤۳/۸‏ و«الهداية» ۳/ 1۹٥‏ و«الاختیار» .۲٦۷-۲٦١/٤‏ وادرر 
الحكام» ۲“ . و«البحر الرائق) 11/۸. 


(yyy سڪ‎ 


4 ^ ^ ۱ 
فلا تتجزا عندهما» وتتجزا عند 8 


قال : ( ولو آشتری أباه أو ابنه دخل فی کتابته ). 
لأنه من أهل أن يكاتبَ فيجعل مكاتبًا تحقيقًا 
ای ان لوان م آهل ااافا ی ع" 


قال: ( أو ذا رحم مرم منه فله بیعه ). 
المكاتبُ إذا اشترئ أخاه أو عمّه أو ابن أخيه لا يتكاتب عليه عند أبي 
Mas,‏ ب ۲ وو 
حنيفة ` نه ویجوز له بيعه. 

ا کات عل ولا وو له سه اعارا رة الود قان 
وجوبً الصلة ينتظمهماء ألا ترىئ إلى تساويهما في حقّ الحرية» وأنهما 
يعتقان بالشراء. 

ا الك ا ر و 0 کات 
کان ال اف ف ال ا ج فف الوالدين الول دد 
الفدرة على :الك رلا بكي الك ى رها ل ا لج نة 
الأخ إ9 على الموسر» فظهر التفاوت ؛ ن هلله اة وط ن ن 
الأعمام بقرابة الولادِ فألحقناها قرابة الولادِ في العتقٍ» وبقرابة بني 


)١(‏ «المبسوط» ٤۳/۸‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹٥‏ و«الاختیار» ۲۹۷-۲٦٦/٤‏ وادرر 
الحكام» ١/۲‏ و«البحر الرائق» .1١/۸‏ 

(۲) «الكتاب» ۳“ وافتاوی قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«الهداية» ۲۸۹/۳ 
و«الاختيار» .٤٥ /٤‏ و«البحر الرائتق» ۸/ .٠٠٥‏ و«الفتاوى الهندية» /٩‏ ۹. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۰۳۹۲ و«الکتاب» ۳/ ۰.۱۲۹ و«المبسوط) ۷/ ۷۱ء وافتاوی 
قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«الهداية» ۲۸۹/۳ و«الاختيار» .۲٤١ /٤‏ و«البحر الرائق» 
00/۸. 


© 


الأعمام في التكاتب» وهذا أولئ؛ لكون العتق أسرع نفودًا من الكتابةء 
ألا ترىئ أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر ولاية الفسخ /۸٤١/‏ وإذا 
2 ۳ 
عتق لم یکن له فسخځه 
قال: ( أو اَم ولده وهو معها تکاتب عليه وحرم بیعُها» وإن لم 
یکن معها فله بیعها ). 

ذا آ ستری المکائت ام ولده الذي آستولدها بالنکاح ولول معها 
تکاتب ولدة عليه» وامتنع بيع أمّه تبعًا له. أما تکاتب الول فلما تقدم» 
وأما أمتناع بيع الام فلأنها تابعة للولدِ في هذا الحك قال كيا : 
«أعتقها ولدّها»» وأنّا | إ د فة اغا ولس الرلد مها فال اد نة 
: يجوز له بيځُها. 

وقالا: لا يجوز؛ لأنها أمٌ ولده حقيقة أعتبارًا بالحرٌء فإنه لا يتفاوت 
a E‏ ل 
فلا يتعلق به ما لا يقبل الفسَ» إلا أله لما دحل الولد في كتابته دخلتِ 
الم بحكم التبعيّةَ في كتابة الولدِه فيحرُمٌ بيعُها بناءً على تكاتب الولدٍ؛ 
ااا ك م شا ا چا ات 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۰۳۹۲ و«الکتاب» ۳/ 1۱۲۹ء و«المبسوط» ۷١/۷‏ وافتاوى 
قاضيخان» .٥۷١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۹ و«الاختيار» ٠۲٤٠٥ /٤‏ و«البحر الرائق» 
۸ 00. 

(۲) «الكتاب» ۱۲۹/۳ و«الهداية» ۳/ ۲۹١‏ و«الاختيار» ۲٠٤ /٤‏ و«البحر الرائق» 
۸ 00. 

(۳) «الکتاب» ۳/ ١1۲۹ء‏ و«الهداية» ۳/ .۲۹١‏ و«البحر الرائق) ۸/ .٥١‏ 


©) في (ج): (العين). 


ڪس ا( 


موجبٌ حرمة بيع أمّه على أبيه» وبدون الولدِ لو حرم بيعُها لحرم آبتداءًا» 
والقياسْ ينفيه» ولو شترى الولد أولا ثم آشتراها بعده» أو أشترى الام أولا 
ثم (اشترئ) الولدَ ثانيًا قيل : لا ينبغي أن يحرم بيخُها عنده؛ لان الحرمةً 
إنما تثبت بحكم التبعيّة للولد فيشترط شراؤهما معًا لتشبت التبعيةً ؛ لأنه إذا 
شترى الول أولا فإ عدم الملكِ في الأمّ يمنع ثبوت حكم التكاتب فيها 
عند شرائه فيبقي المنعٌ بعد شرائهاء (ولذلك" إذا أشتراها وحدها فإنه 
يجوز بيعُها؛ لعدم الولدِ الذي يستتبعها في كتابته» فيبيقي الجواز بعد 
E ٤‏ 

وقيل -وهو الأصخ-: إذا شتراه أولا ثم أشتراهما حَرْمَ بيعُها عند 
شرائها» وإذا آشتراها اوا م فی الول حرم بيعها عند شراء الولدِ؛ 
لأ أتصاف الول بالصفة الشرعيَة القائمة بالأب توجب حرمةً بيعها على 
الأب فإذا آشترى الولد أولا وجد المقتضي لحرمة بيعهاء والمانعُ 
قائيٌ» وهو عدمٌ الملكِ فإذا أشتراها زالّ المانعٌء وإذا أشتراها أولا 
فالمقتضي غير موجود» وهو مكاتبٌ الولدء فإذا أشتراه بعدها فتكاتب 
عليه وجد و e‏ فيخْرْمٌ بيعها. وهذا بخلاف جارية 
حقيقة أميةٍ الولدِ لا تثبت لجارية المكاتب إذا أستولدها في 
ملکه حت إذا و وك لجار الس إذا ولات 
منه في ملكهء فثبت لها أمية الولد حقيقةً بملكه إياها بعدما ولدت 
منه)"» فلم يقع التفاوت بين ملكها مع الولد وعدمه» وههنا كما لا تبت 


(۱) من (ب). 
(۲) في (ج): (وكذلك). 
(۳) ساقطة من (ب). 


u © 


2 
م 


حقيقة أم الولد لها في ملك المكاتب لا تصير داخلة في كتابته حقيقة» وإنما 
يحرم بيعها تبعًا للولد» فوقع التفاوت بين وجود الولد وعدمه'. 
قال: ( وإذا كاتب مسلمْ على خمر أو خنزير أو قيمة نفسه 
فسدت ). 
إذا كاتب المسلم عبده المسلمّ على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه 
6 4 ن ال رالو لا ال ي ا العم 
فلا يستحقهما بالعقد» والقيمة مجهولة في قدرها وجنسها ووصفها» 
والجهالة المتفاحشة لا تتحمل في الكتابةء وصار كالكتابة على ثوب 
أو دابة؛ ولان الكتابةً على قيمة العبد تنصيص على حكم العقدِ الفاس؛ 
O SN ES‏ 
قال : ( فإن دى الخمر حكمنا بعتقه ويسعى في قيمته بالغة 
ما بلغت» ويحكم به لأداء عينها وقيمتهاء والعتق 
بأداء العين معلق باشتراطه في رواية ). 
إذا كاتب عبده على خمر فأدى عينّ الخمر عتق". 
(وقال زفر* طة): لا يعتق بأداء الخمرء وإنما يعتق بأداءِ قيمة 


(1) «الکتاب» ۳/ ۲۹ء و«الهداية» ۳/ .۲۹١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٥١‏ 

(۲) «الکتاب» ۳/ .۱۳١‏ و«المبسوط» ۷/ ۲٠٤‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸9-۲۸۴ و«الاختیار» 
٤‏ و«درر الحكام» ۲ و«البحر الرائق) .٤۸/۸‏ 

(۳) «الکتاب» ۱۳١/۳‏ و«الميسوط» »۲۱٤/۷‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸٥‏ و«الاختیار» 
٤‏ . و«درر الحكام) ۲ . و«البحر الرائق» .٤۸/۸‏ 

.۲٠١ /٤ و«الاختیار»‎ ۲۸٥ /۳ و«الهداية»‎ ۲٠٤/۷ «المبسوط»‎ )6( 

)٥(‏ في (ج): (وقالا زفر). 


س كتاب العتق -)'(yË‏ 


الخمر؛ لأنً البدل هو القيمةً. وعن أبي يوسف” كث أنه يعتق بأداء كل 
منهماء أمّا العين او و ا ا ا 

وعن أبي حنيفةً“ كن أن العتق بأداء عين الخمر موقوف على آشتراط 
الأداء فإذا قال: إن أديت إلى الخمر فأنت حرٌّء فان العتقَ حينئلٍ يكون 
بالشرط لا بالعقدِ» وصار كالكتابة على الميتة أوالدّم» ولا فصل بين 
الخمر وبينهما في ظاهر الرواية» وفصل في رواية» ووجه الفرق عليها: 
أن الميتةً ليست بمال أصلاء فلا يمكن أعتبارٌ معنى العقَدِ فيهاء فاعتبر 
ا ا ی ا وال 6 ا 
مال في الجملةء فأمكن أعتبارٌ معنى العقدِ فيهماء وموجبٌ العقد 
هو العتق عند أداءِ البدلِ المشروط. وتعريف هذين المذهبين ومذهب 
زفر“ كته من الزوائد. وإذا عتق بأداءِ الخمر لزمه السعاية في قيمته؛ 
لألّه قد وجب عليه رد نفسه إلى المولى قَنّا؛ بفساد العقدء وقد تعر 
الرد بالعتق فوجب رذ القيمةء كما في البيع الفاسدِ عند تلف المبيع› 
و الع و اد عه ن راج ا اا 
هو القيمةٌ عند هلاك المعقود عليه بالغةًّ ما بلخت» وهلذا أن المولى لم 
يرض بالنقصانٍ /٤۸ب/‏ والعبد رضي بالزيادة مخافة بطلانٍ حقه في 
ال ي ال بال ما لحت 

قال : ( ويعتق بأداءِ قيمة نفسه ). 

إذا كاتبه على أداء قيمة نفسه» فالكتابة فاسدةٌ على ما تقدّم» وإذا أدى 
)١(‏ «المبسوط» ۲۱٤/۷‏ و«الهداية» ۳/ .۲۸٥‏ و«الاختیار» .۲٣١ /٤‏ 


(۲) «المبسوط» ۲٠١/۷‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸٠‏ و«الاختيار» ٠۲٠٠ /٤‏ و«درر الحكام» 
۲/€. 


م 


القيمة عتق؛ لأنّها هي البدلء وقد أمكن أعتبارٌ معنى العقِ فيه» والجهالة 
أثرها في الفساد؛ بخلاف ما إذا كاتب على ثوب حیث لا يعتق بأداء 
الثوب؛ لاله لا يطلع على مراد العاقد؛ لتفاوتِ الأجناس» فلا قت 
الف بدون E‏ 

قال : ( والكتابة على عينِ في يد العبدِ جائزةٌ في روايةٍ ويمنعها 

2 أخری ). 

رجلٌ كاب عبدّه على عين في يد العبدِ من كسبه جازت الكتابةٌ» في 
رواية عن آبي حنيفة وفي روا عن آپي يوسف عنه رحمهما اله آنها 
لا تجوز» وعن أبي يوسف”" أنه أجازهاء وفي رواية: أنه يمنع جوازها 
-وهو قول زفر““ طب فعن كل من الإمامين" روايتان» ولا رواية عن 
محم" كه وجه الجواز: أنها كتابة على بدلِ معلوم مقدور التسليم 
فصلح”“ بدلا كالدين» وكما في البيع والنكاح والإجارة. وجه عدم 
الوا اد الاب فرح لکن الف ا بحکم ا 
فتناول" حريةً اليد في الحال وحرية الرقبةٍ بأداء البدل من كسبهء 
رلو جات هاو اكا کان ا من ال 0 ن کس الد 
حين العقد ملك المولى فلم يستفد العبد بهاذه التسمية شياء وكان 


(۱) «الکتاب» ۱۳۱/۳ واالمبسوط) ۲۱٤/۸ ۲۱٤/۷‏ وافتاوی قاضیخان» 
١‏ والهداية» ۲۸۹/۳ و«الاختیار» ۲٦٤/٤‏ وادرر الحکام» ۲۳/۲ 


و«البحر الرائق» ۸/ .٤۸‏ 

(۲) «الهداية» ٥ /٣‏ وادرر الحكام» ۲“ و«البحر الرائق» ٤۸/۸‏ و«الفتاوى 
الهندية» .)/٠‏ 

(۳) «الهداية» ۳/ ۲۸۹-۲۸۵. )٤(‏ «البحر الرائق» .٤۸/۸‏ 


(ه) في (ب): (فصح). 0) في (ب» ج): (لینال). 


("yy  قسبڪس‎ 


وجودها کعدمها» والكتابة بغير تسمية ا 

فرع : فلو کاتبه على عين في يد غیره» فالكتابة فاسدة في رواية؛ س 
القدرة على تسليم تلك العين» والمراد: شيءٌ يتعينُ بالتعيين › خت الو كاه 
على آلف درهم معينة وهي لغيرو جازتِ الكتابة ؛ لأن الدراهمَ في العقودِ 
لا تتعيّن (بالتعيين)" فتعلق العقد بدراهم دين في الذمة فصحٌ العقدٌ 
وعن أبى حنيفة كا" فى رواية الحسن أن الكتابة جاثرة» حت إذا ملك 
تلك العينَ وسلمها إلى المولى عتق» وإن عجز عن ملكها وتسلييها رد 
في الرّق؛ لان المسمّى في العقد مال والقذرةٌ على التسليم موهوءُ 
فأآشبه الصداق» ووجه الفرقٍ على الرواية الأولى: أن العينَ في 
المعاوضاتِ معقودٌ عليه والقدرة على تسليم المعقودِ عليه شر (صحة 
العقدِ إذا كان قابا للفسخ كالبيع» وأمّا الصداق فالقدرةٌ على تسليم 
ما هو المعقودٌ عليه في باب النكاح ليس بشرط)““ صحته» والصدا 
تابعٌ (فلأن لا)“ يکون القدرةٌ عليه شرطًا ول . 

فرع : فلو أجاز صاحبٰ العين ذلك فعن محمد ٩۷‏ وار الكتابة 
أعتبارًا بالبيع فإته يجوز عند الإجارة فالكتابة أولى» وعن أبي حنيفة 


G1 


(1) «الهداية» ۳/ ۲۸٠‏ و«درر الحكام» ۲۳/۲ و«البحر الرائق» ٤۸/۸‏ و«الفتاوى 
الهندية» .٤ /٠‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) «الهداية» ۳/ .۲۸٥‏ و«البحر الرائق» .٤۸/۸‏ 

(6) ساقط من (ب). 

)٠(‏ في الأصل (فلا)ء والمثبت من (ب) و(ج). 

»( ا قاضيخان» ٥۷١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ٥۵‏ وادرر الحکام» ۲/ ۲۳ و«البحر 
الرائق» .٤۸/۸‏ 

.۲۸٦١ /۳ «الهداية»‎ )۷( 


سم 


N INES SE Ga A as, 
کک الع خن خن الحقد وكسه رفت العقد ماف ار فكانت‎ 
الكتابة على مال المولى لا على مال مكتسب للعبد بعد العقِ فلا يجوز‎ 
وعن أبي يوسف ك“ أن الكتابة جائزةٌء أجاز صاحبُ العين أولم بجز؛‎ 
لكنه إن أجاز وجب تسليم العين» وعند عدم الإجازة يجب تسليم القيمة كما‎ 
ed E في النكاح» والجامع صحة التسمية‎ 

فرع : ولو ملك العبدٌ تلك العينَّء فعن أبي حنيفة كث أنه إذا اذاه 
ETD EER GE‏ 
أديت إلى فأنث حرٌ» فيكون العتق حكمَ الشرط» وعن أبي يوسف كلث 
أنه تق طلقا : شر العتق عند الأداءِ أو لم يشترط؛ لان لر اع 
مع فسادو؛ لان المسمُى مال فيعتق بأداء المشروط'. 

قال : ( أو على آلف على أن يرد المولى عليه عبدًا بغير عينه 


يحبزها ). 
TS‏ 
عينه» وا العبد فسدت الكتابة عند أبي ا ق وقال 
أبو يوسف”“ رحمهم الله : هي جائزة» وتقسم e‏ فة التکاتب 


وقيمة عبد وسط» فما اصاب العبد سقط » وما اصاب قيمة العبد وجب » 
ویکون مکاتبًا بما يقي ؛ لان العبد صالخ لأن يكون بدلا فيص استثناؤه 
A Na AA e E OE‏ 
المستثن» وجهالةٌ العبدِ غير مانعةٍ من صحة الكتابةء فلا تكون الجهالة 


.۲۸٦/۳ «الهداية»‎ )١( 
. ۳/۲ و«درر الحكام»‎ ۲٠٠-۲٠٤ /٤ و«الاختيار»‎ ۲۸٦/۳ «الهداية»‎ )۲( 


سد كتاب العتق س سس 7( 


في الباقي مانعةًء ولهما أن ستثناء العبدِ من الألف غير صحیح ؛ لعدم 
الجا اها ان خو ف اله ل ف ورل ول ا 
آستثناؤها من البدل؛ ولان هذه کتابة بالحصة كآنه قال: كاتبتك على 
سك م اا ت عا فتك وقبهة صد وسظ هه وانة 
لا يجوز لتفاحش الجهالة. 

قال : ( أو علیٰ حيوانِ غير موصوفي جازت ). 

يريد به إذا ذكر الجنسً وأهمل النوعَ والوصف. وينصرف إلى الوسط 
ويجبر على قبول القيمة» وقد مر في (باب)" النكاح". 

أا ذا لم یذکر جسًا بان قال : دابةّ» لا يجوز؛ لاشتماله على أجناسِ 
متفاوتة فتتفاحش الجهالة» وإذا بين الجنس كالعبد فالجهالة يسيرةًء فتحتمل 


e 


في الكتابة» والقياس أن لا يجوز" -وهو قول الشافعي”“ كله - لأنه 
معاوضة فأشبه البيعَّ» ووجه الأستحسان أنه معاوضةٌ مال بغير مال 
أو بمال إلا أنه يسقط به الملك فأشبه النكاحَ» والجامع أنهما يبتنيان 
على المسامحة فيهماء بخلاف البيع. 


(۱) من (ب). 

(۲) «الکتاب» ۱۳۲/۳ و«المبسوط» .۲۱٠٣۹/۷‏ وافتاویٰ قاضیخان» ٥۷۱/١‏ 
و«الهداية» ۲۸7٦/۳‏ و«الاختیار» ۲٦٠ /٤‏ و«درر الحكام» 0/۲. 

(۳) «الکتاب» ۳/ ۱۳۲ و«الھدایة» ۳/ ۲۸۷ و«درر الحكام) ۲ و«الفتاوی 
الهندية» .١١ /١‏ 

©( «الآم» ۰٤٤1-۸‏ و«المهذب» ۱۲/۲. 


© 


قال : ( وكتابة المرند تبطل بقتله /٠٠/‏ مرتدًا» ونجيزها كتصرف 
الصحة لامرض الموت ). 
قال أبو حنيفة كا" : المرتدٌ إذا كاتب عبدّه ثم فيل على الردّةٍ بطلتِ 
الكتابة ؛ لان تصرفات المرتد موقوفةٌ عنده» فإذا قتل مرتدًا كان كأنه مات 
من حين الردة» ولا تصرف للميت. 
E O E EN SY‏ 
کات ا ا ان فو ال م دهد و کان 


کا ا 


الموت نظرًا إلى آنعقاد سبب الهلاك في و ىال 

قال : ( ولو كاتبه الاب بين ردَة أبيه وقتله أبطلناها ). 

إذا آرت عن الإسلام» وله عبد فكاتبه ابنه بعد رة أبيه» ثم قتل أبوه 
على الردة لا ينفد عقده نادن 

وقال زف فة يفده لاه إا فل (المرتد بصي الان ارا ل هن 
آخر أوقاتِ الإسلام» فيكون مكاتبًا عبد نفسه فينفذ. ولنا أنه حالة الكتابة 
لم یکن في ملکه» فلا ينفذ عقدّه عليه بملكِ حادثِ بعده» کما لو باع 


عبد غيره ثم أشتراه. 


."۹٦ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٦۳ /۲ و«الهداية»)‎ ۲۳٤ /۷ «المبسوط»‎ )1( 
.۲۳٤/۷ «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) فی (ب) ينفذ تصرفه كتصرف. 

)€3 «المبسوط» ۷/ ١‏ و«الهداية» ۲/ ٤٦١‏ و«الفتاوى الهندية» .۱۸/١‏ 


ڪس د(۷( 


قال: ( ولو كاتبهما معًا بأل إن أدّيا عتقا» وإن عجزا ردا 
حکمنا بعتقهما لأداء الكل لا بعتق أحدهما بأداء 
ف 
رجلٌ كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم على أنهما إن أذيا الألف 
عتقا وإن عجزا ردا في الرّق جازتِ الكتابة» ولا يعتق واحدٌ منهما 
ET‏ 
رفا فآ اها س ر کو ج الد 
لم يلتزم إلا بقبول حصة نفسه من البدل» ولم يلتزم بحصة صاحبه 
من غير شرط» وصار كما لو كاتبهما على ألفي كتابة واحدةٌ ولم يزد 
على ذلك. 
O E NOT‏ 
عجزا ردا في الرق» فلا يعتق أحدّهما بدون ذلك؛ (لاستلزامه) خروج 
أحدهما عن ملكه بدون رضاه وأنّه منتفِ وصار كما لو قال: إن دخلتما هاه 
الدار فأنثما حرّانء لم يعتق أحذهما بالدخحول وحذه» بخلاف ما استشهد 
به؛ لأن كلا منهما لم يلتزمه بقبوله العقدَ إلا ما يخصّه من البدل» وكذلك 
المولى لم يشترط على كل واحدٍ منهما إلا حصته من (الألفِ حيتُ أوجب 
العقدَ لهما ببدل واحدِ فيكون شارظًا على كل منهما حصتّه من)“ البدل» 


١۳١ /۳ و«الکتاب»‎ .)۱٠١( «مختصر الطحاوي» ص*٠۹» و«المنظومة» لوحة‎ )١( 
.۲٤ /٥ و«الفتاوى الهندية»‎ .۲۲٠/٤ و«المبسوط) ۸/ ۳١-٤٠ء و«الاختيار»‎ 

.۱٤/۸ ۲۱٣١ /۷ «المہسوط)‎ )۲( 

(۳) في (ب): (لالتزامها). 

)٤(‏ ساقط من (ب). 


ر 


حدهما نصيبه عتق أمّا ما نحن فيه فقد علق عتقهمًا بأدائهيا 


(A ص‎ 
2 
U: 

"G: 


قال: ( أو عل أن کاو ضام عتقا بأداء أحدهها ورجع على 
صاحبه بنصیبه ). 

ا کات :ال جل عدو کا واج عل ا کل واج ها هام 
عن الآخر جاز ذلك أستحساتًاء ويجعل كل (واحي) منهما أصلا في 
وجوب الألف عليه» ويكون عتفَهُما معلقًا بأدائه» ويجعل كفياا بالألفِ 
في حقّ صاحبه تصحيخًا (لتصرفهم لحاجتهم)" إلى الخروج عن الرّقء 
وإذا كان كذلك فأيهما أدى عَيِّق؛ لوجود الشرط ويرجع ر 
بنصف ما أدئ؛ لاله قد قضى دينًا عليه بأمره فيرجع تحقيقًا للمساواة 
ا 

قال : ( أو على ألف وخدمته أبدّا فسدت. فإن أَدَاها وهي أكثرُ 

من قیمتِه حکمنا بعتقه من غير استردادِ الفضل ). 

جل كاب دغل آلف عل أن بخدمه بدا فالكتابة فاشك + لن 
هلذا الشرط مخالف لمقتضى الشرع؛ لان مقتضى العقدِ أن يصيرً المكاتبُ 
أحق بمكاسة ونضيه». وشرظ (الخدمة) ابا يتافية» فلو أدى الألت نق 
بغير خلافي» فإن كانت قيمته أكثرّ من الألفِ دفع إلى المولى ما يفضل به 


(۱) من (ب)» (ج). 

(۲) في (ب): (لتصرفهما لحاجتهما). 

(۳) «الکتاب» ۱۳۲/۳ و«المبسوط» ۲۱۰/۷ وافتاوی قاضیخان» ٥۷١/١‏ 
و«الاختیار» ۰۲۲٣/٤‏ و«درر الحكام» ۹/۲. 

(©) في (ج): (الحرية). 


سد كتاب العتق 


قيمثّه على الألف؛ لاله لما عتق فقد سلمت له نفسه بحكم عقَكٍ فاسل 
فيضمن القيمة تامة كما في البيع الفاسدِ» وقد أدى منها ألما فيجب 
تاها وان ساوت فوته الأ فقد خرج عن العهدة» وإن كانت 
آلآ من ت فا ية العدمن الرلن شيا .> 

وقال زفر كه : يسترد منه الفضل كما في البيع الفاسل فإن العقد 
اا ب ا ف ا ی ا و ا ر 
قيمته ؛ لوجوبه عليه» ويسترد الباقي لعدم الوجوب. 

ولا" : أن العبد رضي بسلامة الألف للمولى عوضصًا عن سلامة نفسه 
له» والمولى لم يرض بعتقه إلا بسلامة الألفِ كاملةً» فوجب أن لا يسترد 
الفضل من قيمته دفعًا للضررٍ عن المولى» على أن المعتبرّ في البيع الغاس 
TEEN ED E Se a‏ 
يسترد الزائد على قيمة المبيع من الثمن» والمعتبرٌ ههنا العقد والشرط 
بجعا فالعقد وإ أقنقي الأسترداة فالشرط لا بقتضيه؛ ترب 
المشروط عليه وهو العتقء فلا يثبتُ حق الأستردادِ بالشك. 


(۱) «الکتاب» ۳/ ۱۳۲ و«المبسوط) ۲۱۲-۲۱۱/۷ و«درر الحكام» ۲ و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤٦‏ 

(۲) «المبسوط» ۷/ ۲۱۲. 

(۳) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (جا). 
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قال: ( وإذا عجز عن نجم فان کان له دين يقبضه أو مال تقدّم 
آ شای پر او وا ی کله مرل 
وردّه في الرق» ويأخذ المولى أكسابه ويأمر بتأخيره 
e‏ 
المكاتب إذا عجر عن أداء نجم ينظرٌ الحاكمٌ في حالهء فن کان له مال 
يرجو وصوله أنظره يومين أو ثلاثةٌ ولا يزاد على ذلك؛ لأنها المدة 
المضروبة لإبلاء العذر وفي إمهال المديونٍ للقضاءِ ونحوه» وفي إنظارو 
نظ من جانب المكاتب والمولى وإن لم يكن له /١۸ب/‏ جهةٌ وطلب 
المولى تعجيزه عجزه الحاكمُ وعاد إلى أحكام الرق. 
وال و و وک ا ا ا 
علي طل" : إذا توالى على المكاتب نجمان يرد إلى الرق» وهذا 
تعليقٌ للردٌ بتوالي نجمين فينعدم عند عدمه» ولان الكتابةً عفد إرقاقي 
فيتحمل فيه ذلك. 
ولهما: أن بحلولِ نجم صارَ كالكتابة على مال حال في حقّ هذا 
النجم» وفي الحالٍ لا ينتظر أكثرًّ من ثلاثة أيامء فکذا ما هو في معناه؛ 
ولآن العجرَ سببٌ الفسخ»› وقد وجد» فان العاجرّ عن نجم أعجرٌ عن 
yT E‏ لإمكان الأداء 
فيها» والاأثر معارض بما روي عن ابن عمر ي ا اه فت 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٦۳۸‏ و«الکتاب» ۳/ ۱۳۰ . و«فتاوی قاضیخان» ۱/ ۰٥۷۱‏ 
و«الهداية» ۲۹4/۳. و«الاختيار» ۲٦۸/٤‏ وادرر الحكام» ۳١/١‏ واالبحر 
الرائق» ۸/ 1۸. 

(۲) «خلاصة البد المنير» ۲/ .٤٦۳‏ 


سڪ سق )"'(yyg‏ 


عن نجم فردّها إلى الرق» فتعارض الأثرانء والتمسك بأثر ابن عمر وخا 
آل ن الا س افد ادل لآ لا برد فى الرق عك الاداء عن 
نجم واحل» وفيما رویناه ولال عليه بحرف الفاء الدال على التعقيب. 

فرع : وإن عجر عن نجم (واحد)” عند غير القاضي فردّه مولاه برضاه 
جار الفسخ؛ لأن الفسح يجوز بالتراضي من غير عذر فبعذر أولى» وإن أبى 
العبدٌ ذلك فلابدً من القضاءِ بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازم فلابدٌ في فسخه من 
ارا او القفاء كسار العفرة د عاد ي الرى عاوت الاكسات 
لمولاه (لأنٌ بالفسخ يعودٌ كأن لم تكن الكتابة)“ وما في يده لمولاه؛ 
hl‏ کت و 

قال: ( وان مات عن مال قضی“ کتابته منه وحکم بعتقه في 

آخر حیاتو ولا نبطلها ). 

المكاتبُ إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابةٌ» بل يقضى ما عليه من ماله 
ويحكم بعتقهِ في آخر جزءِ من أجزاءِ حياته» وما يفضل من ذلك يقتسم ورئته 
EY‏ أولاده. 

وقال الشافعى وله : يموت عبدًا وما تركه لمولاه وتبطل الكتابة. 
الال کا في الصدر الأول فإمامه في ذلك زید بن تابت نه 
وإمامنا علي وابن مسعود ا 
(۱) من (ب). 
(۲) في (ج): (لأن الفسخ لغوٌ فكأن لم تكن). 
(۴) «الكتاب» ۳/ ١۳٠1ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۹۹4ء و«الاختيار» ۲٦۸/٤‏ و«درر الحكام» 

۲“ والبحر الرائق) ۸/ .1۹-٦۸‏ 
)٤(‏ في (ب): (فقبضت)› وفي (ج): (قضيت). 
)٥(‏ في (ب): (ولا یعتق). 0) «لأم» ٥۳/۸‏ و«الوجیز» ۲/ ۲۹۰. 


® 


SA OL SES 
مقصوده؛ وهلا لأنه إما أن يعتق بعد الموت قصدًا أو قبله أو بعد‎ 
الموتِ ثم يستند» والأول باطل لبطلانِ المحليةء والثاني لفق‎ 
الشرط وهو الأداءء والثالث لأنٌ الأستناد يعتمدٌ الثبوتً في الحالٍ وقد‎ 
ان‎ 

ولنا : أن الكتابةً عقدٌ معاوضة فلا يبطل بموتِ المكاتب كما لا يبطل 
بموتِ المولى تسوية بينهماء والجاممٌ الحاجة إلى إبقاء هذا العقدِ إحياء 
SA Ea Sa O‏ 
من فسخه بدون رضا العبد» ولان البدل كان في ذمته» وذمته غير 
صالحة لبقاء الدّين بالموتِ ألا ترىئ أن الأجل يحل به فينتقلٌ إلى 
التركة كسائر الديونٍ فخلت الذمةٌء وخلو الذمة وجب العتقء إلا أنه 
لا يحكم به مالم يصل البدل به إلى المولئل؛ رعاية لحقه» وليتحقق خلو 
الذمة؛ لاحتمال هلاك التركة قبل الأداءء فعند الوصول حكم بحريته في 
آخر جزءٍ من أجزاءِ حياته بإستناد سبب الأداءِ إلى ما قبل الموتِ ويقام 
أداء خلفه مقامٌ آدائه ویعتق آولاده تبعًا له» وٳذا فضل شيء کان لورثته ؛ 
لأنه جرهم أحزابًا. 

قال : ( أو عن مولو في الكتابةٍ سعى كالأب والولد المشترى 

يۆدي حال وإلا یرد وجعلاه کا لول ). 

المكاتبٌ إذا مات عن غير مال وخلف ولا مولودًا له في کتابته سعی 

الولد كالاب -يعني : على نجويه- فإذا أدى الكتابة حكمَ بعتق أبيه في آخر 


(۱) في (ج): (أكثر). 


سبق ا(" 


جزءٍ من أجزاءِ حياته وعتق الولدّء وإن كان الولدٌ مشترئ فإما أن يؤدي 
البدل حالاء وإلا يرد في الرق عند أبي حنيفة كا 

وقالا""“: هو كالمولودِ في الكتابة. 

أما الأول فلانً الولد داخلٌ في كتابة أبيه» وكسبهٌ ككسبه فيخلف أباه 
في الأآداءء وصارَ كما إذا مات عن وفاء. 

ولهما : في الثاني أنه يكاتبٌ عليه تبعًا حت يملك المولى إعتاقه فيبقى 
عقدٌ الكتابة ببقائه كالمولود في الكتابة» وله وهو الفرق أن الأجل إنما يثبتُ 
بالعقدِ فلا يثبتُ في حقٌ من لم يتناوله العقدٌ لا مقصودًا ولا متصلًا به حكم 
العقدِ بالسرايةء والولد المشترى ليس بمحل للعقدِ؛ لأنه لم يرد عليه 
فلا يبق ببقائه لفواتِ محله» بخلافِ الولدِ المولودِ في الكتابة لان حكم 
العقِ سرئ إليه حالة الأتصال فصار معقودًا عليه» فقام مقامّ أبيه بعد 
مويه فبقي العقدٌ ببقائه» والولد المشترى aT‏ 
فإذا فات العقدٌ بفواتِ المتبوع فاك في حقٌ التبع أيضًا لكنه إذا (أدى 
في الحال)" فقد طهر أن آباء مات عن فاه وأ الكتابة باقبة وأنه 
مات حرًا» وحكم الأب المشترى حكمه. 

قال : ( ولو كاتبها بشرط الخيار فولدت في المدة وهلكت 

فأجاز أبطلها» وقالا: يسعى الولد كأمّه). 


ص 


رجل كاتبً أمتّه على أنه بالخيار ثلاث یام فولدت ولدًّا في مدة الخيار 


)١(‏ «الکتاب» A1/F‏ و«الهداية» ۳/ ٠١‏ و«الاختیار» ۲٦۹۷ /٤‏ و«درر الحكام» 


۲ ۷. و«البحر الرائق) ۸/ .۷١‏ 
(۲) بعدها فی (ب): مات. 
(۳) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» (جا). 


© 


وهلكت الام وبقي الولد بطلت الكتابة عند محمد ك ولم تصح إجازة 
المولئ. وقال أبو حنيفة“ وأبو يوسف”“ رحمهما الله : لم تبطل الكتابة وله 
الإجازة» فإذا جار يسعى الولد في الكتابة على نجوم أَمّهِ» فإذا أدى البدل 
عتقَ /۸٦/‏ ره و اقآ و ارا ا ما ا ان 
ولحم 6ه ٠‏ القاس وهو ان الود عله فد لك قبطا : الخد 
كما لو باع أمةٌ على أن البائ بالخيار ثلاثًا فولدت في المدة وهلكت؛ وهذا 
لأ الأمةٌ لم تصر مكاتبةً بعد فلم يحدث الولدٌ على الكتابة ليبقى العقد 
ببقائه» ولهما أن عقَدَ الكتابة أنعقدَ على وجه ينفذ بالإجازةٍ في المدة 
على جميع أجزائهاء وهلذا الول متصلٌ بها زمان الأنعقادِ قابل لحكم 
اک قابل لنفس الحريةٍ فيتناوله العقدٌ على الصفة التي أنعقد 
عليها وهو ترتبُ الفا على الإجازة في مدة الخيار» وهلذا العقد ورد 
على الولد بالأصالة كما ورد على الام لقبول حكمه»ء فثبت فيه هذا 
النوع في حق الحرية أعتبارًا بحقيقتها (ويبقى العبد)" ببقائه فترتب 
النفادٌ على الإجازةء بخلاف ولد المبيعة بشرط الخيار؛ لأنٌ ابيع لم يرد 
على الولدٍ؛ لعدم قبول الولدٍِ بحكمه» وإنما يثبت فيه ما يثبث في الحكم 
تبعًا لهاء ولم يثبت حكمُ البيع في الأصل فلا يسري إلى التع“. 


(1) «المنظومة» لوحة ›)۷٤(‏ و«الفروق» للکرابیسی ۱/ ۰۲٦۲‏ و«المبسوط) ۸/ ۷۳-۷۲ 
و«البحر الرائق» ۸/ ۷١‏ و«الفتاوى الهندية» .١ |٠‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): (ويبقى العقد)» وفي (ج): (يسعئ). 

(6) «المبسوط» ۸/ ۷۳-۷۲. و«فتاوئ قاضيخان» ٥۷١/١‏ و«البحر الرائق) ۸/ »۷١‏ 


.۲١ /١ و«الفتاوى الهندية»‎ 


ڪب سق (yy‏ 
قال : ( ولو لحق بدارٍ الحرب مرتدًا وترك مالا منعنا الحكمّ 
بموته › ثم إن عاد مسلمًا أخذه. وأن مات دی عنه ). 


المكاتبٌ إذا ارتد -والعياذ بالله- ولحق بدارٍ الحرب وترك مالا في 
الإسلام فالأمرٌ موقوف» حتى لو عاد مسلمًا يسلم إليه ماله ويكون كما 
کف آل مات ع ول الک وما ونی اناف 
و 

وقال زفر ل : لحاقةُ کموته فیحكم به ويؤدئ بدل الكتابة منه ويقسم 
الباقي بين ورثته أعتبارًا بالحرٌء فإنه إذا لحق مرتدًا يحكم بموته حتىٰ يعتق 
مدبروه» وأمهات أولادوء ويحل ما عليه من الديونِ المؤجلة» ويقسم ماله 
بين ورثته. ولنا -وهو الفرق- أن اللحوق باعتبار ذاته ليس بموت وإنما جعل 
موتا حكمًا باعتبار صيرورة المرتد حربيًا» وأهل الحرب في حقّ المسلمين 
AEE‏ المعنى لا يوجد في المكاتب لقيام حق المولى في رقبته» 
وقيام ملکه في رقبته يمنعٌ من جعله حربيًا حکما» بل هو کالمرتد في دار 
الإسلام» ولهلذا قال: المكاتب إذا رتد ولحق بدار الحرب ثم أكتسب 
اا ثم أخذ أسيرًا وأبیٰ أن يسلم فقتل ودی من اکسابه مکاتبته أقتسم 
ورثته ما يبق من أكسابه عند أبي حنيفة كث وإن كان الحرٌ لا يرث 
الخرتد ما أكتسبه حال رده لما أن في كسب المكاقب حقا للمزلى 
باعتبارٍ أنه له عند عجزه» والمولیٰ مسلم فقیام حقه صار مانعًا من جعل 
ما أكتسبه حال الردة.فيئًا» فصار ما أكتسبه حال الإسلام والردة سواء. 


.۱۸ 1ء‎ /١ و«الفتاوى الهندية»‎ ۲٠٠-۲۳٤ /۷ و«المبسوط»‎ ٤٦۳ /۲ «الهداية»‎ )١( 
.۲٣٣ /۷ «المبسوط»‎ )۲( 
.٤٦۳ /۲ «الهداية»‎ )۳( 


م 


قال: ( ولو قتل خطاً فصالح على مال أو أَقَرً به فقضي عليه 
بالقيمةٍ ثم عجز فر أو قر به عمدًا ثم صالح› 
فهو مطالب به بعد العتق› وقالا مطلقًا ). 

المكاتبٌ إذا قتل رجلا خطاً فصالح أولياء القتيل على مال أو أقَرً 
بأنه قتله خطاء فقضى القاضي عليه بقيمته» ثم عجز عن أداء بدل الكقابة 
ورد في الرقٌ قبل أداءِ ما قضى عليه بهء أو أَقَرٌ بأنه قتل عمدًا ثم صالح 
الأولياءَ على مال. 

قال آبو حنيفة 4# : لا يؤاخذ بذلك إلا بعد الحرية لا في الحال. 

وقالا" : يؤاخذ به مطلقًا في الحال وبعد الحرية؛ لأ الصلحَ صحيخ 
بدليل صحة أداءِ بدل الصلح منه قبل أداء بدل الكتابةٍ وبعده» فإذا لم يؤد 
ست ضز ورد في الرق: وقد أسقر بل الصلع دا فل لا يطل كدين 
ظهر بالإقرار قبل العجز أو ثبت بالشراء أو ا مهلا وك د يدل 
الصلح ليس بتجارةٍ ولا كسب؛ لأنه مقابلة مال بما ليس بمال» فلم يكن 
نافدًا في حقّ المولى» وإنما يطالبُ" به قبل العجزٍ؛ لأنه يؤديه من 
كسبه من غير ضرر يلحق المولى» وكذا إقراره بالخطأًء وقضاءٌ القاضي 
عليه بالقيمة غير لازم للمولئ؛ لأآنه ليس من باب التجارةٍ والكسب 
فصار كعبيٍ محجور قتل عمدًاء وللقتيل وليّان فإنه يقتل به فإن عفا 
عدا اف اک ا وید د ال :وال 
روځ ومالٌ» والقصاص يتعلق به باعتبار أنه روح فصح» وآما باعتبارٍ أنه 
(1) «مختصر الطحاوي» ص ۲٠٥۷-۲۰٥۹٦‏ و«الکتاب» ۳/ ١۹٦۱ء‏ و«المبسوط)» ۲۲۳/۷. 


() في (ب): (یطالبه). 
(۳) في (ب): (لا يؤاخذ). 


مال المولى فلا يصح في الحال إقراره به ولا صلحه دفعًا للضرر عنهء 
وصار كما لو عجر بعد الإقرار قبل القضاء بالقيمة. 

قال : ( ولو جنىٰ خطاً ثم عجز قبل القضاء خيرّنا مولاه بين 

الدفع والفداءِ ومنعنا مطالبة العبدِ في الحال). 

المكاتبٌ إذا جن جناية خطاً ثم عجر فر في الرق قبل أن يقضي 
القاضي عليه بموجبها يخير مولاه بين دفعه بالجناية (وبين أن يفديه 
بأرشها» وليس له مطالبة العبدِ في الحال بقيمته. 

وال 2 0 چا ا ر ا 
دیتا على المكاتب حال الكتابة فيبقى بعد العجز كسائر الديون يباع فيه» 
وصار كما لو عجز بعد القضاء بالقيمة. 

ولنا: -وهو الفرق /١۸ب/‏ بين القضاءِ وعدمه- ما يذكر في المسألة 
ال ل 

قال : ( ولو تكررت قبل القضاء أوجبنا قيمة واحدة لا متعددة). 

المكاتبٌ إذا جن جناية خطأً فإنه يسع في الأقل من قيمته ومن أرش 
الخابة لان دف مدر لمكان الكاه فاه أحق كه وجج الا 
عند تعذر الدفع على من الكسب له» ألا ترى أن موجب جناية المدبر وأم 
الولد على المولى؛ لان كسبّهما له فإن جنى المكاتبُ أخرىئ بعد ما قضي 
عليه بموجب الجناية الأول يلزمه موجب الثانية أيضًاء وهو الأقل من قيمته 


(1) «المبسوط» ۲۲٤/۷‏ و«الهداية» ۳/ ۳۰۲-۳۰۱. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ۲٥۷-۲٥٦‏ و«الکتاب» ۳/ ٠٦١‏ و«المبسوط» ۲۲۳/۷ 
و«الهداية» ۳/ ۳۰۲-۳۰۱ و«درر الحکام» ۲/ ۳۲. 


© 


ومن أرشها؛ لان موب الأول صار دينًا في ذمته فتتعلق الثانية برقبته» 
فإن جني الثانيةٌ قبل الحكم في الأول بموجبهاء فليس عليه إلا قيمة 
واحدة. 

ela ES OA OA NEO 
من أصله أن موجبً الجناية هو القيمة أبتداء لتعذر الدفع فتساوى القضاءُ‎ 
وعدمه.‎ 

ولنا" : أن الجناية تعلق برقبته أولا لجواز الدفع بتقدير العجز عن 
لابا واا تخر ن الرفة إلى القيهة رقا القاضي: وذ 
أجتمعت الجنايات قبل القضاءِ في رقبته لزمته قيمة واحدة؛ لأنه لو أنكرّ 
دفعه تعلقت حقوفهم برقبةٍ واحدة» بخلافِ ما إذا قضى القاضي بموجب 
الجناية الأولى؛ لأنٌ حقه تحول إلى القيمة ديا في الذمة بالقضاءِء فإذا 
وجدت الثانية تعلقت برقبته حتى يدفع بها إذا عجز» فيحكم للثاني بقيمة 
أخرئ» وهكذا الثالثة والرابعة. 

قال : ( وإذا مات المولى لم تنفسخ وتؤدى الكتابة على نجومها 

إلى الورثة ). 

أما عدم الأنفساخ بموت المولئ؛ فلأن الكتابةً سببٌ الحرية في حق 
المکا تت ونست ا له» فلا يجوز إبطالة» وأما الآداءُ على النجوم 
إلى الورثة فلأنه أستحق الحرية على هزه الصفةٍ (لانعقاد السبب كذلك» 


(1) «المبسوط» ۲۲۳/۷. و«الهداية» ۳/ .۳١٠۲‏ 

(۲) فى (ب)» (ج): (الجانبين). 

)۳( و الطحاوي» ص‌۹٦۷-۲۰٥۲.‏ و«الکتاب» ۳/ ١٦٠۱ء‏ و«المبسوط)» ۲۲۳/۷ 
و«الهداية» ۳/ ۰۳۰۲-۳۰۱ وادرر الحکام» ۲/ ۳۳-۳۲. 


("yy سڪبسق‎ 


فتبقی ق المت وللورة ۴ اه ا (الاستيفاء مرن ٩)‏ , 
قال: ( ويعتق بإعتاقهم ويسقط البدل لا بأحدهم ). 


إذا أعتقه الورثة كلهم نفذ عتقهم وسقظ عنه بدل الكتابةء وإن أعتقه 


والفرق آن العتق يستدعي تقدم الملك» والنكاتبٌ لا يملك بجميع 
أسباب الملكٍ فكذا بالوراثة فلا ينفذ» وإنما يعتق بعتقهم جميعًا؛ لأنهم 
أبرؤوه عن بدلٍ الكتابة وهو حقهم» وقد جرئ فيه الإرتُ» ومتى برئ 
المكاتبُ عن بدل الكتابة عتق كما لو أبرأه مولاه» وبعتق واحلٍ منهم 
لا يجعل إبراء عن نصيبه؛ لان جعل العتتقي هلهنا إبراء بطري الأقتضاء 
تصحيجًا للعتق» والإعتاق لا ثبت بإبراء البعضٍ في بعض المكاتب 
ولا في کله» ولا يثبتٌ بأداءِ بعض (البدل) ولا ڀمکن جعله إبراء عن 
الكل لقيام حقّ الورثة فيه . 


(1) ساقطة من (ب). 

(۳) «الکتاب» ۳/ ۱۳۳ و«الاختیار» .۲۹۸/٤‏ و«الهداية» ۳/ ۳۰۲ وادرر الحكام» 
T/۲‏ 

() في (ب): (الاستغناءی وفي (ج): (الاستعفاء منه). 

() في (ب): (الإعتاق). 

)٠(‏ في (ج): (الدرك). 

0) «الکتاب» ۳/ ۱۳۳. و«الهداية» ۳/ ۲ وادرر الحكام) ۳/۲ و«البحر الرائق) 
۸/ 1. 


© 


قال: ( ولو مات وقد كاتبه في مرضه بالف إلى سنة وقيمته 
نصفها ولا مال ولا إجارة أفتى بأن يعجل" ثلثي 
قيمته وألا يرد» وهما بثلثي البدل ويتأجل الباقي ). 

رجلٌ كاتبً عبد وهو مريض مرضَ الموت على الف درهم مؤجلا إلى 
سنو وقيمته خمسائة ثم مات المولى» ولا مال له غيره ولم يجز الورثةء قال 
محمد كف" : يقال له: إما أن تعجل ثلثي خمسمائة والباقي مؤجل عليك› 
وإلا رددت في الرق. 

وقالا" : يقال له: إما أن تؤدي ثلثي الألف معجلا والباقي مؤجل 
عليك. وإلا رددت في الرق. 

ا ر ا ا عن به ا ا0 اة غا خاد 
فيملك تأجيله مطلقًا» والمالٌ الذي له في المرض خمسمائة» فيتعلق حق 
الورثة بثلثيه فلا يصح تأجيله في ثلثي خمسمائة بدونٍ إجازتهم لكونه 
تبرعًا» ويصحٌ في الزائد؛ لأنه بمنزلة بدل الخلع ؛ لان حقَّهم غير متعلق 
ا ا ا اکا ا ن ع 
المال. 

ولهما : أن حقهم تعلق بثلثي البدل؛ لأنه كان متعلقًا بثلثي العبدِ وقد 
أنتقلٌ إلى بدله بخلافي بدلٍ الخلع؛ (لأنه لاحقّ لهم فيما يقابله بدل 
ا ف ان ا ا ی غ ا 


(۱) في (ج): (جعل). 

(۲) «المبسوط» ۸/ 1۸-٦۷‏ و«الهداية» ۴۹۳-۲۹۳/۳ و«درر الحكام» 4/۲ 
و«البحر الرائق» ۸/ .1١‏ 

(۳) ساقطة من (ج). 


-)"(ygË عبس‎ 


فانه لو باع في مرضٍ موټه داره بضعف' قیمتها مؤجاد إلى سنةٍ ومات ولم 
جر الورثة يقال لسري ٠‏ ادف للش الشمن عا والباقي إلى الأجلء 
وإلا فانقض البيعَ عند أبي حنيفة كف" (وأبي يوسف) وقال 
مخمد: مهما اله : يقال له أدفع قلقي الفيمة خالا والباقي مؤجلا 
وإلا فانقض البيع. 

قال : ( ولو أوصى مكاتب بالثلث ثم عتق ثم مات فهي باطلة› 

وقالا: الوصية صحيحة ). 

لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموتِ فتعتبر أهليته للوصية عند 
الموتِ» وله ما قدمناه في آخر كتاب العتق أن للمكاتب ملكا حقيقيًا 
وهو ما بعد العتتق» وملكا مجازيًا وهو الثابتٌ له في الحال والإيصاء به 
مطلق» فينصرف إلى الملكِ الثابتِ له في الحال» وهو ليس بأهل للتبرع 


» 


(1) في (ج) : (نصف). 

() «المبسوط» ۸/ 1۸4-1۷ و«الهداية» ۳۹۳-۲۹۳/۳ و«درر الحکام» ۲۹/۲» 
و«البحر الرائق) ۸/ .1١‏ 

(۳) ساقطة من (ب) و(ج). 


فصل في الولاء 


قال: (يثبت ولاءٌ العتاقة لمن أعتق أو باشر سببه أو حصل 
EE e‏ انش ). 

الولاءُ نوعان: أحدهما: ولاءُ عتاقة ويْسمُى ولاءَ نعمة. 

والأخر: ولاءٌ موالاةٍ /۸۷/ ويأتي ذكره. وولاءُ العتاقة يوجبٌ الإرت 
من أحد الجانبين؛ لقوله بيا : «الولاءٌ لحمة كلحمة النسب *» فاقتضى 
تعلق الإرث به» ورای ييه رجلا معه غلامٌ فسله عنه فقال: عبدي رأيته في 
السوق واشتريته وأعتقته. فقال بي : «وهو أخوك ومولاك. إن شكرك 
فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو خير لك وشر له» وإن مات ولم 
يترك وارنًا فأنت عصبته ». 

ومات معتَقّ لابنة حمرة وها وترك بنتاء (فقسم)" با المالٌ بين بنته 
وبنت حمزة نصفين“ ٠‏ ويثبت الولاء لمن أعتق» ولو على مال ولمن باشر 
سببه» كالكتابة والاستيلاد والتدبير وشراء القريب» ولمن حصل العتق على 
ملکه کمن ورت قریبه» فانه یعتق عليه ویکون الولاءٌ له“ وهذا من 
الزوائد. والعلةٌ فيه أن العتقَ واقعٌ من جهة من باشر سببه» وإن تأخر 


(۱) رواه ابن حبان ۱۱/ ۳۲۵- ۳۲۹ )٤۹٥٩(‏ من حدیث ابن عمر» وله شواهد انظرها 
فى «نصب الراية» .٠١١ /٤‏ 

(۲( 0 الدارمي ص «(سننه» )٠١١( ۱۹٦۰ /٤‏ عن الحسن مرسلا. 

(۳) في (ج): (فقال). 

.)۱۹۹٩١( وحسنه الالاني فی «الإرواء»‎ »)۲۷۳۲٤( رواه ابن ماجه‎ )٤( 

() «مختصر الطحاوي» ص۴۹۷ و#المسرطا 4/۸ واالهداية») ۳۰۳/۳ 
و«الاختیار» .۲٦۹ /٤‏ 


py 


الوقوع إلى ما بعد الموت فهو يضاف إليه» فيكون بمنزلة العتق المعلق 
ار ولت لو ارم ی ع ا ر و د و 
ولاءه)" للميت؛ لأ فعل الوصي كفعله» والعتق واقٌ عنه وتركثّه على 
حکم ملک فيقع العتق في العبد عل حکم ملکه فیکون ولاو له. 

وقد روي عنه ييه أنه قال : « من ملك ذا زرحم محرم منه عتق عليه» 
OE ANS‏ أنشی؛ ااا ا 
ولحديث توريث ابنة حمزة زاء ولأن المعنى في نوعيً الولاءِ إنما 
هو التناصرٌ وقد كانت العربٌ يتناصرون بأشياءَ منها الولاءٌ بهذين النوعين 
فأقرّهم ب على ذلك فقال: «إن مولى القوم منهم وحليفهم 
منهم "» والحليف هو المولى“ بالعقد“؛ ا كانوا يؤكدون 
الموالاة بالحلف» وإذا كان كذلك فيعقلهء وقد أحياه معن من حيث 
أزال الرق عنه فيرثه؛ لأن الغنمَ بالغرم. 

قال : ( ولو شرطه لغيره أو سائبه بطل الشرط ). 

لما روي أن عائشة وها رادت أن تشترى بريرة؛ وتعتقها» وان 
مواليها شرطوا أن يكون الولاء لهم» فسألث رسول اله بل (فقال)": 


(۱) في (ج): (باق وولاؤه). 

(۲) رواه ابو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي .)۱۳٣١۵(‏ وابن ماجه »)۲٥۲٤(‏ وأحمد ٠١/٥‏ 
من حديث سمرة بلفظ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر »» وصححه الألباني في 
«لإرواء» .)۱۷٤7(‏ 

.)۲٥۷۰( ۱۹٤٤/۳ رواه الدارمي‎ )۳( 

() في (ب)» و(ج): (الموالي). 

() في (ب): (بالعقل). 

۵) من (ب). 


م 


« أعتقيها ان الول ن أو" ا د 
وال ك و الور الو 
قال : ( وإذا مات المعتق قدمت عصبته النسبية على مولاه). 


لأ ولاءَ العتاقة تعصيبٌ والنبي بيه أجرى انولاء مجرى النسب» 
وما أجري مجرئ غيره إنما يثبتٌ حكمهٌ عند عديه» فإذا مات العبد 
المعتق كانت عصبته من جهة النسب أقربً إليه تعصيبًا فيرثون» فإن مات 
ف E‏ ولا ذو فرض هو عصبة في حال كالأب كان ا 
E‏ وإن كان معه ذو فرض ليس بعصبةٍ في حال ورت الباقي 
بعد الفرض 4 وقد أشار بيه إلى ذلك بقوله: «وإن مات ولا وارك 


(له) کنت آنت عصبته ». 
قال : ( وإن مات المولى ثم المعتق وره بنو مو لاه دون بناته ). 


(لقوله ¥ : «ليس للنساءِ من الولاءِ إلا ما أعتقن أو أعتق من 


أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن *» هذا 

(۱) رواه البخاري »)٤0٩(‏ ومسلم .)۱١١٤(‏ 

(۲) فى (ج): (إلى أخره). 

YY (۳)‏ الطحاوي» ص۳۹۷ و«الهداية» ۳/ ۳۰۴۳ و«الاختیار» ۰۲۹۹/۲ وادرر 
الحكام» ۲/ ۳٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ .۷٤‏ 

۳۰٣ /۳ و«الکتاب» ۱۳۸/۳ والهدایة)‎ . ٤۰٩-۳۹۹ «مختصر الطحاوي» ص‎ )٤( 
.۳٣/۲ و«درر الحکام»‎ ۰۲٦۹/٤ و«الاختیار»‎ 

() من (ب) و(جا). 

(0) تقدم تخريجه عند الدارمي من طريق الحسن مرسلا. 

(۷) من (ج). 

(۸) قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :۱۹١‏ ل أجده هكذاء وانظر: «سين البيهقي» .٠٠٦/٠١‏ 


سد کتاب العتق س (u‏ 


هو نمط” الحديث أثبته تبرا به» وتحصياا لحكمه؛ ولأنٌ البناتِ لسن 
غا اولان الت هو النضر وسن من احلها والح د 
على ثبوتِ الولاءِ لهِنٌ إذا أعتقن أو كن سببًا في الإعتاق» ثم ينتفي 
ثبوتٌ الولاءِ لهنّ بعد ذلك» قضية للحصر الذي دل عليه اللفظ؛ ولأَنَّها 
ساوت الرجل في السبب وهو الإعتاق» وإذا اأستحقت ميراتٌُ معتقها 
فكذا معتقٌ معتقِها؛ لأنّها تسببت في إعتاقه» ولان معتقّه ينسبٌ إليها 
NS‏ 

قال: (فإن زوجت عبدَها معتقة الغير فولدت كان ولاؤه 

لمواليهاء فإن أعتق جر ولاءَ ابنه إلى مواليه ). 

مدا هو رة جر آل لاء المستشنى في الحديث» وهو أن يتزوج 
(عبد)“ معتقة الغير» (وتأتي منه بولي)“ فان ولاء الولدِ يكون لموالي 
أو د الات ا و ا و او الع ج ول اه إت 
مواليه» وكذلك معتق معتقهن» وصورة ذلك أن المرأة تحت عبدًا 
فی ل عبدا» ويزوجه معتقة الغير» فإن ولدت منه ولدًا فولاء 
رل مرا آمو ا ا ون اغى مي ارا عوج ول ال 
إليهء ويكون ذلك الولاءٌ لمن أعتقهء فذلك جر ولاء معتق معتقها”". 


() في (ب): (لفظ). () في (ج): (النسب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٤٤١-٤٤‏ و«الکتاب» ۱۳۹-۱۳۸/۳ و«الهداية») 
۹/۳ والاختیار» ۲۷۰-۲٦۹ /٤‏ و«درر الحکام» .۳٦/۲‏ 

() غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)٥(‏ في (ب): (وياًتي منه الولد). 

0) «مختصر الطحاوي» ص۳۹۸ و«الکتاب» ۱۳۷/۳ E‏ / €" 
و«الاختيار» ١ /٤‏ و«درر الحكام) ۲ ۳ و«البحر الرائق» ۸/ .۷٤‏ 


م 


قال : ( ولو أعتقت وهي حامل أو أتت تت به لأقل من ستة أشهر 
من حینه لم ينتقل آبدًا ). 

إذا نزوج عبد أمةً الغير» فأعتقها مولاها وهي حامل من العبدء عتقت 
وعتق حملّها ؛ لآن الحمل في حكم جزء منهاء والعتق ورد عليها مقصودا 
فيتناول جميعَ اجزائهاء وكان الولد مقصودًا بالإعتاق› فلم نتقل ولاؤه 
فمن أعتقه وهو مولّى الأَمّ؛ لقوله ئة : «الولاء لمن أعتق EE‏ 
يقتضي بوت الولاءِ على التأبيدِ؛ ولهذا لم يجز آشتراطه للغير» 
ولا بنائبه» وكذلك إذا أتت به لأقلٌ من ستة أشهر من حين أعتقت للتيقنِ 
بوجودِ الحمل وق الإعتاق» وهه /۸۷ب/ من الزوائد. وكذلك لو أتت 
بولدين أحدهما لاقل من ستة أشهر؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحي 


قال : ( أو لأكثرَ منها جر العتيق" ولاءَ ابنه ). 

(إذا أعتقت الأمةٌ فأتت بولد)" لأكثرَ من ستة أشهر من حين الإعتاق» 
فولاء الولد لمولى الأم؛ لأ الول معتقّ بحكم التبعية لأمّه باعتبار أتصالِه 
بها بعد عتقهاء فيتبعها في ولائها ولم یتیقن بوجوده حین الإعتاق حت یکون 
أل واا غله اة عى الد ج و به وا قل عن مزالي آم إلى 
مواليه ؛ لثبوت العتتق في الولدٍ تبعًا لا مقصودًاء بخلاف الأول؛ لأنه مقصودٌ 
بالعتق ؛ لوجوده حالة الإعتاق الوارد على الام بجميع أجزائهاء وههنا مده 
الحمل كاملةٌ بعد العتق فوقع الشكّ في الوجود حالةً العتق فلم يعتق مقصودًا 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص ۰۳۹۹-۳۹۸ و«المبسوط» ۸۹/۸ و«الهداية» ۳/ ٠٤‏ 
و«الاختيار» ۲۷١ /٤‏ و«درر الحكام» ۲ ٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ .۷٤‏ 

(۲) في (ب): (العتق). 

(۳) في (ب): (فإن ولدت بعد عتقها). 


س كتاب العتق ل(" 


بالشك» فيعتق بالتبعية بحكم السراية» والأصل في جر الولاءِ قوله لا : 
الل لحم ىة السب لا باع ولا وهب ولا بورت ت 
السب ملحق بالآباء» فكذا الولاءء .إلا آنا الحقناه بمولى الام ضرورة 
عدم أهلية الأب فإذا صار أهلا بالعتق عاد الولاء إليه بمنزلَّة ولدٍ 
الملاعنةء فِلّه ينسبُ إلى قوم الام بحكم الضرورةء فإذا أكذب الأب 
فة عاد الست إلبه + لأرقاع الماتم عن إلحاق: التب *. 


قال : ( وإذا ولدت معتقة من أعجمي أو من مول موالاة يجعل 
ولاءه لمولی ابيه وقالا: لمولی آمه ). 


2 
م 


إذا تزوّج أعجمي معتقة فولدت منه ولدًا كان ولاءٌ الولدِ لمولى الأم عند 
بي ا وی ھا الله 

وقال أبو يوسف لف : حكمُه حكمُ الأب؛ لأ النسبَ ملحق 
بالآباء» فصار کما لو کان الأب عربيًاء بخلاف ما لو كان عبدًا؛ لكونه 
هالکا معنیٰ. 

ولهما: أن ولاءَ العتاقة قوي» معتبرٌ في حق ترتّب الأحكام» ألا ترى 
آنه يترتب عليه الكفاءَةٌ» وهذا يتعلّق باللسب وهو في حقّ العجم ضعيف؛ 
لأّهم ضيعوا أنسابّهم؛ ولهذا لم تعتبر الكفاءةٌ فيما بينهم بالنسب» والقوي 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص ۳۹۹-۳۹۸ و«الکتاب» ۳/ ۰.۱۳۷ و«المبسوط» ۸/ ۸۹- 
١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤‏ و«الاختيار» ۲۷١-۲۷١ /٤‏ و«البحر الرائق) ۸/ -۷٤‏ 
.¥o‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۹۸ و«الکتاب» ۳/ .۱۳۸-١۳۷‏ و«الهداية» ۳/ ١٠٠٠ء‏ 
و«درر الحكام» ۲ و«البحر الرائق» ۸/ .۷٥‏ 


)y‏ ا 
E O EL TOE BEE OLSA‏ 
قوية معتبرةٌ في حقٌ الكفاءة والعقل؛ لأن تناصرهم بها فأغنى عن الموالاةء 
ولا تناصر للعجم بالأنساب» فألحقنا الولاءَ بمواليها لموضع النصرة» 
وعلى هذا الخلافي إذا كان الأب كافرًا فأسلم وتزوجَ بمعتقةٍ ووالى 
رجلا فان ولاء الولدِ لموالي الأمّ؛ لأ لهم ولاء عتاقة وهو أقوى من 
ولاء الموالاة. ألا ترىئ أن ولاء العتاقة لا يلحقه الفسخ» وولاء الموالاة 
يلحقه الفسح. وعنده لموالي أبيه؛ لأنٌ الولاء يتبع النسبَّ والنسبُ 
للآباء» فكان إلحاقه به أولن. وقال صاحب «الهداية »“: الخلاف واقه 
في مطلق المعتقة. ولفظة العرب في «مختصر القدوري » في قوله: من 
تزوّج من العجم بمعتقة العرب وقع أتفاقًاء واستَدلّ على الإطلاق 
بالمسألة الثانيةء فإنها في «الجامع الصغير »"مطلقة عن القيد. 
قال: ( وإذا آسلم على يد رجل وولاه» أو وال غيره على أن 
یرنه إذا مات ویعقل عنه إذا جن صح إِن لم یکن مول 
عتاقة» ونورثه إذا لم يكن وارث ). 
هذا هو ولاءٌ الموالاةء وهو أن يسلم رجل على يد آخر ويواليه» فيقول 
له: أنت مولاي ترثني إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقبل الآخرء فذلك 
عقد صحيځ› وكذلك لو آسلم على يدِ رجل ووالیٰ غيره. ولصحة الموالاة 


شروط : 


(b 


(1) «الهداية» ۳/ ."٠٠١‏ 
(۲) «الکتاب» ۱۳۸/۳. 

)۳( «الجامع الصغير» ص .۲٠۳‏ 
)٤(‏ في (ب): (له وارث). 


س كتاب العتق yyyyyg(۔)‏ 


أحدها: أن يشترط الإرتٌ والعقلً؛ لأنهما بالالتزام فلابد منه. 
والثاني : أن (لا يكون)“ المولى عريًا؛ لان تناصرً العرب بأنسابها 
EE E EO O‏ 

فلا يكون عليه ولاءٌ العتاقة» فولاءٌ الموالاة أولى. 

والثالث: أن لا یکون قد عقل عن غيره» فقد تعلق به ولاءٌ لا ينفسخ› 
فان رلا الاق 

والرابع : (أن لا يكون عليه ولاءٌ عتاقة؛ لأ ولاء العتاقة لازمةً 
فلا يظهر الأدنىٰ وهو الموالاة مع بقائه. 

الخامس)”: أن يكون الموالي عاقلا بالا حرّا» حت لا تصحٌ موالاء 
الصبيّ والعبد والمجنون» ولو والى الصبي بإذن الأب والوصي جاز» 
والولاء للصبي» وإن والى العبد بإذن (مولاه)" جاز» والولاءٌ لمولا 
کو و الصبيّ من أهل الولاء والعبد ليس من 
آهله» فيثبت الولاءٌ لأقرب الناس إليه وهو مولاه وإذا مات عن غير 
وارث ورئه عندنا. 

وقال الشافعي كط : ولاء الموالاة ليس بشيءٍ» ولا يورث به 
ولا يعقل؛ لن أستحقاق الميرات بكاب اله لصاعب الفرض (والوضة ° 
والعصبة دون غيرهما"» وهذا ليس بذي فرضٍ ولا عصبةٍ فلا يرتٌ؛ ولان 


() في (ب)» و(ج): (یکون). 

(© ۰ شافط من آنب): 

(۳) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 
5( «الأم» ۸ ۸. و«المهذب» ۲۲/۲. 

)٥(‏ من (ب). 

0) في (ب): (غیرها). 


م 


ذوي الأرحام الذين هم مقدمون عليه لا ميراتٌ لهم عنده» فبالأولى هذا؛ 
NAV ESE E E,‏ 
ولهاذا منع (أبو حنيفة ة) الوصية في كل المال» وإن خلا الموصي عن 
وارثِ؛ /۸۸/ لأجل حق بيت المال» وإنما ينفذه في الثلث. 

ولنا: قوله تعالیٰ : ف وای عَقَدَت انم فاه چ [الساء: ٣‏ ؛ | 
الذين عاقدتهم أيمانكم؛ أي : عاهدتموهم» حذف ضمير المفعول العائد 
إلى الوصرل وخدة كير والاية قتي إرت مولي المرالاة إلا ان 
أربابَ الفروض والعصبات وأولي الأرحام مقدمون عليه بآية المواريث› 
وبقوله تعالیٰ : بو واوا رحا بعصم اول بض الأنفال: »]۷١‏ وقد نزلت 
الآيتان بعد هْذِه» فإذا لم يكن منهم أحد سلمت هله الآية في مقتضاها 
عن المعارض فيثبت مقتضاها؛ ولأنه سئل بي عن رجل أسلم على يد 
آخر ووالاه» فقال: شو احق الناس به محياه ومماته » إشارة إلى العقل 


¢ ت و و 
والإرث؛ ولان ماله حقه فيصرفه إلى حيث يشاء. 


وأمّا بيت المال فالصرف إليه لضرورة عدم المستحق (لا أئى)“ 
مجح و قال ا يرورف امل وا حا ن 
الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهماء وذو الرّحم وار لما نذكر في 
الفرائض إن شاء اله تعالود". 


(۱) من (ب). 

۳) في (ب): (لا لأنه» في (ج): (لأنه لا). 

(۳) «الکتاب» ۳/ ۱٤٩-1۳۹‏ و«المبسوط» ۸/ ۹۲-۹۱ و«الهداية» ۳/ ۳۰۷-۳۰٦۹‏ 
و«الاختيار» /٤‏ ۲۷۲. و«البحر الرائق» ۸/ ۷۷. 


ڪب اد( 


ال( وچو فخا درلا وف 
أما جوار الفسخ؛ فلأنه عقدٌ تبرع» أمّا من الأعلى فلأنه تبرع بالقيام 
ا وأما من الأسفل فلاأنه متبرع بجعله خليفته في 
ماله. والتبرع تصرف غير لازم فجاز الفسخ مالم يحصل"" عنهء 
وأما الفس قولا فهو أن يكو بحضرة الآخر كعزل الوكيل عزلا 
قصديًاء وأمًا بالفعل فمع غيبته كما إذا والى غيره؛ لأن ذلك عزل 
حكمقٌ فلا يشترط فيه العل". 
قال : ( إلا أن يعقل عنه). 
لأنه بالعقل تعلق به حق الغير» وهو بمنزلة عوض ماله كالهبة إذا عرض 
ا 
قال : ( ولو أَقرٌّ به عتاقةً فقال: بل موالاً. تثبت الموالاةٌ 
والانتقال عنها لا يحوز» وکذا لو لبه فيه أصلا ُه 
أقرٌ به لغيره ). 
إذا أقرّ رجل أنه مولى فلانِ ولاءَ عتاقةٍ فقال فلانٌ: بل أنت مولى 
موالاة. يثبت ولاءٌ الموالاة لتصادقهما على أصل الولاءِء وليس له أن 
حول غه ولاه الل غ وإن كان قابلا للفسخ عند أبي ا 


(1) في (ج): (يعقل). 

(۲) «الكتاب» ۳/ ٠٤١‏ و«المبسوط» ۸/ 4۲-۹١‏ و«الهداية» ۳/ ١۷‏ و«الاختيار» 
/٤‏ ۷۲ و«البحر الرائق) ۸/ ۷۸. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۳۹4 و«الكتاب» ۳/ ١٤٠١ء‏ والهداية» ۳١۷/۳‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۰۲۷۲ و«البحر الرائق» ۸/ ۷۹-۷۸. 

.)١( و«المنظومة» لوحة‎ 1١١-٠۲١ /۸ و«المبسوط»‎ ٠٤١ /۳١ «الكتاب»‎ )( 


© 


وقالا"“ رحمهما اله (يصح)" له ذلك. 

وکذا لو أَقرٌ له فکذبه اصلاء ثم أَقَرٌ به لغیره فقال: بل انت مولیٰ فلانِ. 

وقالا" : يصٌ؛ لان إقراره بالردٌ والتكذيب صار كأن لم يكنء فكان 
له أن به يثبتٌ ولاءَه فیمن أراد. 

أن لحاق الإقرار بالعدم مخصوص بما إذا كان المقَرٌ به مما يقبل 
النقض والإسقاط والإبراء كالدين ونحوه. أما إذا كان مما لا يحتمل النقض 
لزمه حکمه» > کمن شه عل رجل بنسب فردت شهادته لمعنیٰ ماء ثم آدعی 
الشاهدٌ نسبّه لم يصح› a‏ 

قال : ( وإذا ولدت مجهول النسب بعد أن والت فهو تبعَ لها 

فيه» وکذا لو أقرت به أو أنشأته وهو معها ). 

هه ثلاث مسائل : 

أولاها: (إذا)" والت المرأةٌ رجلا ثم ولدت ولدًا لا يُعرف أبوه 
-وهلذا القيذ من الزوائد- فالولد تابعٌ لأمّه في الولاء» فيكون مولى 
للها 

الثانية : إذا أقرّت بالولاءِ لفلانِ وفي يدها صب لا يُعرف نسبه صح 
إقرارُها عليه وعليها وله» ويصيران من مواليه. 

الثالثة: أن يكون الول معها ثم ينشأً عقد الموالاة يكون تبعا أيضًاء 
وهه من الزوائد. 
)١(‏ «الكتاب» ٠٤١ /١‏ و«المبسوط) ۸/ ١۲٠-١١1ء‏ و«المنظومة» لوحة (۳). 


(۲) من (ب). 
(۳) في (ب): (لو). 


(0y سڪ‎ 


وقالا: لا يثبت ولاءٌ ولدها لمولاها في (هازه الصور)". لهما أن الأ 
لبس الها ولاية علي ماله فلن لا يكوت لها ولاية على تفسه أولن. وله أن 


الولاء بمنزلة النسب» وهو نفع محض في حى الصغير المجهول النسب» 
فتملك الأم إثباته بالإنشاء والإقرار كقبول الهبة". 


ز۶ 


E OT O 


(1) في (ب): (هذا الصغير). 
(۲) «الاختيار» /٤‏ ۲۷۲ و«درر الحكام» ۲ ۷ و«البحر الرائق» ۸/ ۷۹-۷۸. 
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كتاب الجضايات“ 


الجناية : هي الفعلٌ المحظورٌ الذي يتضمن الضررَء فإن صدر من الجاني 
على نفسه فحكمه فى الخرة» وإ صدر على غيره»› فإمًا على نفسه أو على 
فر فمن آطرافة ارعان ره ار ماله فالات علق المين هى القتل 
بأنواعه» وعلى الطرف هي القطع والكسرٌ والشجة والجرح. وهلذا البابُ 
د ا ها لق ان الجتا ن م اكا آنا لجاب على 
العرض فهي الخيبة وهي موجبة للإثم» وهي من أحكام الآخرة» والقذف 
ووک ا ا و ا ا و چ 
الغصت» وقد مر بيانه» والسرقة وياتى الكلام فيها". 


قال : ( وینقسم القتل إلى عمل وشبهه وخطاً وما في حكمو» 
وما هو بسبب ). 

المرادٌ بالقتل ههنا القتلٌ الذي هو بغير حقّ» وهو الذي تتعلق به 
الأحكامُ من وجوب القصاص أو الدية والكفارة» وهه خمسة أقسام» 
وبيان الحصر. (أن القتل)" إمَّا أن يقع بمباشرةٍ أو غير مباشرة» والثاني 
هو القتل بسبب» والأول إما أن يكون عن قصب أو غير قصد. فالأول إما 
أن يكون بسلاح وما ناسَبّه في تفريق الأجزاء /۸۸ب/ أو غير ذلك» 
ا والثاني شبهه وغير القصدي» أما إذا كان حالة اليقظة 


. وجه المناسبة بينه وبين العتق أن فى مشروعية كل منهما إحياءً معنويًا‎ )١( 

(۲) «الكتاب» ۳/ ١٤٠1ء‏ و«المبسوط)» ۸٤/۲۷‏ و«الاختيار» ٤۷۳/١‏ واتكملة فتح 
القدیر» ۲٠۳/٠۰‏ و«اللباب» ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) من (ب)» و(جا). 


© 


وهو الخطاًء أو حالة النوم» وهو ما أجري مجراه» ولا يقال: إن المكره لم 
اشر ا رفا جا ا جو و ا 
المكره لما كان مسلوبً الأختيار لم يكن إضافة الحكم إليه» فكان 
كالآلة للمكره وانتقل فعلّه إليه» فكان مباشرًا للقتل حكيًا". 

قال : ( فإذا قصده بسلاح أو ما ناسبه في تفريق الأجزاء كان 

عمدًا). 

العمد هو القصدٌء وهو من أعمال القلوب» ولا أطلاع عليه إلا بدليلهء 
فإذا ضربه بسيف أو ما أجري مجراءُ في تفريق الأجزاء؛ كالليطة“ 
اترو الةو ار عا رة ففرا لى ا محال اون 


ال ف لات“ عاد وإذا قله بحدید أو صفر غير E‏ کالعمود 
والسَنْجَةٍ ونحوهما فيه روايتان: أظهرهُما أنه عمد باعتبار النظر إلى 


ى ا اهارق د لعن و و ا 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ والکتاب» ۱٤١/۳‏ و«المبسوط» ٥۹/۲٣‏ 
و«الهداية) ٠١١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۷٤ /١‏ 

(۲) الليطة: قشرة القصبة والقدس والقناة وكل شئ له متانه.والجمع: ليط» ولياط 
وآلياط. «الصحاح»/ ٩1١‏ مادة ليطء و«القاموس المحيط» /11۸ مادة لوط 
و«المعجم الوسيط» ٤۸۹/۲‏ مادة لاط. 

(۳) المروة: هي حجارة بيض براقة» تقدح منها النار؛ الواحدة مروة. وبها سميت المروة 
بمكة. انظر: «مختار الصحاح» ص٤٥٥‏ مادة مرا. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص۲۳ و«الکتاب» ۱٤١/۳‏ و«المہسوط» ٥۹/۲١‏ 
و«الهداية» ٠١١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۷٤/١‏ 

() سنجه هي الميزان» معرّب» والجمع سنجات. آنظر : «المصباح المنير ص١۷٠‏ مادة 
سنج » و«المعجم الوسيط» ٤٥۳ /١‏ مادة سنجه. 

0) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲. 


س كتاب الجنايات 


الأجزاء. ولو قتله عمدًا بما لا يقصدٌ به القتل عادةّ كالإبرة ونحوها لم 
یکن موجبًا للقصاص› ولو کان شه ب کال ونحوها یجب به 


القصاص› رواه اټ يوسف ي وروي : إن أصاب بالابرة مقتله 
عمدًا فتل (به)» وإلا فلا. 


قال : (فيأثم ولا نوجِبُ الكفارة ). 


أما الإثم فلقوله تعالى: # ومن يقل مُومس ا معدا راوه 
ا لدا فا 4 الان [النساء: ۹۳]» وعليه الإجماع» وأما الكفارة 


8 ڪت 2 
2 هى واجبة؛ لأن الكفارة شرعت 


فلا تجبُ فيه“ . وقال الشافعي كث 
طهرة للذنب» والعمدٌ أحوح إلى التكفير من الخطأًء فكانت العمدية 
أدعى إلى الإيجاب. 

ولنا: قوله كلة: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراك باش 
وعقوق الوالدين» والفرارٌ من الزحفِ» وقتل النفس عمدًا بغير حق» 
واليمين الفاجرةٌ»"؛ ولأنها كبيرة محضة» وفي الكفارة معنى العبادة 


)١(‏ مسلة» بكسر اللام: الإبرة العظيمةء وجمعها: مسال. أنظر: «ختار الصحاح» 
A‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲'؟. 

(۳) من (ب)» و(جا). 

٠٠-٥۹/۲١ و«المبسوط)‎ ٠٤١/۳ «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الکتاب»‎ )٤( 
.٤۷٦-٤۷٥ /٩ و«الاختیار»‎ 5۰۱/٤ و«الهداية»‎ ۷ 

.۳۳١ /۲٠ «المهذب» ۲۱۸/۲» و«تكملة تكلمة المجموع» للمطيعي‎ )٥( 

0) رواه البخاري )11۷٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ «الكبائر : الإشراك بالل 


وعقوق الوالدين› وقتل النفس › واليمين الغموس ». 


فلا يناط بمثلها؛ ولأنها من المقادير الشرعية عينت لدفع الأدنى وهو الخطأًء 
فلا يقاس عليه العمد؛ لأن جناية العمد أعظم» فلا يلزم من دفعها الأدنى دفعها 
الأعلىء وهذا لان محو الاثم يشرع ما هو عبادة من باب التخفيف؛ لأنه 
إسقاط لعقوبة الآخرة بإقامة التوبة» وشرع مثل هذا الحكم إنما يكون مع 
خفة السبب» فإذا غلظت الجناية وتكاملت لم يكن شرعها ملائما له. 

قال : ( ونوجب به القود ل الخيار بينه وبين الدية ). 

ققل الحمد وجب القود عندنا عة 

وقال الشافعي كله في قول" : هو مخير بين القود والدية يطالب الولى 
بأیهما شاء. وفي قول آخر: موجبه القود» وللولي العدول عنه إلى الدية من 
دون رضا القاتل. 

هو يقول: إن شرعية المال في القتل أصل مشروع لجبر حق المقتول فيما 
فات عليه بدليل حالة الخطأء فن الفوات فيهما جار على نمط واحدِ» وطريق 
الجبر في الأصل هو التحصيل وإيجاب المال» وفي العمد وجب الشرع 
القصاص ضمانا زائدًا على خلاف الأصل في ضمان العدوان بحكم إبقاء 
الحياة» فشرعه (لا ينفى)" الضمانً الأصلى. 
المماثلة ولا مماثلة بين الآدمى وبين المال لا صورة ولا معنى» أما الصورة 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الكتاب» ۱٤١/۳‏ والمبسوط)» ٦٠/۲١‏ 
و«الهداية» .٠١١ /٤‏ و«الاختيار» .)۷٥ /٥‏ 

(۳) «الأم» ٦‏ و«المهذب» ۲/ ۱۸۹4ء و«التنبيه» ۲/۷ واتكملة تكملة المجموع» 
AY *‏ 

(۳) في (ب): (لانتفاء). 


س كتاب الجنايات -)'(yyË‏ 


فظاهر» وأما المعنل؛ فلأ الآدمي خلق مكرمًا بأنواع الكرامة من الخلافة 
وحمل الأمانة وغير ذلك والمطلوبٌ من وجوده معرفة الله تعال وعبادته» 
والمال حُلِقَ لإقامة مصالحهء فلم يكن مماثلا له في المعنى المطلوب» وإذا 
أنتفت المماثلة لم تصح أن تكون ضماتا أصليًا» وتبيّن أن الوجوبَ حال 
الخطاً على خلاف الأصل شرع صوتا للدم عن الهدر. 

قال: ( إلا أن يموت أو يعفو الأولياء ). 

أما الأول فلفوات محل الاأستيفاءء وأما الثاني فلأن الحقّ لهم» فإذا 
عفوا E‏ 

قال : ( أو يصالحوه على مال برضاه» فيجبٌ في ماله أو يسقط 

بشبهة فتجبٌ الدية في مالو في ثلاث سنين ). 

لان القصاص حق الورثةء وكما كان لهم إسقاطه أصلا بالعفو كان لهم 
أن يتعوضوا عنه مع أشتمالِ الصلح على إحسانِ الأولياء وإحياء القاتل ء 
فيجوز بالتراضي» والقليل والكثير سواءٌ ؛ لعدم التقدير الشرعي. فيكون 
مفوضًا إلى أصطلاجهم كالخلع وغيره» والأصل فيه قوله تعالى: # فمن 
فی لم من اخيه سىء فاا بالمعروفي وَأَدَآءُ له بحسن ([البقرة: 1۷۸ نزلت في 


الصلح» وإِلّما يتحمل القاتلٌ بمال الصلح؛ لقوله بي: «لا تعقل العاقلة 
عمدًا ولا E‏ وهذا ا صلح› فلا تتحمله العاقلة»ء فتجب 


٦٠/۲١ و«المبسوط»‎ ٠٤١/۳ «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الكتاب»‎ )١( 
./۲ و«درر الحكام»‎ ٠٤۷٠١ /١ و«الاختيار»‎ ٠١١/٤ و«الهداية)‎ 
لم ره مرفوعًا» ثم عزاه للدارقطني‎ :)۱٠۳١١( ۲۸۰ /۲ قال الحافظ فى «الدراية»‎ )۲( 


والبيهقي عن عمر موقوفا. أنظر «سنن الدارقطني» ۳/ 1۷۷ واسنن البيهقي» 
1/۸ 


في ماله عل ما أصطلحا عليه من تعجيل أو تأخير أو تنجيم؛ لقوله اة : 
«(المؤمنون عند شروطهم *' وإن لم يذكر (أشياء) كان المال 
حالا كسائر المعاوضات عند الإطلاتي» وإذا سقط القصاصُ بشبهة كما 
في قتل الوالد ابنه /1۸۹/ فالدية واجبة في مال القاتل؛ لما رويتاء وهذا 
عمد وإنما ناجل إلى تلات سين لأنه مال وجب بالقل بدا 
فأشبه شبه العمد» والأول -أعني الأرشَ الواجب بالصلح- يجب حالا؛ 
ا وجب بالعقد» فأشبه الثمن بالبيع". 


قال : ( أو يعفو بعضَهُم أو يصالح فتجب بعينها على العاقلة ). 


لأنْ الحقّ مشترك بين الورثةء فلكل منهم العفو عن نصيبه» والصلحُ 
عنه كغيره من الحقوق» والقصاص لا يتجزأًء فالعفو عن بعضه أو الصلح 
مسقط لجزء منه ؛ فيسقظ الكل ضرورة عدم التجزؤء وإذا سقط القصاص في 
نصيب غير العافي أنقلبً حمّه مالا؛ للا يسقظ لا إلى عوض ولم يجب 
على القاتل؛ لعدم التزامه» فوجبَ على العاقلة؛ لألّه مال واب بغير 
قصد من القاتل» فصار كالخطاًء وليس للعافى منه شىء لسقوط حقه 
تعقو 
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(۱) رواه أبو داود )١۹٤(‏ بلفظ : «المسلمون»» وصححه الألبانى فى «الإرواء» 
(۳. 

(۳) فی (ب): (شیا). 

)۳( ا الطحاوي» ص ۲۳۳-۲۳۲ و«الکتاب) ۳/ ۱٤١‏ و(المہسوط) ٦۰/۲۹‏ 
و«الهداية) ٠٠۲-٥١١ /٤‏ و«الاختيار» ۰٤۷٥ /٩‏ و«درر الحکام» ۲/ .٩٤‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص۲۳۹ و«الکتاب» ۳/ ۰۱٤٩-۱٤۱‏ و«المبسوط) -۱0۸/۲١‏ 
۹. و«الهداية» .٠١١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۷٦/١‏ 


سد كتاب الجنايات 


قال : ( واعتبرنا الصّلحَ في مرض الموتِ من كل المال 
لا ثلثه ). 

الصلح عن قتل العمدِ في مرض (موت) القاتل يعتبر من كل المال. 

و كه : من ثلثه ؛ لألّه تبرع ؛ لألّه بدل مال لا في مقابلة مال. 

وتا : أنه في مقابلة أعز الأشياء» وهو النفس”". 

ا0 وا ق ال 2 

(شبه العمد نوع)" من أنواع القتل كما بينَاه. 

رلك الق توعان عمد وعطا لا غر لان تة إن 
E N a N E E Ê‏ 
في سائر الأفعال» وكما في الجناية على الأطراف. 

وعندنا أقسامٌ القتل خمسة كما تقدم (بيان)"“ حصرهاء وإ شئنا 
فا ااا ع وهه وغطا لان ال الأعرت ادها 
أجري مجرى الخطأء والآخر ليس بقتل مباشرة» فنقول: العمدية إمًا أن 
قارنت ما وجد منه من القتلء أو لم تقارن» والثاني : الخطأء والأول 
ن یکو ا ق الا چر2 ای ما ری مرا آولا بکون: 
فالأول: العمده والثاني: شبهه» هذا على قول الإمام“» وأمًا على 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختلف الرواية» .۱۸۸٩ /٤‏ (۳) ساقط من (ب). 

)€( «الكافي» ص۰0۸۸ واعقد الجواهر الثمينة» ۲۲٤١-۲۳۳ /۳٣‏ وابداية المجتهد» 
۲ و«المعونة» .۱۳١١۹/۳‏ 

٦٥ /۲١ و«المبسوط)‎ 1٤١ /۳ و«الکتاب»‎ ۲۳٤۲-۲۳۳ «مختصر الطحاوي» ص‎ )٥( 
.٤۷٥ /٥ و«الاختيار»‎ ٠١۲ /٤ و«الهداية)‎ 


قولهما"" فالتقسيم في الأول إِمّا أن يكون بما يقتل غالبًا أو لا يكونء 
والأول: العمد» والثاني: شبهه»ء وإِنَمَّا أعتبرنا الآلة لقوله بل: «ألا إِنً 
قتيل خطاً العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل ٠»‏ ولهذا 
وقعت التفرفة بين القغل وبين سار الأفعال» وإنما ا الأطراف 
عمدًا لما يأتي إن شاءَ اله تعال. 
قال: ( وهو أن يقصده بما لا يفرق الأجزاءَء وقالا بما لا يشل 
غالا ). 


شبه العمدِ مفسر عند أبي حنيفة 4ة أن يقصد الضرب بما ليس 
بسلاح» ولا في معتى السلاح الذي يقصد به القتل. 

وقالا والشافیی" رحمهم الله: إذا ضربَه بخشَبةٍ عظيمةٍ أو حجر 
عظيم فهو عمد» وشبه العمد أن يقصد الضربً بما لا يقثْلٌ غالبًا 
ا زوالا ال و ن العمدية تتقاصرٌ بتقاصر الآلة» وهاذه آلة 
تستعمل للتأديب دون القتل» فإذا حصل بها القتل كان معنى العمدية 
قاصرًا بخلاف ما إذا كانت الآلة عظبمةء لان العمدية متكاملة؟ لأنها 
كالسيف في إفضائها إلى القتل واستعمالها فيه» فيجب به القصاصٌ» وله 
أن الشبهة في العمدية ONES‏ وهذه الآلة ليست 
موضوعة للقتل ولا صالحة له؛ لأ المعنى إذا ثبت لشيءٍ أستوئ فيه 


٦٥ /۲١ و«المبسوط)‎ ۱٤١ /۳ و«الکتاب»‎ .۲۳٤۲-۲۳۳ «مختصر الطحاوي» ص‎ )1( 
.٤۷٥ /١ و«الاختيار»‎ ٥١۲ /٤ و«الهداية»‎ 

٦٥-٦٤ /۲١ و«المبسوط)»‎ ٠٤۲ /۳ «مختصر الطحاوي» ص۲ و«الکتاب»‎ )۳( 
.٤۷۷ /٥ و«الاختيار»‎ ٠١۲ /٤ و«الهداية»‎ 

(۳) «لأم» 1/7 و«التنبیه» ص٤۲۱‏ و«الوجیز» .٠١١/۲‏ 


س كتاب الجنايات 


صعيره وکبیره» کالحدید لما وضع للقتل آستوئ فيه صغيره وکبیره؛ لوت 
المع للل > فآما الخشت فليس بمهلك ر ضعا رإنما ضير مهلكا باغتبار 
حاله» وهو أنه عظيم» فنفي شبهة (عدم القصد باعتبارٍ الأصل» وهو كونه 
غير موضوع للقتل» والقصدٌ ثابتٌ باعتبار الحال» فسمَّيّ شبه)" العمد من 


a DRE 


قال : ( ويجب به الإثم والتكفير بعتت رقبةٍ مؤمنة» فإن لم يجد 

أما الإثم ؛ فلأنه قتل عن (غير)" قصب منه» وأمًا الكفارة» فلشبهه 

€3 و و ص‎ 4 6 2 e ا‎ 2 E 
4 بالخطا» وهي عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالی : # فتحرر رَقَبَةٍ مُومَِةٍ‎ 
.]۲ [النساء:‎ 

فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين بهذا النص ولا يجزئ فيها 
الإطعام؛ لعدم ورود النصض به» ویجرئه الرضيع الذي أحد بوه مسلم؟ 
لألّه مسلم بإسلامه» والظاهر سلامة أعضائه» ولا يجزئه ما في البطن؛ 
لأنه هول الحياة والسلامة› ولا قصاص فی شبه العملد؛ لان 
القضاص سقط اة ولان القضاض. مرجت العمد المطلقة ذا 
تمكنت الشبهة فيه لم يكن عمدًا على الإطلاق. 

وأمّا وجوبٌ الدية المغلظة على العاقلة؛ فلإجماع الصحابة “ ن 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) من (ب) و(جا). (۳) من (ب). 
)٤(‏ «المبسوط» ٦۷-٠٠٥ /۲١‏ وافتاوى قاضيخان» ۳/ ٤٤۳‏ و«الهداية» .٠٠١۲/٤‏ 


و«الاختیار» ۰٤۷۸/٩‏ و«درر الحكام» ۲/ ۰. 
)٥(‏ «الإجماع» لاين المنذ ۱ و عة الاجماء» .٤٨۹/۱‏ 
چ ن ر ص وافو و و ج 


على ذلك» وإن آختلفوا في كيفية التغليظ على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 
والأصلٌ أن كل دية تجب بالقتل أبتداءً لا لمعنى يحدث من بعد فذلك 
غليالعا قا a‏ الدية بالقتل حالةً الخطأً إِنّما كان 
لمعنى التخفيف» والترفيه بما يمكنْ من العذرٍ في فعله وفي شبه العمد» 
وقد تمكنّ العذرٌ في فعله أيضصًا من الوجه الذي ظهر الخلل في قصده من 
قبل الآلة» فأمكن النظر له /۸۹ب/ بالإيجاب على العاقلة» وتجبٌ في 
ثلاث سنين ؛ لقضية عمر ولي" . 
قال: ( ویکوؤن عمدًا فيما دون النفس ). 
لان قصد إتلاف النفس يختلف باختلافي الآلات» وما دون النفس 
لا يختص بآلة دون آلةء فبقي المعتبر تعمد الضرب وقد (وجد)" فكان 
عمرًا. 
قال : ( وإذا رم غرصًا فأصابً آدميًا أو من يظنه حرييًا» فإِذا 
هو مسلمْ؛ فقد أخطاً فلا إثم» وتجبُ الكَمَارةٌ والدية 
على العاقلة ). 
الخطأً على نوعين : خطاً في الفعل وهو أن يرمي غرضصًا فيصيب آدميًا 
وخطاً في القصدِ وهو أن يرمي من يظنه حربيًا فإذا هو مسلم» أو صيدًاء فإذا 
هو آدميٌ» وحکمهما واحد فلذلك جمعهما في الكتاب» ولا إِثْمَّ في 


٥٠۲ /٤ و«الهداية»‎ ٠٤١ /۳ و«الكتاب»‎ .۲۳٤-۲۳۳ «مختصر الطحاوي» ص‎ )۱( 
.٤۷۸ /٩ و«|الاختیار»‎ 

(۳) في (ب): (قصد ذلك). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٤۲۳‏ و«الکتاب» ۳/ ۱٤۷‏ وفتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۳٤‏ 
و«الهداية» ٥۰۴ /٤‏ و«الاختیار» /٥‏ ۷۸). 


الخطاً - يعني : إثمّ القتل- فأمًا (الفعل)“ في نفسه (فلا)" يخلو عن الإثم 
ن ف رك ازيمت والها ل ف اله والكفارة فرعت ف الخظا 
لهذا المعنى. 
وأمّا الدية فلقوله تعالیٰ : « ری مَسلَمة إل أَهَلِوِ & [الساء: ۹ وهى 
ا و ی لیات 
قال : ( وإذا آنقلبٌ النائم على غيره فقتله أجري محراه ). 
هلذا القسم ملحقٌ بالخطأً في جميع أحكامهء وهو أن ينقلبُ النائم على 
آخر فيقتله؛ لأن النائم لا قصدَ له» فلا يوصفٌ فعله بالعمِء ولا بالخطاً 
إلا أنه في حكم الخطا لحصول الموتِ بفعله كالخاطى. 
قال : ( وإذا حفر بترا و وضع حجرًا في غير ملکه› فعطب به 
إنسانْ وجبت ديه على العاقلة لا غير» ويضمنُ غير 
الآدمى من ماله). 
هذا هو القسم الخامس وهو القتل بالتسبيب» وذلك أن يضعَ حجرًا في 
غير ملكه» أو يحفر برا في غير ملكه» وإنما تجبٌ الدية على العاقلة؛ لأنً 
الشرع انزله موقعًا (ودافعًا)(“ من حيث تسبب لاوتلاف ؛ ولأن العاقلة تعقل 


(۱) في (ب): (القتل). 

() في (ج): (فلانه). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الكتاب» ٠٤١/۳١‏ واالمبسوط» .٦1/۲١‏ 
و«الهداية» ٠٠۲ /٤‏ و«الاختيار» .٤۷۸/١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص٠١٠۲‏ و«الكتاب» ۳/۳٤٠ء‏ واالهداية» ٠٠۳١/٤‏ 
و«الاختیار» .٤)۷۸/٥‏ 

() في (ب): (واقعا). 


الا 0 ا ل ا وات ون ااا 
في الجناية» فكان أولى بالتخفيف» وإنّما يضمن غير الآدمي كالأموال 
والعروضٍ والحيوانِ وغير ذلك من مالِه؛ لأن العاقلة لا تعقل الأموالء 
وهذا الحكم ثابت في جميع فروع القتل بالتسبيب» ويعتمد ضمان 
ا E‏ (في غير ملکه)؛ لان 
صنعه في ملکه مشرو ومأذون له فیه» فلم یکن متعدیًاء فلا یجب 
ا اا ی ا و ن E‏ 

وقال الشافعي كنه: يلحق بالخطاً في حق أحكامه؛ لان الشرعَ جعلهُ 
قاتا بهذا الفعل» فيوفر عليه أحكام القتل. 

ونحن نقول: القتلٌ معدومٌ منه حقيقةً؛ لان التصرف لم يوجد منه في 
المتلفِ» وإنما وجد في محل آخرء فإلحاق المسبب بالمباشر على خلافِ 
الأصل في إيجاب الضمان» فبقي في حقّ الكفارة» وحرمان الإرث على 
الأصل» ولو سقاه سما فقتله فهو مسبب لعدم المباشرة؛ ولان ذلك ليس 
بموضوع للقتل» فإنه يختلف باختلاف الأمزجة. ولو دفعَّ إليه فشربَةُ 
هو فلا شيءَ عليه ولا عل عاقلټه؛ لأّه هو الذي قتل نفسه» والحكم 
ينقطمٌ عن السبب إذا أمكنت الإضافة إلى العلةء فالتحقَ بالموقع نفسه 
ا 


() في (ب): (التسبب). 

(۲) من (ب). 

۰٦۸/۲١ و«المبسوط)‎ 1١١ /۳ و«الكتاب»‎ .۲٠٥۳-۲٠٥۲ «مختصر الطحاوي» ص‎ )۳( 
.٤۷۸ /٩ و«الاختیار»‎ ٥٠۳ /٤ و«الهداية»‎ 


س كتاب الجنايات 


قال : ( ويحرمٌ الميراتٌ بالكل إلا بالتسبب). 
لقوله عي : ١لا‏ میرات لقاتل *» والمسبب ليس بقاتل ولا متهم ؟ 
لأنه لا يعلم أن مورثه يقع في البئر. 
وفي شبه العمد القتل ا چان والشبهة آثرها في 
وفي الخطاً نوع إثم كما بيّتاه» ولذلك وجبت الكمًارةٌ فيه» فيتعلق به 
ل 
قال : ( ونجعل عمد الصبى والمجنون (والمعتوه)" خطاً؛ 
فنوجِبٌ الديةً على عاقلتهماء لا فى مالهماء 
ولا نحرمهما الميرات»› ولا نوجبُ عليهما الكفارة). 
عمد الصبى والمجنون والمعتوه خطاًء وفيه الديةٌ على العاقلة. 
وقال الشافعي“ كلت : هو عمد والدية في مالهم؛ لاله عمد حقيقةً؛ 
ا عبارة عن القصد غير أنه يختلف أحد حكمي العمل وهر 
لقعا ن هر امن اهل الا من )ا ر ور 
الوجوب في ماله؛ ولهذا قال بوجوب الكفارة وبالحرمانِ عن الإرث؛ 
لتعلقهما بالقتل. 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجه )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «القاتل 
لا يرث»» وصححه الألباني في «(صحيح أبن ماجه» (7۷1 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١٤٠ء‏ و«الكتاب» ٠٤١/۳‏ و«المبسوط» ٦۸/۲١‏ 
و«الهداية» .٥۰۳-٥١۲ /٤‏ و«الاختیار» .٤)۷۹/٥‏ 

(۳) من (ب). 

)€3 «الأم» 1٦‏ و(المهذب» ۱۷٤/۱‏ و«تكملة تكملة المجموع» .١١/۲١‏ 


o 


ولنا: ما روي عن على طب أنه جعل عقل المجنون على عاقلته. 

r E N a EE TOES 
والعاقل الخاطيع لما أستحق التخفيف ووجبت الدية على العاقلةء‎ 
فالصبئ والمجنون -وهو أعذر- أً‎ 
ممنوعة؛ لأَلْها تترتبُ على العلمء والعلم على العقلء والمجنون عديم‎ 
ال الف (فام © فا خن مها وسار نالعال‎ 
يكونا من أهل العقوبةٍ لم يحرما الات 0 امان ع ولف‎ 
ETN لم تجبٌ الكفارة؛‎ 
القلم مرفوع عنهما.‎ 

قال: (ويقتص من حر لعبلٍ» ومسلم لذميّ» ولا يقتلان 

بمستأمنِ ). 

يقل الحرٌ بالعبدء (كما يقتل العبدٌ بالحر وقال الشافعي : لا يقتل 
الحرٌ بالعبد ). وكذلك يقتلٌ المسلم بالذميّ الذي يؤدي الجزية. 

وقال الشافعي كل : لا يقتل به. 


ول بهذا التخفيف» وعمديته حقيقة 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۲۲۹٠‏ و«الکتاب» ۱٤١/۳‏ و«المبسوط» ۰۸٦/۲١‏ 
و«الهداية) 5٩۸/٤‏ و«الاختیار» .٤۹۷-٤۹٦ ٤۸۱/٩‏ 

(۲) أخرجه عبد الرازق ۰۷١/٠١‏ ح٤۱۸۳۹.‏ والبيهقي .1١/۸‏ 

(۳) في (ب) و(ج): (قاصره). 

©) «مختصر الطحاوي» ص*۲۳» و«الكتاب» .٠٤٤-٠٤۴/۳‏ و«المبسوط» /۲١‏ 
-1۳. و«الهداية» .٠۰۳ /٤‏ و«الاختیار» .٤۸٩-٤۷٩۹ /٩‏ 

(ه) «الأم» ۲٦‏ و«المهذب» .٠۷٠١/١‏ واروضة الطالبين» ۷/ ١‏ واتكملة 
المجموع) 1/۲ 

0) ساقطة من (ب). 


سد تاب الجنايات ر(" 


وأجمعنا على أن المسلم والذميّ لا يقتلان بالكافر المستأمن إلا e‏ 
عن أبي يوسف” /1۹١/‏ فإنه قال: يُقتلٌ المسلمْ بالمستأمن أعتبارًا بذي 
العهدِء وكذلك الذمئ. وسيأتي الجوابٌُ عنه. 

وللشافعي كله في الأولى قوله تعالى: # أل باحر والعبد يلعد 
[البقرة: ۱۷۸]. وهذا تفسيرٌ لما شرع في جف الفلا رچ آن :یدل غل 
الحصرء فانتفى جوارٌ قتل الحرٌ بالعبدِ ضرورة هذه المقابلة؛ ولان مبنى 
القصاص على المساواة» وهي منفية بين المالك والمملوك؛ ولهذا 
لا يُقطع طرف الحرٌ بطرفه» بخلاف العبدِ بالعبدِ؛ لأتهما يتساويان» 
وبخلاف العبدِ يُقتل بالحرٌ؛ لأنه تفاوت إلى نقصان» وفي الثانية قوله 
کية: «( لا يقتل مسلم بکافر »"؛ ولان القصاص يعتمد المساواة» وهي 
غانه فاا إل اخقاون سن عة السلو رالد ي والح اله في 
القوة والتأثير. فإن الإسلامَ أقوى سببًا في ثبوتِ العصمة من (الذمة)"› 
وكذلك ما به شرف الحريّة وهي الآدمية أقوى ما (هو)““ سبب العصمة 
في الخ وو الالت ودامغاوتت, الجصة انى التساوي: 
فلا يُشرعٌ القصاصُ» ولان الكفر مبيخٌ للقتل في الجملة؛ لكونه من 
أعظم الجنايات» وإنّما سقط القتل في الذميّ بعارض عقد الذمة» فكانت 
العلة مورثة شبهة مؤثرة في سقوط القصاص عن المسلم بقتله. ولنا في 
الأول قوله تعالى: # التفس الس # [المائدة: ه٤]»‏ وه EEE‏ 
البقرة في قول جمع من السلف» والمائدة محكمة كلهاء وعلى أتها غير 
(۱) «المبسوط» ۱۳۳/۲١‏ و«الاختیار» .٤۸١ /٩‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۱١(‏ من حديث علي. 


(۳) في (ب): (الذمية)» وفي (ج): (الذمي). 
() في (ب): (به). )٥(‏ في (ب): (العمد). 


سے 


متسوغة فلا دلالة فيها :على التخصيصء لان الحبد بقل الح والذك 
اوا ار عل ا في اتخ مض غل ادبت 
نزولها يظهر المراد بها وهو ما كان وس وبنو النضير يتفاضلون بني 
قريظة وخزرجًا ويقتلون الحر من أحدهم بالعبد من الآخر» والذكر 
بالأنثى» والعشرة بالواحدِ» وأرادوا مثل ذلك في الإسلام» فنهوا عنه؛ 
N E OS‏ لاستوائهما في التكليف أو الدارء 
والمالية لا حل بالعصمة» وإذا آستويًا في العصمة جرى القصاص بينهماء 
وإنما لم يجر في الأطراف؛ لما يأتي إن شاءَ الله تعالى. 

ولنا: في الثانية قوله بي: ١إنما‏ قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا » ومن المشهور أنه اة قتل مسلمًا بذمي 
رال اا :اع هو ل و اقام ما ل ا 
وهي ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدار» والكفرٌ إلّما يكون مبيخًا في حى 
المحارب دون المسالمء والذمي محقون الدم ولا س کالمسلم» 
و الوت ا ي قا ی ا اال ت 
ما آنتفت شرعية القصاص بقتله مطلقًاء إذ المعنى القائم بالمحل 
لا يختلف باختلافِ القاتل» ولهذا لو قتله ذم وجب القصاصُ» وإِلّما 
كان الكفْرٌ مبيًا للقتل لا بذاته» ولكن بواسطة كونه باعتا على 
الحراب؛ لأ الأصل في تجزئة الأفعال تأجيلها إلى دار الجزاءء 


)۱( دکره ق (نصب الراية» TAY /Y‏ و«الدراية) 110/۲ عن على موقوف» وقال 
الحافظ : لم آجده هکذا. 

(۲) رواه الدارقطني ٠۳١-۱۳٤/٤‏ من طريق ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعًا» وعن 
ابن البيلماني مرسلا. ثم قال: وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة. 


س كتاب الجنايات 7(7"( 


وما فُدّمَ منها ما قُذّمّ إلا لدفع الضرر اللاحق بالعباد» (والضررٌ اللاحق)“ 
بالكفر ليس إلا أنه باعث على الحراب» فإذا أنتفى ذلك بعقدِ الذمة لم يبق 
مبيسًا» آلا ترئ أن كفر المرأة لا يبيح قتلها ؛ لأتّها لا تستعد للمحاربة بأصل 
الخلقةء وإذا آرتفعت الإباحة ثبتت العصمة على الإطلاق» وإذا آستويًا فيه 
ترتب القصاص عليه» وتبين بما قَرَرْنا أن المراد بقوله كي: « لا بقتل مسلم 
بکافر »» أي : حربي مستأمن؛ ولهذا عطف على المسلم قوله: « ولا ذو 
» ۳( ۶ : 0 
عهلِ في عهده» ' آنه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بکافر حربي»› 
وإلّما لا يُقتل المسلم والذمّي بالمستأمن؛ لان كفره باعث على الحراب» 
فاه على عزم العودٍ والمحاربةء فلم يكن محقون الذّم على التأبيدِء وشرظط 
القخاض الصا الا قات الا الجا عن السا و ن 


قال : ( وَيُقتل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغير» والصحيح 
بالأعمى والزمن والمحنون). 


لقوله تعال : # الس بألسَفّس ‏ [الاسة: +٤٠‏ ولان القتل يصرف الروح 
بالإزهاق» وهم متساوون في النفسية» ولأنًا لو أعتبرنا العصمة فيما وراء 
العصمة من الأطرافِ والأوصافِ لامتنع القصاص» ولعاد على المشروع 
بالنقض”“» والحكم في المجنون من الزوائد. 


(1) ساقطة من (جا). (۲) سبق تخریجه. 

(۳) رواه ابو داود (۲۷۵۱)» وأحمد ۲/ ۰۱۸١‏ وصححه لالا في (صحيح الجامع» 
۰)۷۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» ص١۲۳‏ و«الکتاب» ٠٤٤/۳‏ وافتاوى قاضيخان» 
4/۳ و«الهداية» 5۰٤/٤‏ و«الاختیار» .)۸٩ /٥‏ 


س 


قال: ( ولا بعبډه وعبډ ولډه» ومکاتبه ومدبره» وام ولده» 
ولا والد وان علا بولده وإن سفل» ولم بقتصوا منه 
لو ذیحه). 
أما العبدٌ؛ فلقوله بي في رواية عمر طله: «لا يقاد والدٌ بولدو 
ا د ق 
يجب له على نفسه قصاص» وكذلكً إذَا كان القاتلٌ مالكا لبعض العب؛ 
لأ القصاصَ لا يتجرًأء فإذا سقط في البعض سقط في الكلٌء 
وأما المكاتبٌُ والمدبرٌ وأمٌ الولدٍ؛ فلأنهم في معنى العبلِء والحكم في 
اَم الولدِ من الزوائد. وأمًا الولد فلما روينا. 
ومعنی قوله : (وإن علا) آي : لا يقتلٌ الجدٌ فصاعدًا /۹۰ب/ سواء كان 
من قبل الرجال أو النساءء وقوله: (وإن سفل)؛ ليشمل ولد الولدء ويدخل 
في إطلاق الوالد" الأم والجدة من قبل الرجال والنساء)' وهذا (لأنً 
الول جزء من الوالد)“ فإِنّه أصله» وإهلاكٌ الأصل بسبب الفرع غير 
مشروع» وهكذا إهلاك الأصل بالجزءء eT‏ ااك ادا 
أسباب وجوده» فينزلوا منزلة الأب والأآم» وقوله: (وإن علا) (وإن 
مل سن الو 2 


)١(‏ ساقطة من (جا). 

(۲) رواه الترمذي »)۱٤۰٩(‏ وابن ماجه »)۲٦٦۲(‏ وأحمد /١‏ ۲۲» وصححه الألباني في 
«اللإرواء» (۲۲۱۲) ولیس فيه قوله: « ولا سید بعبده). َ 

(۳) في (ب): (الولد). 

() في (ج): (لأنً الوالد خير من الولد). 

٠٥٠٤/٤ و«الهداية»)‎ 41-۹١ /۲١ «مختصر الطحاوي» ص١۲۳ و«المبسوط»‎ )٠( 
.)۸۱-٤۸۰٩ /٥ و«الاختیار»‎ 


وقد أشارَ إلى خلافِ مالك ولي" بقوله: ولم يقتصوا منه لذبحه فإن 
الوالد إذا ذبح ولده يقتص منه عنده بخلافِ ما لو قتلةٌ بالسيفِ» والفرق أن 
الشبهة في عدم العمدية بالسيف قائمة وهو أنه قد يقصد بتحريك السيف عليه 
تأديبه طلبًا للانزجار» ثم يتحرك الولد فيصيبه السيف» بخلافِ الذبح ؛ 
لانتفاء هله التة: ولنا ما رويناء زالعمذية تثنت نطرا إلى الآلة 
المستعملة في إزهاق الروح'. 

قال : ( ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال). 

أما وجوبها في ماله؛ فلما مرٌ أن العاقلةً لا تعقل عمدًاء وأما التأجيل 
إل ثلاثِ سنين فمذهبنا". 

وقال الشافعي ةه : تجب في الحال؛ لأن الأصل فيما وجب 
بالإتلاف أنه يجب حالًاء والتأجيل يعارض التخفيف في حق الخاطئ» 
وهذا عامد فلا يستحقه. 

ولا : أنه مال واجب بالقتل فوجب أن يكون مؤجلا كدية الخطاً وشبه 
العمد؛ وهلذا لأنٌ القياس يأب بَقَومّ الآدميّ؛ لعدم الممائلة بين النفس 


والمال» لکنه ثبت شرعًا وقد ورد به مو جلا فلا يعدل عنه. 


(1) «الكافي» ص۸۸٥-0۸۹.»‏ واعقد الجواهر الثمينة» ۳/ ۲۴۳-۲۳۲. وابداية 
المجتهد» ۲/ ۷۱۲-۷٠٠١‏ و«التلقين» ۲/ .٤٦٥-٤٦٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۱ و«الکتاب» ۰۱٤٤/۳‏ و«المبسوط) ۲۹/ 4۱-۹۰» 
و«الهداية» .٠٠٤ /٤‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الکتاب» .۱١١/۳‏ و«المبسوط» ۹۲/۲١‏ 
و«الهداية» .٠١١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۷٦/١‏ 

() «الآم» ١/١١1ء‏ و«المهذب» ۲٠۳/۲‏ و«الوجيز» ٠٤١/۲‏ واتكملة تكملة 
المجموع» A/°‏ 


سے 


قال: ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ). 

الال ت له تضاص فل الات ٠‏ فط رم الا 

قال : ( ويقتص من العبدِ إذا أقرّ بالعمد). 

لن هة ا اقرا رمن الد ل فة فة لكر هاا عله با رر فقا 

4 CK i Mr | 

وهو يجري على (أصل) ‏ الحرية باعتبار الادمية فيما يرجع إلى ا 
ولهذا لا يقبل إقرار المولى عليه بحد ولا قصاص» وإن كان هذا الإقرار 
يصادف حق المولى» لكن ذلك ضمني لا قصدي فلہ تجب مراعاته“. 

قال : ( ومن جرح عمدًا فمات المجروح منها أقتص منه ). 

إذا جرح رجلٌ رجلا عمدًا فلم يزل صاحبّ فراش حتى مات في تلك 
الجراحة -أي: لم يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه ظاهرًا- فعليه 
القصاص ؛ لو جود السبب وعدم ما يېطله. 

للآول» والدية للثانی ). 

أا اول نة د واا الان ناخد رغ الخطا :لان 
بمتزلة من زم غر ضا فأصاب ‏ غبرة فجت الية فيه اغلىي العافلة: 
)1( في (ب) : (أبيه). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص١"۳؟»‏ و«الكتاب» ٠٤١-٠٤٤ /١‏ و«الهداية) ٠٠٤/٤‏ 

و«الاختيار» ١ /٩‏ وادرر الحكام» ۲/. 
(۳) من (ب)» و(جا). 
() «مختصر الطحاوي» ص ۲۳۱-۲۳۰ و«الکتاب» ۳/ ۰.۱١۱‏ و«المبسوط) /۲١‏ ١۱۳١ء‏ 


.ه١٠٤‎ /٤ و«الهداية»‎ 
.٤۸١ /٥ و«الاختيار»‎ ٥١۷ /٤ (ه) «الكتاب» ۳/ ٦١٤1ء و«الهداية»)‎ 


سد كتاب الجنايات ("yyy‏ 


را ا کر او و ا 


a 


قال : ( ویستوفیه بالسیف لا بما قتل به ). 


مذهب الشافعي 5ة أن القاتل يستوفى منه بمثل ما فعله في المقتول 
إن کان فعلا مشروعًا» فإن مات وإلا جزت رقبته حت لو کان قطع (یده)۱" 
فمات» فالولي يقطع يد القاطع» فإن مات من القطع وإلا (جرً)““ رقبته؛ 
لآن القصاص يستدعي المماثلة. 

وعندنا: لا يقتص إلا بالسيف» وما جرى مجراه في إزهاق الروح؛ 
O O ET‏ 
في القتل نقلا عن أئمة الحديث؛ ولأن فيما ذهب إليه أستيفاءَ الزيادة 
بتقدير عدم حصول المقصود» بمثل ما فعل وهو جز الرقبة» فيتحرز عنه 
کہا ا( e‏ 


(1) «الكتاب» ٠١١/۳١‏ و«الهداية» ٠١٠٤/٤‏ و«الاختيار» ٤۸۳/١‏ وادرر الحكام» 
۲/ . 

(۳) «الأآم» ٦۲/١‏ و«المهذب» ۲/ 1۱۸۷ء واروضة الطالبين» ٠۹۷-4۹١/۷‏ واتكملة 
تكملة المجموع» ° /0. 

(۳) في (ب): (یدیه). 

() في (ج): (جزت). 

.)۲۲۲۹( وضعفه الألباني في «ضعیف ابن ماجه»‎ .)۲٨٦۷( رواه ابن ماجه‎ )٥( 

0) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الکتاب» ۳/ .٠٤١‏ و«المیسوط» ٠۲۲/۲١٣‏ 
و«الهداية» ٠٠٤ /٤‏ و«الاختيار» .٤۸١ /٥‏ 


(۷) في (ب): (كسر لحم العظم). 


0 


قال: ( وإذا قتلَ مکاتب عن وفاءٍ وله مولی استوفاه مولاه 
ومنعه أو ورثهء فلا قصاص» وإن أجتمعوا معه ). 

هاتان مسألتان: 

لأر اذا فل لكاتب عدا ول ل رارت إل المزل وقد ةك 
وفاء فللمولى أستيفاء القصاص عند أبي حنيفة” وأبي يوسف". 

وقال محمد" رحمهم الله : لا أرى في هذا قصاصًاء وإنما (سقط)“ 
قيد العمدية آختصارا؛ لدلالة أستيفاء القصاص عليه. 

لد 0 مت الا ا فاه ان رمات کا ف 
الولاء أو عبدًّا فهو الملك؛ لأنٌ الصحابة و أختلفوا في المكاتب يموت 
عن وفاء» فقال بعضهم : يموت عبدًا وتبطل الكتابة. 

وقال بعضهم : يؤدي بدل الكتابة من (أحكام)" أكسابه» ويحكم بعتقه 
في آخر جزء من أجزاء حياته» ففي الأول يجب القصاص /٩١/‏ للمولى 
بالملك» وفي الثاني يجب للمقتول ثم ينتقل بالولاء إلى المولى» ومع 
الأشتباه لا يمكن القضاءُ بشيءٍ» وصار كمن قال لغيره: بعني هه 


(1) «الكتاب» ۳/ ١٥٤٠ء‏ و«الهداية» ٠٠٥/٤‏ و«الاختیار» ٤۸۲/١‏ و«تكملة فتح 
القدیر» ۲۲۲/۱۰. 


(۲) ينظر المراجع السابقة. 
(۳) «الكتاب» /١‏ ٥١٤٠ء‏ و«المبسوط» /۲١‏ ۲٠ء‏ و«الهداية» ٠٠٤/٤‏ و«الاختيار» 
.CAY /o‏ 


(©) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» وفي (ج): (أسقط). 
)٥(‏ في (ب): (أشبه). 

0) طمس في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(۷) من (ب). 


سے كتاب الجنايات 


لار ا ا ر ل واماد ات الس کذا 
اى ازا 

ولهما: أن حق الأستيفاء له مطلقا حرا مات أو عبدًا» والمستوفي 
وهو المولى معلوم» والحكم وهو القود واحد. واختلاف سبب الأستيفاء 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى أختلافِ حكم ليمنع من ترتب الحكم 
على السبب» فلم يبال به» بخلاف ما أستشهد به لاختلاف حكم ملك 
الوک ما اکا 1 

المسألة الثانية : إذا ترك وفاءً وترك ورثة غير المولى فلا قصاص لهم› 
وإن أجتمعوا مع المولى؛ لأن من له الحق ههنا مشتبه ؛ لأته إن مات عبدًا 
فالخق للمولن»وإن مات حرا فللورثة؛ وها لاختلاف الصحابة ° ر 
في موته على الحرية أو الرقبة. وإذا أشتبه ولي الحق تعذر أستيفاؤه 
بخلاف المسألة الأولل؛ لأن صاحب الحقٌ فيها واحد معلوم". 

فرعان: فلو قتل عن غير وفاء ولا وارث إلا المولى فالقصاص له؛ لأنه 
مات عبدًا إجماعًاء وإن كان له ورثة أحرار وجب القصاص للمولى أيضًا 
بالإجماع؛ لاله مات عبدًا بيقين لانفساخ الكتابة» بخلاف معتق البعض إذا 
مات ولول وفاء؛ لأ العتقَ في البعض لا ينفسخ بالعجز. 


.٠٠٠١ /٤ «المبسوط» ۲۷/ ١۲١١ء و«الهداية»‎ )1( 
و«الاختيار»‎ .٠٠٠١ /٤ و«الهداية»‎ 1١/۲۷ و«المبسوط»‎ ء٠٤٠١‎ /۳١ «الكتاب»‎ )۲( 
„CAY /o 


د ب 


قال : ( أو أعتقه مولاه بين القطع والسراية وهو الوارث حكم 
بالأرش والنقصان وهما بالقصاص ). 


رجل قطع يد عبد غيره عمدًاء ثم أعتق مولى العبِ (العبد)"» ثم 
سرى إلى النفس فمات العبد من القطع» ووارثه مولاه لا غيرء فله أن 
يقتص ا ابی i‏ وأبي ا اا اله فیقتل القاطم" 
قصاصا. 

وقال محمد ك : له أرش يده» وما نقصه القطع إلى أن أعتقه 
-والتنبيه على النقصان من الزوائد- حتى إذا كانت قيمته وقت القطع 
مائة وعادت بالقطع إلى خمسين» ثم صارت لتواتر الألم والضعف عند 
العتق ثلاثين» يجب على القاطع سبعون» وما بقي من القيمة سقط 
بالإعتاق» وهه المسألة والاختلاف فيها نظير سابقتهاء فإن عند محمد 
نه لا يجب القصاص؛ للترددِ في سبب الأستيفاءء وعندهما يجب؛ 
لأن المستوفي وهو المولى واحد» وهو معلومٌ بخلاف ما إذا كان له 
وارت آخر غير المولى للتردد في المستوفى. 

قال: ( أو عبد مرهون لم يستوفِ حت يجتمع الراهن 

والمرتهن ). 
(لأنٌ المرتهنَ لا ملك له فيه فانتفت ولايثه» والراهنٌ الذي ملكه قائ 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٠۲۳.‏ و«الهداية» .٥0۸ /٤‏ و«الاختيار» ٤۸۸/١‏ وادرر 
الحكام» 1۷/۲. 

() في (ب): (القاتل). 

(©) «الهداية» ٥٥۸/٤‏ و«الاختيار» ۰٤۸۸/٩‏ و«درر الحکام» ۲/ .١١١‏ 


س كتاب الجنايات ("yy‏ 


فيه لو تولى أستيفاءَ القصاص بطل حق المرتهن)' في الدّينِ» فوجبَ 
أجتماعهما ليسقط حم المرتهن برضاه» فلا يرجع على الراهن". 

قال : ( ولكبار الورثة الأستيفاءُء وقالا: حتى يبلح الصغار 

القصاص ). 

إذا کان بین صغار وکبار ر فللکبارٍ ستيفاؤٌه في الحال من غير أن ينتظر 
بلوعغ الصغار عند أبي حنيفة 

وفالا" زمه اه اليس لهم ذلك حى بوا لابه جى مشر 
بینهم فلا ینفرد بعضهُم باستیفائه کما لو کان بین حاضر وغائب. 

وله: أن القصاص لا ا لان سه ل ھا وقد ملکه لر 
كذلكٌ فيثبت لكل واحدِ منهم على الكمال كألّه منفردٌ به» كما في ولاية 
الإنكاح الثابتة بين الأولياءِ المتساويين في الدرجةء وهذا لأنٌ أحد 
ال وا اي اها ر و ا و هن ا 
بخلافِ الغائب؛ لأنٌ إمكان عفوه قائمْ؛ فيكونُ فعل الحاضر إراقةً لدم 
معصوم لأن الحقّ وإن ثبت لكل منهما كملا إلا أن العفو الصحيح من 
أحدهما (بمنزلته من القتيل) نفسه في حقّ سقوط القصاص» فهذا 
الأشتهال مانع من تفرد الحاضر بالاستيفاء ولا كذلك في یا لا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

٦۰0٩۹ ۰٤٤۳ /۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ۱۷٤/۲١ و«المبسوط)‎ ۱٤٩/۳ «الکتاب»‎ )۳( 
.٤۸۲-٤۸۱ /٩ و«الاختیار»‎ ٥۰٥ /٤ و«الهداية»‎ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۹ و«المبسوط» ۱۷٤/۲١‏ وافتاوی قاضیخان» 
۲/۳ و«الهداية» /٤‏ 5۰1. و«الاختیار» .٤۸۲ /٩‏ 

)٤(‏ في (ب): (عذر). 

)٥(‏ في (ب): (بمنزلة من قتل). 


x سم‎ 


العفو لا يصح من الصغير فلا يكون فعل الكبير إراقة لدم معصوم» 
وهه المسألة مذكورة في «المنظومة»" في كتاب الفا ف ا 
الان ال ٠‏ 

قال : ( ولو اقام أحد وليين بيْنة بالقتل والآخر غائبُ حبس 

القاتل حى يحضر ويعيدهاء والإعادة شرص وقالا: 
حضوره ). 

قال أبو حنيفة" كله : إذا أقام أحدٌ الوليين بيّنة على القاتل بالقتل مع 
غيبة الولي الآخرء فإ القاتل يحبس حتى يحضر الولي الآخرء فإذا حضر 
فلاب من إعادة البينة لاستيفاءِ القصاص. 

وقالا" : حضورةٌ كافي» وأجمعوا أن الحاضر منهما لا يستوفي قبل 
حضور الآآخر؛ لاحتمال عفوه» وأجمعوا في الخطأً أنه لا يعيذها. لهما أن 
البّلة قائمةٌ ممن له إقامتها /١۹ب/‏ على الخصم عند القاضي» وإتما آمتنع 
الأستيفاء بسب غيبة الولى الآ خر؛ تحرزا عن إراقة الدم المعصوم 
لاحتمال العفو الصحيح منه» فإذا حضر أرتفعَ الأحتمالٌ» فيترتب على 
EN E E a a‏ 
حق القتيل من جهة» ألا ترىئ أنه لو عفا بعد الجرح صح عفوه» 
E E E‏ 
وجه» ألا ترىئ أنهم لو عفوا بعد الجرح قبل الموتِ صحًّ» ولو لم يكن 
حقھم لم يصح كما لا يصح» إبراؤهم غريمه عن الدين قبل موته» فكان 
(1) المنظومة لوحه (۳۷). 


(۲) (المبسوط» ۲۷/ ۱۷۸-۱۷۷ و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٥١‏ و«الهداية» ۰٥۱۸/٤‏ 
و«الاختيار» ٤۸۷ /١‏ وادرر الحكام» ۲/ .٠٠١‏ 


س كتاب الجنايات (/)- 


الأحتياط في أشتر تراط إعادة البينة بخلاف الخطاً EAN‏ 
القتیل من کل وجه؛ لکونه عوضًا عن دمه» ألا ترئ أنه يصرف إلى مصالحه 
ا وتکفينه وقضاءِ دیونه وتنفيذٍ وصاياه» ولیس مبناه على 
التغليظ حتى يثبت بشهادة النساءِ مع الرجال» وبالشهادة على الشهادةء 
ولا كذلك العمدء (وأحد الورثة) ينتصبُ خصمًا عنه وعن باقي الورثة 
فیما يَذّعى المیت أو يُدَعَى عليه» فكانت البينةٌ قائمةٌ ممن هو خصة 
ا ا ا و ا و 
حيتٌُ هو حق الورثةء لم يكن الحاضرٌ وكيأا عن الغائب ولا نائبًا عنه 
فيما هو حقه» فلم تكن البينةٌ قائمةً ممن هو خصلٌّء فلم تثبتٌ بالشكّ 
وو الغائب مكنة الأستيفاء قبل الأدعاء". 


قال : ( ويقتل جمع بواحد). 

لما مر من العمومات؛ ولما ووت آد اغا من غا قتلوا واخ 
فقتلهم عمرُ وليه وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» وعليه 
إجماع ا ۰ 


(۱۷) من (ب). 

() في (ب): (البينة). 

(۳) «المبسوط» 1۱۷۸/۲١‏ وافتاوئ قاضيخان» ٤٥1/۳‏ واالهداية» 0۱۸/٤‏ 
و«الاختيار» ٤۸۷ /١‏ وادرر الحكام» ۲/ .٠٠١‏ 

(©) «مختصر الطحاوي» ص١٠۲۴»‏ و«الكتاب» ۳/ .٠٠١‏ و«المبسوط) -۱۲١/۲١‏ 
۷ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤٤١‏ و«الهداية») /٤‏ ۵۱۲ و«الاختیار» .٤۸۳ /٩‏ 

.٤۸٥ /۲ «موسوعة الإجماع»‎ )٥( 


© 


قال : ( وواحدٌ بجمع ویکتفیٰ يه ). 

رجل قتل جماعة فإنه يقتل بهم» ولا يجب لأوليائهم غير قتله. 

وقال الشافعي” كله : يُقتل بالأول منهم» ويجبٌ للباقينَ المالء وإِنْ 
آاجتم ا ولم يُعرف الأول قتلَ بهم جميعًاء وقسمت الديات بينهم» (وقيل 
يقرع بینهم) " فیقتل بمن خرجت قرعته؛ لان الموجود منه عشر قتلات 
مثلاء والقتل الواحد لا يوازيهاء فانتفت المماثلة المرغبة“ في 
القصاص» وهلذا هو القياس في الفصل الأول إلا أنّا عدلنا عنه بالنص 
وبحكمة الزجر والردع؛ لأ القتل غالبًا يقع بالتغالب فنزل كل منهم 
E‏ او كالغ اعل تحض الحتهر ك ها 
المعنى مفقود ههنا. 

ولنا: أن العشرة إذا قتلوا واحدًاء أعتبر كل منهم مستوفيًا حقه على 
الكمال» (وإلا لما وجب القصاص» فكذا إذا وقع جزاءٌ أنزل كل منهم 
مستوفيًا حقّه على الكمال)؛ وهذا لأ إزهاقٌ الروح لا يتجزأًء وقد 
حصل عقيب أجتماعهم عليه» فلكل فعل أثر في أستدعائه فأضيف إلى 


ت 


كل منهم كملا. إلا أن هلهنا شبهةٌء وهي أن القتلٌ إذا صارَ مضافًا إلى 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۰۲۳۱ و«الکتاب» ۳/ ٠٥١‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۳۹‏ 
و«الهداية» ٠١١ /٤‏ و«الاختيار» ٤۸۳/١‏ وادرر الحكام» ۲/ 40. 

(۳) «الأم» »۲۳-۲۲/١‏ و«المهذب» ٠۷١/۲‏ و«روضة الطالبین» ۷/ ۳۸-۳۷ 
و«تكملة المجموع» ."I-°‏ 

(۳) سقط من (ب). 

() في (ج): (الشرعية). 

(9) فی (ب): (منفردا). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 


سے كتاب الجنايات 


هلذا لم يبق حتى يمكن إضافته إلى غيره» فقامت شبهة عدم الإضافة إلى كل 
واحد منهم» فنقول: هه شبهة أعرض الشرع عنها» حيث حكم بوجوب 
القصاصٍ عن كل واحد منهم» وإذا أعرضنا عنها في حم وجوب 
القصاص» فالإعراضٌ عنها في طرف الأستيفاء أولى؛ لان جعله مستوفيا 
حقه مع الشبهة أولى من إيجاب القصاص مع الشبهة. 
قال : ( ولا يبقتص من شريكڭ الأب والصبي والمحنون 
کالخاطیۍ ). 


رجلان اشتركا في قتل رجل غا واسدهبا آبوة یسون او ص 
أو مولاه» والآخر أجنبيّ عاقل فلا قصاص عليه. 

وقال الشافعي“ كَل : على الأجنبيّ العاقل البالغ القصاص؛ لاله 
شارك ي فل رة الم عن الا بد N E‏ 
الموجود في المحل هو القتل الموصوف بهه الصفة وهو موجوذ منهماء 
ذا فل كل فا ن ال فب الصاف عا ارك اه 
الموجب وارتفاع المانع"» وإن لم يجب على الآخر لقيام المانع. ۰ 

ولنا: أن الموجوة منهما فتل واحده وأنه لا يوجب القصاض على 
أحدهماء فلا يوجبه على الآخر؛ لعدم التجزؤ» ولاستحالة كون الشيءِ 
الواحدِ في المحل الواح موجبًا للقصاص (وغير موجب له)“ وصار 


.٤۸١ /١ و«الاختيار»‎ ٤٤١ /۳ وافتاوی قاضیخان»‎ .۹٤-۹۳ /۲٦ «المبسوط»‎ )1( 

)۲( «الأم» ٦‏ و«المهذب» ۲/ ١٠1۷ء‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ۳۹ء واتكملة تكملة 
المجموع» ۱1/٨‏ 

(۳) في (ب): (الموانع). 

(©) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(جا). 


¢ 


كما لو كان أحدهما عامدًا والآخرٌ مخطًاء وقد نبه فى «المختصر» على أنه 
موضح الإجماع بجعله مقيسًا (عليه» و من الزوائد. 


قال : ( ولو قطعا يده نمنعه من القصاص› ویحبٰ علیهما 


إذا آشتركا في قطع یدِ رجل بان أخذا سکیتًا (وأْمَرًاه)" على يده حتى 
أنقطعت تقطع يداهما عند ق فة أعتبارًا بالأنفس» إذ الأطراف 
تابعةٌ للنفوس فتأخذ حكمّهاء والجامع تحصيل مصلحة الزجر عن 
آقترافي هه الجناية على المحل المعصوم. 

وف ل ا الصاف رعا ا ن کا ما 
قاطمٌ بعض يدِه؛ لأ المحل قابلٌ للتجزؤ» والقطع حصل بفعلهما 
/// فيضاف إلى كل منهما بعضه ولا تماثل فلا قصاصَ بخلافِ 
النفس؛ لأن الجنايةً عليها بالإزهاق» لا تتجزأ) فينزل كل من 
الشريكين مرل المشرو بالازرهاق» و انما اجب ضف الديةة لأن الواجت 
دية اليد الواحدة» وهما قطعاه. 


(1) طمس بالأصل» والمشبت من (ب)» و(جا). 

(۲) فی (ب): (وأجریاه). 

(۳( «الآ ٦‏ . و«المهذب» ۲/ .1۸١‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ٥۷‏ و«تكملة تكملة 
المجموع» ° .VT-VY‏ 

0) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۱ و«الکتاب» ۳/ ۹۱١٠ء‏ و«المبسوط) /۲١‏ ۱۳۷- 
۸“ و«الهداية» ۵٥۱۳ /٤‏ و«الاختیار» .٤1۸0- ٤۸۳ /٥‏ 


)٥(‏ في (ب): (وهو لا يتجزآً). 


كتاب الجنايات e‏ 2 4 


قال : ( ولو قطع يمي يمينيٌ أثنين قطعا يمنهء واقتسما نصف الدية› 
ولم نوجب الدية للثاني والقطع للأول). 
رجل قطع یمينیٌ رجلین معّاء أو على التعاقب» فلهما أن يقطعا يمينه 


وتاخذا هة تضنف: الدية بقتشمانة ف 


وقال الشافعي كان "“: إن حصل القطمٌ على التعاقب قطع للاأولِ منهما 
a a ET‏ 
قرعته» وكان المال للآخر؛ لان الاوك س اق 
الثاني لها كالرهن بعد الرهن. وفي القرآن اليد الواحدة لا تفي بالحفين 
جميعًا فرحنا بالقرعة. 

ولنا: أنهما آستويا في سبب الأستحقاق» فيستويان في الحكم 
كالغريمين في تركة الميت؛ ولان حفّه في يده يظهر في حق الفعل 
لا في غيره» ألا ترئ آنه لو قطعت يد القاطع ظلمًا كانت الدية له» 
فكان الثابتُ له أستيفاء القطعء فظهر الملك في حق الفعل» > فلم یمتنع 
نعقاد القطع الثاني سيا مع وجود الأول» فيقطع تهما وتقسم الذية 
ا ی ا ا کی کل فصار كالسالم له» 
فتجب عليه الديةء أما في القتل فإذا سلّم نفسه إليهما فقتلاه صارَ كل 
واتخد فشر فا نه عل الال وا لاف ارهن لان ال معا 
بالمحل» فصار كما لو قط العبدٌ يمينهما على التعاقب فان حقَّهما يتعلق 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۱ و«الکتاب» ٠١۹۱/۳‏ و«المبسوط» ۱۳۹/۲١‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ٤٦/۳‏ و«الهداية» ٥۱۳ /٤‏ و«الاختیار» .٤۸٩ /٥‏ 
«لأم» ۲۲/١‏ و«روضة الطالبين» ۸/۷". 


س 


قال : ( فإن أقتص أحدهما وحضر الآخر أخذ المال). 


إذا حضر أحدّهما وغاب الآخر كان لهذا الحاضر أن يستوفي ولا ينتظر 
العاف أن ن كل واد هما في كل البد-واشتقاء البعض لمكات 
المزاحمة اذا كان غاتا استرفى الخاضر كاخد الشفيعين: إا عضر 
(فضي له)“ بالجميع› E E SA,‏ 
تحقًا عليه» وهلذا بخلاف القصاص في النفس إذا حضر أحدذهما وقتله 
لم يجب للآخر شيء؛ لان فوات (حقه في الستيفاءِ كان (لغيبة 
ا ی ال ا ا وا عار کل هه 
es‏ حقه على الكمال» فلا تجب ET‏ 


SN 


قال: ( ولو قضى بهما فعفا أحدهما قبل الأستيفاءِ» أوجبّ 
للعافى نصف الدية» وللآخر كلهاء وقالا: له 
القصاص ). 
رجل قطع يمينيّ رجلين فقضى القاضي بقطع يمينه قصاصًا› ورش يد 
يقتسمانه بينهماء ثم عفا أحدهماء فللآخر أن يقتص عند أبي حنيفة 
(o) .‏ 


یو سف 


0 


وابي 


)١(‏ في (ب): (له الأخذ). 

(۲) في الأصل: كان لغينته لا لقصورء والمثبت من (ب). 

(۳) سقط من (ج). 

۰٤۳١/۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ۱٤١-۱۳۹ /۲۹ و«المبسوط)‎ ۱١۱ /۳ «الکتاب»‎ )( 
.٤۸٥ /١ و«الاختيار»‎ ٥٠٤-٥١۳ /٤ و«الهداية»‎ 

٠٠٤-٥١۳/٤ و«الهداية»‎ ٤٦ /۳ و«فتاوی قاضيخان»‎ ۱٤١۱/۲١ «المبسوط»‎ )٥( 
.٤۸٩ /٩ و«الاختیار»‎ 


سد كتاب الجنايات 


وقال محمد رحمهم الله : للآخر عليه آرش اليد دون قصاصها؛ لان 
القصاص والأرش مشترك بينهما بالقضاءِ» ومن ضرورته بطلان حق كل 
منهما في كل القصاص» كالقضاء بالشفعة للشفيعين إذا سلّم أحدهما بعد 
القضاء لا يأحذ الآخرٌ إلا نصفهاء فكدًا ههنا يسقط حق كل منهما في 
نصف القصاص» فإذا عفا أحدهما أنقلبَ نصيب الآخر مالاء فيستوفي 
أرش اليد كاملا (والعافي) يستوفي نصف الأرش الذي كان قد قضى 
القاضي بينهماء ولهما أن الإمضاء من القضاءِ في باب العقوباتِ -لما 
يأتيكٌ في الحدودِ إن شاءَ الله تعال- فكانَ العفو قبل (الإمضاءِ كالعفو 
قبل القضاءء ولو كان العفو قبل)" القضاء فللآخر القصاصُ» فكذا هنا 
بخلافي الشفعة؛ لاختلافي حال التسليم بعد القضاء وقبله. 

تفريع : ولو قضى القاضي بالدية» وقبضاها ثم عفا أحدهما لم يكن 
للآخر القصاص؛ لأنهما بقبض الدية ملكاهاء ومن ضرورته أن لا يبقى 
الحق في كل اليدِء فلا يثبت له أستيفاءٌ كل اليد بعد عفو الآخرء وكذلك 
I ROE‏ الثابتَ في باب الرهن يد الأستيفاء» فصار 
قبض الرهن كقبض الدية» ولو أخذا بالدية كفيلا ثم عفا أحدهما فللآًخر 
القصاصٌ؛ لأن الكفالة توثق وليس فيه معنى الأستيفاءء فبقي الحكم في 
الكفالة على ما كان من قبإ . 
)١(‏ «المبسوط» ٠٤١/۲١‏ وافتاوى قاضيخان» ٤١٦/۳‏ و«الهداية» ٥١٠٤-٥١۳ /٤‏ 

و«الاختيار» .٤۸٥ /٠‏ 
۳) في (ج): (والثاني). 
(۳) ساقطة من (ب). 
)٤(‏ «الکتاب» ۳/ ٠١١‏ و«المہسوط) .٠٤١١/۲١‏ 
)٥(‏ «المبسوط) .٠٤١/۲١‏ 


0: 


قال : ( ولا يجري القصاص في الأطرافي بين العبيإِ» ولا بين 
الرجلِ والمرأة» ونجريه "بين المسلم والذميّ ). 

الأصل في هذا أن التساوي في الأرش شرط جريان القصاص فيما 
دون النفس» وعند الشافعي كه (ليس بشرط؛ لأن الأطراف تابعة 
للأنفس» ففي)" كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس يجري في 
الأطراف» (إل) في فصل واحد» وهو أن الصحيح يقتل بالأشل 
ولا يقطع به؛ لاستوائهما في الروح» واختلافِهما في القطع؛ لأن محل 
القطع لا تساو فيه ا ان الاو ۹ ل ES e‏ 
بالأطرافي مسلكَ الأموالٍ؛ لأ الشرع قومهاء فكانت قيمة اليد معناها 
شرعًاء فان ما لا قيمة له كالذي لا معنى له» فصارَ التفاوثُ في المعنى 
الشرعي كالتفاوتِ في المعنى الحسي الذي هو البطشٌء إلا أن التفاوت 
في البطش غير مقدر؛ لأنه غير معلوم» فاعتبر فيه أضل السلامة وسقط 
أعتبار التفاوتِ. 

وأمّا التفاوت من حيت القيمة فمعلومٌ قطعًاء فيمنع ذلك من أستيفاء 
القصاص» وهذا بخلاف القصاص في النفس؛ لأ التفاوت في النفس 
لا يمنعُ االضاف ان الا دل ع الج وات ج عن 
الروح» والقصاص في النفس محله الروح» ولا يُقال: إن التفاوت 
المعنوي مما يمنع أستيفاء الأكمل بالأنقص» ولا يمنع أستيفاء الأنقص 
(۱) في (ب): (ونجیزه). 


(( «الأم» ٦ء‏ و«المهذب» 1۸۲/۲ واروضة الطالبين» ٦٥/۷‏ واتكملة 


المجموع» 1/7 
(۳) ساقطة من (ب). €3 في (ب): (لا). 


سے ڪتاب چ (i:‏ ( 


بالأكمل» فان الأشل يقطع بالصحيح إذا رضي صاحبُ الحقّء وههنا 
لا تقطع يد الأنث بالذكرء SO e EY,‏ 
بهذا النقصان؛ لأا نقول: شرع القصاص في الأصل يعتمد المساواة» 
فإن کان النقصان أصليًا منع شرعية القصاص» وإن كان عارضيا مع 
المساواة الأصلية شرع القصاص؛ نظرًا إلى المساواة الأصلية» ولم يمنع 
أستيفاء الأنقص بالأكمل عند الرضاء وههنا التفاوتٌ بين الذكر والاأنشی 
ت ر فعاضي ا ك بت لا يجري 
القضاصض فى الأطراف بين الرجل والمرآة: ولا بين الجر والعك 
لاختلافهما في القيمة وهي الديةًء ولا بين العبيد؛ لأنّه إن تفاوتت 
قيمتهم فظاهر» وإِنْ تساوت فالتساوي مبنيّ على الظلٌ والتخمين» فلم 
يثبث به القصاصٌ» ونص محمد كله على جريان القصاص بين الرجلِ 
والمرأة في الشجاج التي تجري فيه القصاص لعدم آشتمالها على تفويت 
منفعةء وإلّما فيها إلحاق الشين» وهما يستويان فيه» وأمّا في الطرف 
ففيه تفويت المنفعة» وقد أختلمَا فيهاء ويجري بين المسلم والذميّ في 
الطرف؛ لاستوائهما في الدية". 


قال : ( ومن قطع يد غير من المفصل قطعت يده). 


لقوله تعالیٰ : والجروح قصاص که [المائدة: ]٤١‏ واه اء عن المماثلة» 
فأيما أمكن رعاية المماثلة وجب فيه القصاصُ» وإلا فلاء وقد أمكنَ فى 
القطع من المفصل ولا يعبر كبر اليد وصغرهاء فإن المنفعة الفائتة 
)١(‏ «الاختيار» .٤۸٤ /١‏ 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۱ و«الکتاب») ۳/ ۰۱٤۸-۱٤۷‏ و«المبسوط) ۱۳١۹/۲۹٣‏ 
و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۸٤ /١‏ 


سے 


بالقطع وى البطلن الا تاوف" 
قال: ( أو من نصف الساعل أو جرحه جائفة فبرئ منها 


فلا قصاص ). 
لأّه لا يمكن فيهما رعاية المماثلة» أما الأول؛ فلأنه كسر العظمء 
ولا ضابط فيه والبرء في الثاني نادء فيفضي إلى اللاك ظاه”. 


قال : ( ولو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع قطمها إن 
شاء» وإلا أخذ الأرش كاملا ). 


رجل قطع يد رجلِ ار ا القاطع شلاءء 
أو ناقصة الأصابع» E‏ يده مخبّر» إن ا ولا شيء له 
e REE EE‏ 
کملا» فیخیر بے بين ان يتجوز بدون حقه» أو يعدل إلى العوض» كما إذا 
أنقطع المثلي عن أيدي الناس بعد الإتلافي» وإذا ستوفاها ناقصة فقد 
رضي به» فيسقط حقّه» كما إذا رضي بالرديء عوض الجيّد» ولو قطعت 
يده ظلمًا سقظ القصاصُ ولا شيءَ (له)“ عليه؛ لأنٌ الح متعين في 
القصاص» والعدول إلى المال باختياره فیسقط بفواتِ محله» ولو قطعت 
في حقّ عليه لقصاص أو سرقةٍ وجب عليه الأرش؛ ارف توا 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص٦۲۳‏ و«الکتاب» ۰۱٤٩/۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۳۸‏ ۰ 
و«الهداية») ٥٠۹/٤‏ و«الاختيار» .)٨۸٤ /٥‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٦۲۳‏ و«الکتاب» ۰۱٤۸/۳‏ و«المبسوط» ۲۹/ ۳۹٠۱ء‏ 
و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۸٤ /٥‏ 

(۳) في (ب): (یعدل). 

0) من (جا). 


کڪ كتاب الجنايات (yu‏ 
( 


ا ارت و ا ل 


قال : ( ويقتص في المارن" والاأَذنِ والس والشجة التي 
يمكن المماثلة فيها ). 

أمًا المارن والأذن فلإمكان رعاية المماثلة فيهماء (وأمًا السّن؛ فلقوله 
تعالی : # ولس بسن [الماسة: »)]٤‏ ولا أعتبارَ بتفاوتِ مقدارهما؛ 
اتاد المغة ها 

وعن عمر وابن مسعود رحمهما الله : لا قصاص من عظم 
إل السن ٠‏ وقوله بية: «لا قصاص في عظم ٠ء‏ فالمرادٌ به ما عدا 
السنء الاه أععار الحمانل فى غير السن مغر اتال الزيادة 
والنقصان» بخلافِ السنٌ فإنه يبرد بالمبرد» وإن قلع من صله أمكن قلع 
الآخر فيتماثلان» ا التي يمكن فيها رعاية المماثلة؛ فلقوله 
تعالی : ا والْجروحَ فاص 4 [لماس: .]٤‏ 


۱٤١ 11/۲١ و«المہسوط)‎ ۱٤۸/۳ «مختصر الطحاوي» ص۲۳۷ و«الکتاب»‎ )1( 
.٤)۸٦-٤۸٩0 /٥١ و«الاختيار»‎ ٥٠١ /٤ و«الهداية»‎ 

() المارن: الأنف» أو طرفه» أو ما لان منه. 
اا و ال ا م 

(۳) في (ج): (وأما النفس فلقوله تعالى : # ألَفس بالنَفّس ‏ [المائدة: .]٤١‏ 

©) في (ب): (في). 

)٠(‏ قال الحافظ ا «الدراية» ۲۹۹/۲: لم أجده. 

0) قال الحافظ في «الدراية“ :۲٦۹/۲‏ لم أجده» وعزاه بنحوه لابن أبي شيبة عن ابن 
عباس» وعمر» وضعف إسنادهما. آنظر «المصنف)» .۳۹٤/٩‏ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۷ و«الكتاب» ۳/ ١٤۷-1٤۱ء‏ و«الهداية» -۵٥١۹۹ /٤‏ 
.٩‏ و« الاختیار» .٤۸0-٤۸٤ /٩‏ 


سے 


قال : ( وإِنْ كان رأسنٌ الشاح أكبرّ فإن شاء المشجوج أخذ بقدر 
شحته» وإلا أخذ أرشها ). 


إذا شج الرجل رجلا فاستوعبً الشجة ما بين قرنيه» (وهي لا تستوعبُ 
ما بينَ قرنيٍ الشاحٌ لكبر رأسِه» يخْيّرُ المشجوج بين أن يأخد من رأسه بقدر 
وین اد د لك راخ رها لا ولو اعلا ي و الاح 
مع كبر رأسه يزداد شين الشاجٌ بطولهاء وليس له ذلك فلا يلحقه الشين 
باستيفاءِ قدر شجته /|٩۳/‏ ما يلحق المشجوج من الشين باستيعاب ما بين 
قرنيه» فيتخيّر كما قلنا في اليد الشلاء والصحيحة. 

أما إذّا كان رأسٌ الشاجّ أصغر فقد تعر أستيفاء حقه كاملا ؛ لألّه إن 
أخدً بقدر شجته مساحة (يتعدئ)' إلى غير حقّه؛ لاه إذا شج ما بين قرنيه 
وما بين قرني الشاج أقل مساحة فإن استوفى مقدار شجته» وهو إِلّما يستحق 
ما بین قرنیه)"» فقد تعدئ إل غير حقه)" ضرورةًء فیتخْيّر بین أن يرضیٰ 


2 


بدون حقه» وبين أخذٍ الأرش کا 
قال : ( ولا قصاصَ في اللسان والذكر إلا أن بقطع الحشفة ). 
(لأنّهما مما ينقبض وينبسط فيمتنع رعاية المماثلة فيسقط القصاص 
إل أن يقطعَ الحشفة)» فيصير موضع القطع معلومًاء كالمفصل في 


(۱) من (ج). (۲) ساقطة من (ب). (۳) في (ب): (حقه). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص٦٤۷-۲٤۲»‏ و«الكتاب» ١۸/۳٤۹-۱٤۱ء‏ والمبسوط» 
۱٤-٤ ٩٦‏ وافتاویئ قاضیخان» ۳/ ٤۳۸‏ و«الهداية» ٥۱۱/٤‏ و« لاختیار» 
CAT /o‏ . 

)٠(‏ الحشفة هي رأس الذكر ما فوق الختان. «الصحاح» ۲۴۷ مادة حشف» و«المصباح 
المنير» ۸٩‏ مادة حشف. 


سد كتاب الجنايات 


قطع إالر“. 


وعن ابي يوسف نه أنه إذا قطعَ من صله يجب القصاص لإمكانِ 
غا الا 
قلنا: ذلك ممنوع على تقدير الأنقباض والانبساط» ولو قطع بعض 
اللسان اي بعض الذكر فلا قصاص لعدم معرفة مقدار المقطوع بخلاف 
الأذن» لو قطع بعضها أو كلها؛ لعدم الأنقباض والانبساط» وله حد 
يعرف به مقدار المقطوع فيمكن رعاية المماثلة» والشفة إن قطعت من 
أصلها ففيه القصاص؛ لإمكانِ المماثلةء بخلافِ بعضها لعدم الإمكان. 
قال : ( ولو ضرب عینه فقلعها فلا قصاص» فإن ذهب ضوؤها 
وهي قائمةٌ جعل على عينه قطن رطب وقوبل بمرآًة 
محماة ). 
أما الأول؛ فلأنه يمتنع رعاية المماثلة في القلع» وأمًا الثاني؛ فلأتّها 
إذا كانت قائمة والضوء معدوم (فإنٌ مثلَّ ذلك 8 بما)" ذکره (في 
الكتاب)“» وهو مأثور عن جماعة من الصحابة طلر“. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص1٤۲ ۲٤٦‏ و«الکتاب» ۰۱٤۹/۳‏ و«فتاوی قاضی‌خان» 
6۳۷-۳ و«الهداية» ٥۱١/٤‏ و«الاختیار» .٤۸٤ /٩‏ 

(۲) «الكتاب» ۳/ 4۹٤۱ء‏ و«الهداية» ٤/١١ه.‏ 

(۳) في (ب): (فإن ذلك سبیل ما). 

(6) من (ب) و(ج). 

() «الكتاب» ١۳/١٤1ء‏ وافتاوئ قاضيخان» ٤۳۸/۳‏ و«الهداية) ٥٠۹/٤‏ 
و«الاختيار» .٤۸٥ /١‏ 


ی 
فصل 
قال : ( ولو قتل عبد آثنین قریبهما أو مولاه وله ابنان» فعفیٰ 
أحدهما لا يحب شيء» ویخيّر العافي في في دفع نصف 
نصیبه» آو فدائه بربع الدية ). 

عبد قتل قريبًا لمواليه» أو قتلَ مولاه وله ابنانء فعقمًا أحد الموليين 
أو ن عه ل او و وخی ا ال چب غل 
العافي شيء. 

وقال أبو يوسف لث : يقال له: إمّا أن تدفع إلى شريكك نصف 
نصيبك» وإمًا أن تفديه بربع الدية؛ لأنّه بالعفو صار نصيب الآخر 
مالا مقدرًا بنصف دية المقتول» فصار نصف ذلك المال في نصيبه منهء 
ونصفه في نصيب العافي» فسقط ما أصابً نصيب من لم يعفٌ» وهو ربع 
الذيةة أن ل وبقي واجبًا ما أصابَ 
نصف نصيب العافي وهو ربع دية المقتولِ» فيخيّر العافي إن شاءَ ملكه 
نصف نصيبه» وإن شاءَ فداه بربع الدية» وهذا ظاهر. 

وقد نقل هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله» والمحققون 
على أن المنقول عن أبي يوسف رحمة الله هو الأصح في الفصل الأول 
وما نقّل عنهما هو الأصحٌ في الفصل الثاني؛ لان القصاصَ يجب للقتيلِ 
أولًا ثم ینتقل إلى الوارثِ» ألا ترئ آنه يقضي منه دیونه حيتُ وجب» 
والمولى لا يستوجب على عبده ديتاء فلم يجب شيءٌ» وأمًا في الفصل 


.١٠١/۲١ و«درر الحكام»‎ ٠٥۷-٠١١ /٤ «مختصر الطحاوي» ص١٠۲ و«الهداية»‎ )١( 
فی (ب): (دیتا).‎ )۲( 


الأول فالمال الواجبٌ في المقتول بانقلاب نصيب غير العافى مالا بسبب العفو 
زا ال ن الد م 0 ا 0 
أن يثبت للمقتول دين على عبد (ولييه)"“ فيجب» ثم إذا أنتقلٌ إلى الوارث 


سقط ما أصابَ نصيب من لم يعفُ» وبقي ما أصابَ نصيب العافى". 


قال: ( أو أحد مستحقي دم ولم يعلم الآخر فقتله أوجبنا ديته 
في ماله لا القصاص ). 
رجل قثل رجلا عمدًا وللقتيل وليّان فعفىٰ أحدهما عنه» ولم يعلم 
الآخرٌ بالعفو حت أدركه فقتله على وجه القصاص» فلولي AS‏ 
البق فن :مال ا اا 
وقال زفر کل : له أن يقتص منه؛ لأت ازاف وا توما ال 
2 
ولا : نه قتله مستوفيًا لحقه في زعمه» فأورتٌ شبهة دارئة للقصاص»› 
فوجبت الدية في مالِه؛ لان العاقلة لا تعقل العمد“. 
قال : ( ولو جرح عبد ففداه مولاه ثم مات؛ يحكمُ عليه بالديةٍ 
وخیراه ثانا ). 
إذا جرح عبد موضحة فخيّر مولاه بين الدفع والفداءء (فاختارَ 
الفداء)"» ثم سرت الموضحة إلى النفس. ٤‏ 


(۱) فی (ب): (لوليه). 

)۲( م الطحاوي» ص١٥۲‏ و«الهداية) .٥0۷-۵0٦ /٤‏ 

فی (ب): (المولی). 0) في (ج): (القتيل). 
)٥(‏ «المبسوط) ٢)٦١‏ ۷“ و«مختلف الرواية» |٤‏ 1۸۸° 

0) ساقطة من (ب). 


سے 


N NS AC a O Oe 
أختار الفداء في هزه الجناية مرة» فلا يخير (المولى) فيها أخرى‎ 

0 و 
إليه الدية ؛ لألّه (قد) أختار أرشَ الموضحة على دفع العبدِء ولا يلزم منه 
أن يكونٌ مختارًا للفداءِ الذي هو الدية على دفع العبدء فيتخير بين الدفع 
قدا الدة: 


قال : ( ولو أعتقه في مرضه فقتله خطاً وسعیٰ في قيميهِ فعليه 


چ ار 


السعاية ثانية للوارث» وقالا: الدية على عاقلته ). 


إذا أ عتق الرجل عبدّه في مرض موټه /۹۳ب/ ثم قتل هذا العبد مولاه 


خطاًء ولزمه أن يسع في قيمته؛ لانتقاض العتق معنى ؛ لان العتق في 
مرضِ الموت وصية» ولا وصية للقاتلِ ¢ فإله يسع عند أبي ت 


که في قتمغه ساب آ ری رارت لمكان الجناية إذا كانت قيمته أقل 
هن لدي 

وقالا : على عاقلته الدية؛ لأنّه عندهما كالحرٌ المديونِ» وعنده 
المستسعى كالمكاتب› EB‏ 
خطاً يلزمه الأقل من قيمته ومن دية المقتولء وهه من فروع تجزيء 
الإعتاق. 


ا 


.۲٠٥٥١ص «مختصر الطحاوي»‎ )١( 

(۲) من (ب). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٥٠۲›‏ و«الاختيار» .٥٩٦ /٥‏ 
(6) من (ب). 

.۱۹۰۹/٤ «المبسوط» 4۱/۲۷ «مختلف الرواية»‎ )٥( 


سد كتاب الجنايات 


قال : ( ولو ترك مدبرًا فقتل خطاً وهو يسع للوارث فعليه 
قمیته لوليه» وقالا: دیته عل عاقلته ). 
رجل مات وترك عبدًا مدبرًا» ولم يترك شيًا غیره» فاستسعاه وارثه» 
E‏ 
قال أبو حنيفة" كله : عليه أن يؤدي قيمة نفسه لولي القتيل؛ لاله 
بمنزلة المكاتب عنده. 
وقا لا : على عاقلته دية القتيل ؛ لاله حر من نذا 
قال : ( ولو أعتقه بين الرمي والوصول› فعلى الرامي یمته › 
وقالا: فضل ما بین قیمته مرميًا وغیر مرم ). 
رجل رمي سهمًا إلى عبد غيره فأعتقه مولاه بعد الرمي قبل وصول 
الم إليه» ثم أصابه السهم فمات» فعلى الرامي قيمة العبدِ لمولاه عند 
وقالا"": لا یجب تمام قیمته» بل یجب عليه فضل ما بین قیمته مرم 
وغير مرميٌ» حت لو كانت قيمته مائة درهم» وبالرميّ قبل الوصول صارت 
قيمته عشرة» يضمن تسعين درهمًا» وهي ما أتلفه بواسطة رميه دون العشرة؛ 
لأ :المرلى أبطل ححقه فيها ٠‏ بواسطة إعاقة: 
وقول آي يوسف ‏ موم -رحمهما الله- فيما رواهٌ في 
«المنظومة»". 


(۱) «مختلف الرواية) .۱۹۰۹/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٠۲۳‏ و«مختلف الرواية») /٤‏ ١١۱۹ء‏ و«تكملة فتح القدير» 
4/1۰ 

(۳) المنظومة لوحة .)٤٩(‏ 


وقال صاحب «الهداية ““: هو مع أبي حنيفة كلف" . 


لهما : أنه جن على عبد غيره» بما أوجب إشرافه على الهلاكء فلمًا 
أعتقه قبل الوصول إليه فقد أبطل حقّه فيه عند الوصول» فقد وجد الرمي 
والعبدٌ ملكه والوصولٌ ولاحقٌ له فیه» فیضمنٌ فضل ما بین قیمته مرميًا 
وغیر مرمیٌ» وصار کما لو جرحه أنسانٌ فأعتقه مولاه ثم مات من 
الجراحةء فإن السراية تنقطمٌ بعتقّه» فلا تجب ديته ولا تمامٌ قيمته» وإنما 
يلزمه النقصان» وكان القياس يقتضي وجوب القصاص لكن سقط 
للشبهةء فإِلّه يجب للمولّى لو أعتبر الرمي وللعبء ثم ينتقل إلى وارثه 
لو اغف الرضول قا رركت عة دار لاض ولان الاتجاد انما 
يؤاخذ بفعله وفعلّه الرمنْ فيعد قاتلا لعبده منذ رماه؛ ولهاذا لو كان الرمي 
حا فر فل الر رن وة اوا هاا ری عدا ت ار فن 
الوصولِ ثم جرحه فمات حل أكله» أو كان مجوسيًا فأسلم بعد الرميّ 
قبل الوصولِ حرْمّء وهو حين الرميّ عبد» فتجبٌ قيمته لمولاه وهذا 
بخلاف الجرح؛ قن الل را يرجت الان 
لل وار اه ا الق ار و ی ر ا ر وت 
بالجرح» فتخالف النهاية البدايةء أمَّا الرمي قبل الإصابة فليس بإتلافي 
شيء منه؛ لعدم أثر في المحلء N E ss‏ 
قا و9 ا کے ف 


.٥۲١ /٤ «الهداية»‎ )١( 
و«تكملة فتح القدير»‎ ء1۹١١‎ /٤ و«مختلف الرواية»)‎ ۰۲۲٠٣ «مختصر الطحاوي» ص‎ )۲( 
۰ 


س كتاب الجنايات (yy‏ 


قال : ( ولو آرتد ما بینهما فعلیه دیته وأهدراه). 

إذا رم مسلمًا فارتد بعد الرمي قبل الوصول فعلى الرامي الدية عند 
َء (GDR‏ 

وقا ل“ رجمهمًا اله: لا شيءَ عليه؛ لأته بالردّة أسقط تقوم نفيه» 
فیکون مبرًا للرامي عن هاه الجنایةء کما لو أبرأه صريًاء وکما لو أبرأه 
بعد الجرح قبل الموتِ. 

وله : أن الضمان واب بفعله وهو الرمي؛ لأنه لا فعل له بعد ذلك 
فيعتبر حال (الرمي) وهو فيها مسلم متقومٌ» فتجب ديته لسقوط القصاص 
للشبهة كما مر. 

قال: ( ولو أسلمَ ما بينهمَا فلا شيء عليه ). 

ولو كان المرميٌ إليهِ مرتدًا» فأسلم بعد الرمي قبل الوصول فلا شيءَ 
على الرامي في قولِهم جميعًاء وكذا لو رمى حربيًا فأسلم؛ لأ المحل 
(حين)" الرمي غير متقوم» فلم ينعقدِ الرمي موجبًا للضمانِء فلا ينقلبُ 
وجا ل8 لور مما حن .ولك . 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٥۲۳‏ و«(مختلف الروایة» ۱۹۱۱/٤‏ المنظومة لوحة 
7). واتكملة فتح القدير» .۲٦۷ /٠١‏ 

9 في (ج): (الرامي). 

(۳) في (ب): (عند). 

.۲۹۸/٠١ «مختصر الطحاوي» ص٠۳؟. واتكملة فتح القدير»‎ )٤( 


قال : ( ولو ارتد بعد أن قطعت يده عمدًا ثم أسلم ثم مات منه 


وجب ارشها › وهما دیته ). 


A E r a A )1( » 

إذا قطع رجل يد (رجل)"" مسلم عمدًا ثم آرتد -والعياذ بالله- ثم أسلم 

ثم مات من ذلك القطع. قال أبو حنيفة"“ وأبو يوسف” رحمهما الله : على 
عاقَلَةٍ القاطع دية نفسه كاملة. 

8 بخ رشن اد کر الد ابرا قاط 
عمّا سيحدث من جنايته؛ لان القطع آنعقد موجبًا للضمان» وبالردة خرج 
المح عن كون السراية موجبة للضمان؛ لفوات العصمة بالكفرٍ» فنزل 
بمنزلة الإبراء عن السراية؛ فسقظ ضمان السراية» وبقيَ ضمان القطع. 

۶ : ٤ ۶ 8 Er 

ولهما : أن الجناية وجدث في محل معصوم وتمت في محل معصوم› 
فيثبت موجبهاء كما لو لم يرتد؛ لان الإسلام جعل الردة كأن لم تكن في 
حقّ أحكام الدنيا و جت اقا ل أن فال لر 
أو رة ار لاان 

قال : ( ولو شهدوا بقتل عمل ثم رجعوا مع الولي لم يقتص 

منهم› ويلزم الولي بالدية من شاءء والضامنُ لا يرجع 
عل غيرو› وقالا: يرجع /۹٤٩/‏ الشهود على الولى ). 

إذا شهد الشهود بقتل عمل فاستوفى الولي القصاص من المشهودِ عليهِء 
ثم رجعوا جميعا وقالوا: تعمدنا الخدت أو جا المشهرد شه جا 
(۱) من (ب). 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص ۰۲۳٦-۲۳٣۹‏ و«مختلف الرواية» /٤‏ ١۱۸۸ء‏ واتكملة فتح 
القدير» .۲٦۸/٠١‏ 


قال الشافعي ين“ : يقتص منهم؛ لأنهم قاتلوه بغير حقّ. أما الولي 
فمباشرٌ حقيقةء وأما الشهودٌ فمباشروه حكمًا حيث أوجبوا إهدارً دمه 
فكان كالموجودِ منهم حقيقة. 

وعندنا"" : تجب الدية ويخيّر الوليء فان شاءَ طالب بها الوليء وإن 
شاء طالب بها الشهود؛ لان معنى القتل إن وجد من الشهودِ ولم يوجد منهم 
صورته فيكون القتل صورة ومعنى زائدًا على ما وجدً منهم» فلا يشرعًء 
وصورة القتل وإن وجد" من الولي لکن لم توجد منه معنى؛ لأنه 
موجود من الشهودِ فلا يشرع في حقه أيصًاء على أن القاضي أطلق له 
الفعل بدليل فرض عليه الشرع العمل به» فكان قضاؤهُ صورةً شبهة دارئة 
للقصاص؛ لان الدليل وإت تلف عة مدلرل مورف شبهة العدلرل 
(به)“ » وإذا أنتفى القصاص وجبت الديةء» ثم عندهما" إذا (شاء 
ولي) من قتل قصاصا أن يضمن الشهود فضمنوا رجعوا على الولي 
تھا مو لأنّهم ضمنوا بفعلٍ الولي؛ إذُ لولا فعله لما ضمنوا شيگاء 
فصار كما لو كان خطأً وله في عدم رجوع من ضمن من الفريقين على 
الآخر مطلقًا نهم ضامنون بفعلهم»› فلا برجو لی کر بخلاف 
الخطأ؛ لأنهم لما ضمنواء صار المال الذي أخذه الولي E‏ 
المضمونات تملك عند أداء الضمان فيثبت لهم المطالبة به" 


(1) «المهذب» 1۷۸/۲. و«تكملة تكملة المجموع» 0/1 

(۲) «الکتاب»٤/ ٥‏ و«المہسوط) 1۸١ /۲٢‏ و«اطمداية) ۳/ ٠٥۰‏ و«الاختیار» ۲/ .٤۲۸‏ 
)۳( في (ج): (وجدت). 

0) من (ج). 

() عند أبي يوسف ومحمد» وامختلف الرواية» .۱۸٦٤ /٤‏ 

) في (ب): (تساویئ). 


قال: ( ومن له قصاص في النفس إذا قطع اليد ثم عفا فبرئ 
فغليه آرشها): 
رجل له على آخر قصاص في النفس› فقطع يده. عمدًا أو خحطاًء ثم عفا 
عنه» تم برئ. 
E FET‏ 
وقالا: لا شيءَ عليه؛ لاله عند القطع كان مالكا لإهلاك كله» فقد 
ثم أبرأه عن الباقي. 
وله : أن العفو مستند إلى وقت القتل فسقط حقه في كل النفس» فيظهر 
أنه قطع يده بغير حقّ» لكن سقط القصاص للشبهة؛ لعدم تحقق العفو عند 
القطع » فيجب أرش اليد. 
قال : ( أو في الطرف فاستوفاه فسرى فهي على عاقلته 
ونفياها ). 
إذا أستوفى قصاص الطرف ممن هو عليه فسرى إلى النفس فمات ففيه 
الدية استحساناء والقياسل وجوثُ القصاص؛ (لأن حقّه)" في القطع دون 
القتل" وقد قتله عمدًاء لكن لما كان في معنى المخطئ لكونه قاصدا 
غات ف 


.٥۱۷ /٤ و«الهداية»‎ ء۱۸١١‎ /٤ «مختصر الطحاوي» ص١٤۲٠ وامختلف الرواية»‎ )١( 

(۳) في (ب)»ء و(جا): (لأبي حنيفة). 

(۳) فى (ج): (الفعل). 

)€3 ای اوی ص ۰۲٤۹‏ و«مختلف الرواية» /٤‏ ١٦۱۸ء‏ و«الهداية» -٥١۷ /٤‏ 
. 


س كتاب الجنايات 


وفالا" : لا شيء فيه" ؛ لأته مأذونٌ له في الأستيفاء شرعًاء فلا يكونٌ 
ما حدتٌ بعده مضموتًا كالقاضي إذا قطع يد السارق فمات» وكما لو أمرً 
غیره بقطع يده فمات. 
وله : أنه قصد أستيفاء القطع لا القتل» فوقعَ منه القتلٌ خطأء وفيه الدية 
على العاقلة؛ وهلذا لألّه فعل ما فعل بنفسه» ولم يكن له القتل» فكان متعديا 
فيه فيضمن» بخلاف القاضي والآمر؛ لان الفاعل فعل بأمر غيرو 
(فانتقل)" فعله إليه فلم يؤخذ i‏ 
قال : ( ومن قطع يد غيرو (خطاً)“ ثم قتله عمدًا قبل البرء 
أو خطاً بعده» أو قطعها عمدًا ثم قتله خطاً أو عمدًا 
بعد البرء أخذ بهماء ولو كانا خطأين من غير برء 
كتف بديةٍ» أو عمدين فللوليٌ أستيفاؤهماء وقالا: 
يقتل ). 
هه ست مسائل: الأربعة الأول زوائد» وصورتها: رجل قطع يد 
رجل خطأء ثم قتله عمدًا قبل البرء. 
الثانية : إذا قطع يده خطأً (ثم قتله خطا) بعد البرء. 
الثالثة : إذا قطع يده عمدا ثم قتله خطأً بعد البرء”. 
الرابعة: إذا قطع يده عمدًا ثم قتله عمدًا بعد البرء”". 


(1) «ختصر الطحاوي» ص ۲٤٠١‏ واختلف الرواية» /٤‏ ١١۱۸ء‏ و«المداية) .0٠۱۸-۵١۷ /٤‏ 
() في (ج): (عليه). (۳) في (ج): (فما ينتقل). 

() من (ب)» و(ج). () ساقط من (ج). 

.۱۸١۳ /٤ «مختلف الرواية»‎ )0 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٠۲‏ و«الهداية) ٥١٤ /٤‏ و«درر الحکام» ۲/ .٩۸-۹۷‏ 


فالحكم في هذه المسائل أن يؤخذ بالأمرين» والأصل أنه متى أمكن 
الجمع بين الجراحات يجمع بينهما؛ لان القتل غالبا إنما يقح بجراحاتِ 
متعاقبة» فلو أعتبرت كل جراحة على حدة أدى أعتبارها إلى الجرح»› 
فإذا لم يمكن الجمع بينهما أفردت كل واحدة بحكمهاء وقد تعذر الجمع 
في هذه المسائل» أما الأولئ؛ فلتغاير الفعلين» وتغاير حكمهماء 
وكذلك الثالغةء أما الثانية والرابعة؛ فلأته لما تخلل البرء بينهما قطع 
السراية» فتعذر الجمعَ» فلو لم يتخال البرء بينهما وهي المسألة 
الخامسة؛ أمكنَ أعتبارٌ الجمع؛ لأنّهما متجانسان» ولا قاطع للسراية» 
وأما إذا كانا عمدين قبل ا وسكت في المتن عن هذا القيد؛ لدلالة 
المسألة الرابعة عليه؛ لأنّها موضوعة في العمدين بعد البرء» فعند أبي 
حنيفة ك“ للولي استيفاؤهما جميعا. 


وقالا": بل (يقتل) لا غير؛ لإمكانِ الجمع لتجانسهما وعدم تخلل 
او کا لر کا فان ۰ 

وله : أن الجمعٌ متعذرٌ؛ لاه جن عمدًا جنايتين لو أنفردت كل واحدة 
منهما وجب بها القصاصُ فإذا أجتمعًا كان للولي أستيفاؤهما ولم تدخل 
إحداهما في الأخرى» كما لو تخلّل البرءُ بخلاف الخطأً؛ لأن الواجبَ فيه 
بدل النفس من غير رعاية المساواة» فيدخل (بدل الجزء في بدل الگل» 
أما في العمدِ فالواجبٌ /٤۹ب/‏ ليس ببدل النفس إنما هو جزاء جنايتهء 
وأنّها أثتتان فلا يدخل) جزاء إحداهما في جزاء الأخري. 


)١(‏ «الهداية) .٥٠٤/٤‏ (۲) في (ج): (يقبل). 
۳) من (ب)» و(ج). )٤(‏ ساقط من (ج). 


سد كتاب الجنايات 


قال : ( وضمان الصبى إذا مات من ضرب بيه أو وصيه تاديًا 
فا 

الأب إذا ضرب ابنه تأديبًا له أو وصى الأب فمات ضمتا عند أبى حنيفة 
0 

وقا لا : ۹ يضمنان؛ لأنّه لابد من التأديب» ولا يحصل غالا 
إلا بالضرب» فصارَ كالمعلم إذا أدّبه بالضرب بإِذنِ أبيه أو وصى أبيه. 

وله: أن التأديبَ يحصل بغير الضرب بالزجر والحبس وغير ذلك 
فتندفع به الضرورة الماسة إلى تأديبه» ولو كان مضطرًا إلى الضرب 
فیباځ له» ولکن بشرط السلامة» وصارَ كالزوج إذا ضرب زوجته تأديبًا 
لهاء عند جواز ذلك فاه يشترط فيه السلامة. (والله المتمي)". 


(۱) «فتاوی قاضیخان» ٤٤٥-٤٤٤/۳‏ «مختلف الرواية .1۹١١ /٤‏ و«المبسوط» 
A/T‏ 
(۲) من (ب). 


¥۷ 


IF 
8 EA 
YS 
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e 


کتاب الدیات“ 


۰ 


الدب ما د و ك ها اللفظ با بودي من بل الف دود 
غيرها من المتلفات؛ لان الاسم يشتق للتعريف بالتخصيص فلا يظرد» 
وإلّما وجب الما في مقابلةٍ النفس» وإِنْ لم يكن المال مثلا لحكمة 
آقتضت ذلك وهو ت بنیان الادمی عن الهدم ودمه عن الهدر. والأصل 
في وجوب الدية قوله تعالى: # وة سام اک اَهَل [النساء: ۹۲]» 
وقوله بلة: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل * أي: يجب بسبب 
فا ا ن 
قال : ( تغلظ دية شب العمل في الإبل» فتجب أرباعًا خمس 
وعشرون بنت مخاض»› ومثلها بنت لبون وحقاق 
وجذع» وجعلها ثلاثين جذعة ومثلها حقة» وأربعين 
ثنیات حوامل ). 
قد مر أن الدية في شبه العمد تجبُ على العاقلة مغلظةء وإنّما تغلظ من 
الإبل خاصة؛ لأن التوقيف فيهاء فلا يتعدى التغليظ إلى غيرهاء ولا خلاف 
أن تقدير الدية من الإبل مائةء وتجبُ عند أبي عة وای وف" 
)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الجناية سبب الدية والسبب مقدم على 


الششبت: «المستجمع شرح المجمعا. 

(۳) رواه ابن حبان )10٥۹4( ٥٩٩۱ /۱٤‏ من حدیث عمرو بن حزم. 

.٤۸٩ /٩ «الاختیار»‎ )۳( 

۷٦/۲١ و«المبسوط»‎ .٠١١/۳ «مختصر الطحاوي» ص٤۲۳ و«الكتاب»‎ )٤( 
.٤۸٩۹ /٩ و«الاختیار»‎ ٥۲۲ /٤ و«الهداية»‎ ٤٤۹ /۳ و«فتاوی قاضیخان»‎ 


® 


رحمهما الله آرباعًا خمسا وعشرينٌّ بنت مخاض» وخمسًا وعشرينٌّ بنت 
لبون» وخمسًا وعشرينَ حقة» وخمسا وعشرين جذعة. 

وقال محمد والشافعي" رحمهما الله : تجب ثلاثة أنواع: ثلاثين 
ANN e E e‏ 
قتيل خطاً العمدِ قتيل السوط والعصا ٠“‏ وفيه مائة من الإبل أربعون 
منها في بطونها أولادّها؛ ولأنٌ دية شبه العمدِ أغاظء وذلك فيما ذهبنا 
إليه» وهو مذهبٌ عمر وزيدِ بن ثابتِ» وعن على و في شبه العمد 
ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع وثلاثون خلفة. 

ولنا: قوله يا : «(في نفس المؤمن مائة من الإبل »» وإمامنا في 
صفة التغليظ ابن مسعود طليه» وما قاله أقرب إلى القياس؛ لأنٌ الحمل 
لا يتوف غلية خقفة ولان ما زوا هور هتلقن من الامة بالقرل: 
وهو يوجب مائة من الإبلء ومتى وجبت الحوامل زادت على المائة 
ن ا ااه که واو م و ی وف 
التصاة ف فة الفاظ 


1 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٤۲۳‏ و«الکتاب» ٠٠١۲/۳‏ و«المیسوط» ۷٦/۲١‏ 
و«فتاوی قاضیخان» ۳/ 1٤۹‏ و«الهداية» ٥۲۲ /٤‏ و«الاختیار» .٤۸٩ /٥‏ 

) «لأم» ۸/٦‏ و«المهذب» ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ و«الوجيز» ۲/ ٠٤١‏ و«روضة الطالبين» 
١ ۷‏ واتكملة المجموع» 1/1 

(۳) رواه أحمد .٤۱٠١/۳‏ 


قال : ( وتحبٰ في الخطاً منها أخماسًا : : عشرون منها ابن 
مخاض› ا ات مخاض› وبنات لبون› 
وحقاق وجذع ). 
دية الخطاً في الإبل من خمسة أنواع» وهي هذه المذكورة» كل عشرين 
8 وهذا قول ابن مسعود و ط٠‏ وإنما يعرف ذلك توقيفا» فصار 
كالمرفوع إليه باة؛ ولاه أحف» فكان أليق بحالة الخطأً؛ لأنًٌ الخاطئ 


(MDs 
. معدور‎ 


قال: ( أو ألف دينار ونوجبٌ من الورق عشرة آلافي درهم 
لا آثني عشرة). 
أما الدية من العين فهي آلف دينار بالإجماع» وأما من الورق فهي 
عشرة آلاف درهم» كل عشرة yT‏ 
E‏ الشافعي ف“ في القديم: آثنا عشر ألمًا لما روى ابن عباس 
طه أن النبي بي قضى بذلك. 


(۱) فی (ج): (واحد). 

.٤۹١ /٥٩ و«الاختیار»‎ .٥۲۳ /٤ «المبسوط» 1 . و«الهداية»‎ (۳ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۲ و«الكتاب» .٠١۳١/۳‏ و«المبسوط» ۷١/۲١‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤۹‏ و«الهداية» ٥۲۳/٤‏ و«الاختيار» .٤۹١ /٥‏ 

(6) «المهذب» ۲/ 1۱۹۷ء و«الوجيز» ۲/ ٠٤١‏ واروضة الطالبين» ۷/ ١٤٠٠ء‏ واتكملة 
تكملة المجموع» .۱١۹۱/۲۰‏ 

)٥(‏ رواه ابو داود .)٤٥٤٩(‏ والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي ۰٤٤/۸‏ وابن ماجه 
(۲۲۹). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠٠٤٠١(‏ 


کے 


لل (۱) - 
ولا : ما روي عن عم وه" قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
RS 2‏ : 
درهم» وتأویل ما رواه أنه قضى بدراهم ایی ا ا 
مثاقيل» دکره محمد ا > فیحمل عل ذلك : ا 


قال : ( وهي ملنحصرة في هذه وزاد من البقر مائتین › ومن 
الشياه ألفين › ومن الحلل مائتين وقولهما رواية ). 
o (Os ms,‏ 
عن آبی حنيفة که ` روایتان: 
إحداهما: أن الدية لا تكون إلا من ثلاثة أنواع: الإبلء والذهب» 
والفضة» ووجه ذلك ما روينا «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا 
يقتضى أن لا تكو الدية إلا من الإبلء إلا أن الدليل دل على العين 
والورق»› وهر ما روینا من قضائه ا بهما. 
وقا ل۹“ : الدية من ستة آنواع» هله الثلاثة وتلا خر ن ار 
مائتا بقرة» ومن ¿ الغنم ألفا شاةٍ» ومن ¿ الحلل مائتا E‏ 
ورداء. ووجه ذلك ما رواه عبيدة السلماذ E‏ قضى في 
(۱) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲ و«الکتاب» .٠١١/۳‏ واالمبسوط» ۷١/۲١‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤۹‏ و«الهداية» .٥۲۳ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹١ /٥‏ 
(۲) عزاه الحافظ في «الدراية» ۲/ ۲۷۳ لمحمد بن الحسن في «الآثار»» وابن أبي شيبة» 
والبيهقي. 
(۳) «الاختیار» .٤۹۰ /٥‏ 
€3 «مختصر الطحاوي» ص۰۲۳۲ و«المبسوط» / «VA «VV‏ و«فتاوی قاضيخان» ۳/ 
والهداية» /٤‏ 0۲۳. و«الاختيار» .٤۹١ /٥‏ 
(۵) «مختصر الطحاوي» ص۲۳۲» و«الکتاب» ۳/ ٠٥۳‏ و«المبسوط) ۲۹/ ۰۷۹-۷۸ 
و«الهداية» .٥۲۳ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹١ /٥‏ 
0) «الاختیار» ٤۹١ /٥‏ وافتح القدیر» .۲۷٣/٠١‏ 


س ڪتاب الديات 


الدية بعشرة آلاف درهم» ومن الدنانير بالف دينار» ومن الإبل بمائة» ومن 
البقر بماقتي بقرة» ومن الخنم ل ا 
وا اة قو ا ا الفا ؛ لان القضاءَ لم يقع في وقتِ واحلٍ 
بهذِه الأنواع كلهاء وقولهما رواية عن أبي حنيفة ك" فلا خلاف في 
a E A‏ 
مائتي بقرة أو مائتي حلة أو ألفي شاة لا يجوز ولولا أن /٩٥/‏ هذه 
الأنواع أصول في الدية لجاز الصلح على أكثر منها كما لو وقع على غيرها. 

قال : ( وتجب في المرأة نصفها ). 

دية المرأة على النصف من دية الرجل”» وهلذا اللفظ موقوفٌ على 
علي و ومرفوع إلى النبي ياء وعن عمر" وعلى وابنِ 
مسعو و" وزید بن ثابت ون كذلك » ولا مخالف فانعقد إجماعًا؛ 
ولأنها في الميراث والشهادة على النصف من الرجل» فكذلك في 
الد وا مارد ال هن ارا فر س ها لان الان ف 
ثبت في بدل النفس» فكذا فيما هو ملحق به" . 


(۱) رواه آبو داود »)٤٥٤۲(‏ وحسنه الأآلبانی کما فی «المشکاۃة» .)۳٤۹۸(‏ 

۷٦ 1۰ و«فتح القدير»‎ »٤۹۰ /٥ «الاختیار»‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي 40/۸. 

.٤۹١ /٥ و«الاختيار»‎ ٥۲۳/٤ «الهداية»‎ )6( 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص »۲٤۹‏ و«الکتاب» ۳/ ۱٥٤‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ »٤٤۹‏ 
و«المبسوط» ۷۹-۷۸/۲١‏ و«الهداية» .٥۲۴۳ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹١ /٥‏ 


® 


قال: ( ولم يجعلوا دية الذمُي ستة آلاف درهم» فنجعلها 
كالمسلم لا الكتابيٌ أربعة آلاف» وللمجوسيٌ ثمانمائة ). 


دية اليهودي والنصراني عند مالكٍ على النصفِ من دية المسلم» 


ودية المسلم عنده أثنا عشر ألمّاء كقول الشافعي طة" في القديم؛ 
لقوله بي : «عقل الكافرٍ نصفٌ عقلِ المسلم*"» وللشافعي نه ما روي 
أنه ي جعل دية اليهودي والتصراني أربعةً آلاف درهم» ودية المجوسي 
ثمانمائة در“ وهلذا أيضا على القول القديم» وعلى الجديد ثلث 
المائة من الإبل» أو قيمة الثلثِ عند فقدها وكذلك في المجوسيّ. 


(1( 


(۳) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(» 


42 
(A) 
(4) 


ولا" : قوله بي : «دية كل ذى عهلٍ فى عهده ألف دينار ». 


e Ra SOE N N SOE 
واب في دية‎ ٠ وقال الزهري : قضى أبو بكر وعمر  وعلئ‎ 


ا ۳ 


«المدونة الكبرى» ٤۷۹/٤‏ وابداية المجتهد» ۷٠١-۷۳٤/۲‏ و«التلقين» 


۲ واعقد الجواهر الثمينة) .۲٥۸/۳‏ 

«الأم» ٠٠١ /١‏ و«المهذب» ۲/ 1۱۹۸ء و«الوجيز» ٠٤١/۲‏ واالتنبيها ص ۳١۲٠ء‏ 
واروضة الطالبين» ۷/ »۱۲۲-۱١‏ و«تكملة تكملة المجموع» ۱۹۲-۱۹۱/۲۰. 
رواه الترمذي »)۱٤۱۳(‏ مَحسَتاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
رواه عبد الرزاق ۰٩۹۲/۱۰‏ والدارقطني .٠٤١ /١‏ وليس فيه ذكر دية المجوسي وقد 
رواها عبد الرزاق ٩٩/۱۰‏ عن مکحول مرسلا. 

فی (ج): (قصدها). 

اف الطحاوي» ص٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ٠١٤‏ و«المہسوط» ۷۹-۷۸/۲۹ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤۹‏ و«الهداية» ٥۲٤/٤‏ و«الاختیار» .٤۹۱/٥‏ 

رواه آبو داود فی «المراسیل» .)۲۹٤(‏ 

.٤۹۱ /٥ «المبسوط» ۸0/1 و«الاختیار»‎ 

.٤۹١/١ و«الاختيار»‎ .٠٥۲٤ /٤ و«الهداية»‎ ۸٥ /۲١ «المبسوط»‎ 


.۸٥ /۲١ «المبسوط»‎ )۱۰( 


س ۷( 


O E‏ وقال اة «إذا قبلوها فأعلمهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ‏ وللمسلمين إذا قتل قتيلهم 
آلف دينار» فيكون لهم كذلك» وكذلك الحكم في المستأمن لما روى 
ابن عباس“ أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله ية فكساهما وحملهماء 
وخرجا من غتدهة فلقهما غعمرو تن ية الضمري ‏ تاهما > ول 
يعلمْ بأمانهماء» فوداهما بيه بديتي حرين مسلمين. 


قال : ( وتحب في المارن واللسان والذكر والعقل والشم 
والذوق والسّمع والبصرء وذهاب منفعة العضو ). 


والأصل في الأطراف أنه مت فوت جنس المنفعة على الكمال أو أزالّ 
جمالا مقصردا في الآدني على الكمال تج كل دة :لنش لأن في 
إتلاف المنفعة المقصودة والجمال المقصود إتلاف النفس من وجه» 
فيلحق بالإتلافِ من كل وجه تعظيمًا للآدمي» وإظهارًا لخطره؛ ولان 
قيام النفس مبنيٌ بقيام منافعهاء فكان تفويتها (كتفويت النفس» والجمال 


.٥١ /٤ لم أجده هكذا وانظر «نصب الراية»‎ :۱١١ /۲ قال الحافظ في «الدراية»‎ )١( 

.۸٩٥ /۲٣ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) هو عمرو بن أمية بن خويلد أبو أمية» الكناني» الضمري» أسلم قديمًا وهو من 
مهاجرة الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة وأول مشاهدة بئر معونة» وقيل: أسلم حين 
أنصرف المشركون من أحد» وكان رسول الله بي يبعثه في أموره» بعثه ية عيتا إلى 
قريش» فحمل خبيب بن عدي من الخشبة التي صلب عليهاء وأرسله إلى النجاشي 
يدعوه إلى الإسلام» وأمره أن يزوجه أم حبيبة. توفي عمرو آخر أيام معاوية قبل 
الستين. 
انظر : «معرفة الصحابة» لأبي نعیم »)۲٠٤٤( ۱۹۹۳/٤‏ و«الاستيعاب» ۲٤۸/۳‏ 
(1۹1۳). و«أسد الغابة» .)۳۸٥١( 1۹۳ /٤‏ و«الإصابة» .)٥۷٦٥( ٠٥۲٤/۲‏ 


سے 


مقصود في الحيوان كالمنفعةء ولهذا تزداد قيمةً المملوك بالجمال)» 
وتفويت المنفعة المقصودة (كاليدِ إذا شلّت» والعين إذا ذهب ضوغها)“ 
وتفويت جنس المنفعة إنما أوجب الدية تشريفا للآدميْ» وشرفه بالجمال 
كشرفه بالمنافع» فيتعلق به كمال الدية وقضى رسول الله ية بالدية كلها 
في اللسان وا وفي کتابه يو لعمرو بن حزه وای : « في 
النفس الدية» وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية» ورواه سعيد بن 
ال وتنسحب الفروعٌ على هذا الأصل»ء فتجبٌ في الأنفِ 
الدية؛ لإزالة الجمال على الكمال» وكذلك تجب بقطع المارن والأرنبة 
كذلك» ولو فطع المارن مع القصبة فالدية واحدةٌ؛ لكوه عضرا واحدًاء 
وكذا اللسان لفوات المنفعة المقصودة وهي النطق› وكذا في قطع بعضه 
إذا آمتنع النطق» فإن أمكنه بعض الحروف دون بعض قيل : 2 غ 
عددها» وقيل : على عدد حروف يتعلق أداؤها باللسان» فتجبٌ بقدر 
ما آمتنعَّ منهاء وإن تمكنَّ من النطق بأكثرها تجب حكومة عدلم؛ 
لحصول الأختلال مع أصل الإفهام» وإن عجز عن الأكثر وجبت الدية 
لفواتِ منفعة الكلام» وكذا الذكر بفوات المنافع المقضو هة م وكا 
تجبٰ في الحشفة الدية الكاملة؛ لأنها أصل في تلك e‏ والقفة 
E‏ وام العقل فمنفعته أعظم المقصودة» وقضى عمر 
ال © في ضربة واحدة بأربع دياتِ» حيث ذهب بها العقل والكلامُ 
والسمعٌ والبصرُء وهه كلها منافعٌ مقصودة» تفوت فائدة حياة الإنسانِ 


(1)( ساقط من (ج). )۲( من (ج). 
(۳) «الاختیار» .٤۹۲ /٥‏ () تقدمت ترجمته. 


)٥(‏ قال الحافظ في «الدراية» :۲۷٠٦/۲‏ لم أجده. 


سد تاب الديات 


بفواتهاء فكان إتلاف كل منها إتلافًا له على ما مرًّ» والتنبيه عليها من 
الوا 

قال : ( ونوجبٌ فيه من خصي وعنين حكومة عدل لا دية). 

(تجب كمال الدية)“ عند الشافعي كا" في ذكر الخصي والعنين ؛ 
لما رويًا من غير فصل» ولان الفتورً فيه مرضلٌ» والمرضُ لا ينقص البدلء 
وعندنا جب حكومة عدلٍ؛ لأله عضر ناقص المنفعة على التأبيِ فلا تجبُ 
فيه دية كاملةٌ كالعين القائمة التي لا تبصرء والرجل العرجاء واليد الشلاءء 
بخلاف المرض فؤإنه يزول» والمطلق ينصرف إلى الكامل فكان النص مقَيّدًا 
ا 

قال : ( ونعكس في حللق اللحية والرأس). 

إذا حلقت اللحية فلم تنبت أو شعر الرأس وجبث الدية كاملة. 

وقال الشافعئ وهو قول مالك" رحمهما الله : فيهما حكومة عدل. 
وهذا عكس الخلاف السابق. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١٤۲‏ وافتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٠١-٤۳٤‏ و«المبسوط» 
۸/٦‏ و«الهداية» .٥۲٤ /٤‏ و«الاختیار» .٤۹۲ /٥‏ 

(۲) ساقطة من (جا). 

(۳) «المهذب» 1۱۸۳/۲ و«روضة الطالبين» ۷/ ٠٠-۳٤‏ و«تكملة تكملة المجموع» 
AIA * °‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص۷٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ۰.٠١٤‏ و«فتاوی قاضیخان» ۰٤۳٦/۳‏ 
و«المبسوط» ۸*١ /۲١‏ و«الاختيار» .٤۹۳ /٥‏ 

)٥(‏ «الآم» ۸۲/١‏ و«المهذب» ۲٠۲/۲‏ و«الوجيز» ١/١٤٠ء‏ واتكملة تكملة 
المجموع» .۲۲١ /۲١‏ 

»( «الكافي» ص9۹4۸ و«التلقین» ۲/ .٤۸٩‏ 


u 


لما أن ذلك زيادة في الآدمي؛ ولهذا يُحلقٌ شعرٌ الرأس كله وبعض 
اللحية في بعض البلاد» فصار كشعر الصدر والساق» ولهذا وجب في شعر 
E‏ 

و ا اللحية في وقتها /٥۹ب/‏ جمال وفي حلقها تفويت ذلك 
الجمال على الكمال» فوجبت الدية كما في الأذنين الشاخصتين» وشعر 
اران ضا جال آلا تر أدالعادم له يتكلّف في إخفائه ويسوؤه 
ذلك بخلاف شعر الصدر والساق» ا لا تخل ها الال وعن 
أبي حنيفة" في لحية العبدِ أنه يجب كمال القيمةء وأمّا على الظاهر من 
الروآية فالفرف أن المقصود من العبك هو استعماله فى الخدم دون 
الجمال» بخلاف الحر. 

فروع : وفي الشارب حكومة عدل» وهلذا هو الأصحُ؛ لاله ابع للحية 
فكان كبعض أطرافها» ولحية الكوسج إن كانت على ذقنه فقط» وهي 
شَعْرّات معدودة» فلا شيءَ في حلقها؛ لأتها ليست بجمال» وإن كانت 
أكثر من ذلك وهي على الذَقن والخدّ جميعًاء إلا أنّها غير متصلة ففي 
حلقها حكومةٌ عدلٍ؛ لأ في وجودها بعض الجمال» وإن كانت متصلة 
ODS EE‏ 


٥۲١/٤ و«الهداية»‎ ٤۳۷/۳ وافتاوئ قاضيخان»‎ .٠٠١/۳١ «الكتاب»‎ )١( 
.٤۹٤ /٥ و«الاختیار»‎ 

(۲) «مختلف الرواية) /٤‏ ۱۸۹۳-۱۸۹۲ و«المبسوط» .۷۲-۷١/۲١‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ۱٥۵‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ -٤۳١‏ 
۷ و«الهداية» ٥۲١ /٤‏ و«الاختیار» .٤۹٥ /٥‏ 


س كتاب الديات -)٦(‏ 


لأنّه لم يبق أثْرُ الجنايةء لكن يؤدبه الحاكم لينزجرَ هو وأمثاله عن 
الإقدام على آرتكاب الحرام. 
قال : ( وكذا لو نبتت بيضاء فى الحرٌ وفى العبلِ حكومة عدل» 
وأوجباها فيهما ). 
إذادحلة رل اة شات حر فقت بها قال أن حح و 
لا يجب شيء؛ لآنها عاذت إلیل خسن ما كانت؛ وتجب عنده في العبد 
إذا حلقت فنبتت بيضاء حكومة عدلٍ؛ لأن الشيبَ ينقص قيمته. 
PES DT RN EN TTI‏ 
غير أوانه يشين ولا يزين» والخطأً والعمد فى ذلك سواء. 
قال : ( وتجب الدية فى كل ما فى البدن منه آثنان فيهما ونصفها 
فى أحدهما ). 
كل ما فى البدن أثنان» ففى تفويتهما دية كاملة؛ كاليدين والرّجلينء› 
والعينين موا دهت الها او حقبت؛ لان المفهة بنور البصر 
لا بالشحمة» وكاللحيين والشفتين والحاجبين والأذنين»› وندیی المراة 
وحلمتيهماء والأنثيان والإليتان إذا أستؤصل لحمهما حتى لم يبق على 
الورك نولاصل ف ذلك ها روق شعي بن الست وه أن الف 
بيه قال: «فى العينين الدية» وفى الأذنين الدية» وفى اليدين الديةء 
(۱) «مختصر الطحاوي» ص٥٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ٠٥١‏ . و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۳۷‏ 
و«الهداية» ٠۲١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹٥ /٥١‏ 


(۲) «فتاوئ قاضيخان» .٤۳۷/٣‏ و«الهداية» .٥۲٦/٤‏ و«المبسوط» ۷۳/۲٣‏ 
وامختلف الرواية» .۱۸٦٠-۱۸0٩۹ /٤‏ 


 (« 


وفي الرجلين الديةء وفي البيضتين الدية» وفي الشفتين الدية » وفي 
کتاب عمرو بن حزم" ٤‏ « وفي العينين الدية» وفي إحداهما نصف 
ألدة ب ؛ ET‏ 2 دما وت ف اما و كلك فرت 
E PE E E O E N NE‏ 
الثديين بالمرأة؛ لأن المنفعة المقصودةً من الثدي هو في ثدي المرأةء 
وكذلك الجمال بخلاف ثدي الرجل ؛ نف یک عدل؟ لاله لبن 
فيه تفويت المنفعة والجمالء وكذلك في الحلميتن تجب الدية لفوات 
جنس منفعة الإرضاع وإمساك اللبن» ولو قطع الأنثيين مع الذكرء أو قطع 
الذكر أولا ثم الأنثيين ففيهما الديتان؛ لأن منفعة الأنثيين بعد قطع الذكر 
قائمة» ولو قطع الأنثيين أولًا ثم الذكر ففي الأنثيين الديةء وفي الذكر 
حكومة عدلٍ؛ لأن بقطع الأنثيين صار خصيًا» وفي ذکر الخصي حكومة 
(عدلي)“ ولان منفعة الذكر أختلت بقطع الأنشين: وهي منفعةً الإيلادِء 
فار کان اا 


قال : ( وربعها فی واحد مما هو فيه أربعة ). 
اف ان عة كاشفار الح و اهد اها فی فقوتا كلها ية كاملة: 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» ۲/ ۲۷۷: لم آجده بتمامه» ولکن روى البيهقي من طريق 
سعيد بن المسيب مضت السنة فى العقل بأن فى الذكر الدية» وفى الأنثيين الدية. انظر 
«سنن البيهقي» ۸/. ۰ 1 ۰ 

(۲) «الهداية» ٥۲٦/٤‏ و«الاختيار» /٥‏ 1۹۳»› و«تكلمة فتح القدیر» ۲۸۱/۱۰. 

(۳) رواه النسائي ٥۹/۸‏ من حديث عمرو بن حزم. 

)٤(‏ من (ب). 

(ه) «الکتاب» ٠٠١/۳‏ وافتاوی قاضیخان» ٤٥/۳‏ و«المبسوط)» ۰۸۰/۲١‏ 
و«الهداية) ٥۲٦/٤‏ و«الاختيار» .٤۹۳ /٥‏ 


کد تاب الديات uu‏ 7(7( 


وفي واحد منها رب الدية» وفي ثنتين نصمهاء وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها؛ 
وهلذا لأنّه يفوت بفواتها الجمال والمنفعة التي هي دفعٌ الأذى والقذى 
عن العينين على الكمالء وإذا كان الواجبٌ فى الكل الدية وهى أربعة 
أنقسمَ عليها فيكونُ في الواحدة الربعٌء وفي الثلاثة ثلاثة الأرباع» ومنبت 
الشعْر كالأجفانِ في الحكم» والجفون بأهدابها كعضو واحدٍِ كالمارن مع 
اة 8 

الكفٌ ). 


في كل (إصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية» والأصابع 
كلها سواء؛ لقوله 4يا : «في كل إصبع عشرٌ من الإبل “"؛ ولأن المنفعة 
المقصودة من أصابع اليدين تفوت بفواتهاء فتجبُ الدية كاملة فتقسمٌ عليهاء 
و ر وکو کل ام عجر وما رويناءٌ دال على تساوي الأصابع في 
و ي آصل ال e‏ فسةقط آعتبار فیا کالید 
المقصودة من أصابعهما» -وهي المشي- تفوت بقطعها كلهاء فيجب 
كمال الدية وهي عشرة فتنقسم الدية عليهاء ويُقسم أرشٌ كل إصبع على 
الدية» وما فيها مفصلان ففى أحدهما نصف عشر الدية» وهذا نظير 
أنقسام دية اليد على أصابعها والكفُ تبع الأصابع؛ لأنٌ منفعة البطش 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص1٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ .٠١١-٠١١‏ وافتاوی قاضيخان» 


٥ /۳‏ و«الهداية» 0۲٦/٤‏ و«الاختیار» .٤۹۳ /٥‏ 
(۲) ساقط من (ج). )۳( تقدم من حديث عمرو بن حرم. 


م 


بالأصابع» والديةٌ واجبة بتفويت المنفعة. 

ا من هه المسألة”"“ أنه لو قطع أصابع يد واحدة فإنه تجب 
نصف الدية» ولو قطعها مع الكف تجب نصف الدية أيضًا /1۹٦/‏ لكونها 
تبعًا"» ولقوله ية : «في اليدين الدية “. وفي إحدَاهما نصف الدية. 


قال : (فإن قطعَّها من نصف الساعلِ وجبت حكومة فى 


1 


الزائدة). 
إذا قطع اليد من نصفِ الساعدِ ففي الأصابع والكفٌ نصفُ الدية لما 


ت 8 4 ۰ 4 ۳ ۴ DES‏ 
مر» وفی الزائدة حكومة عدل» وهه رواية عن ابی یو سف کا ٍ وعنه 


أيًا أن ما زا على الأصابع والكنت فهو تب إلى المنكب» وفي الرجل إلى 
القَحذٍ؛ لان الشرءَ أوجبَ نصف الدية في اليد وهي اسم لمجموع هاه 
الا رة ا ا ا ا اط والبطشُ حاصل بالكف والأصابع 


لا بالذراع فلم يكن تابعًاء ولأنه ليس بتابع للأصابع لتخلل الكف 
بينهماء ولا للكفٌ؛ لاله يكون تابعًا للتابع» ولما كانت المنفعةٌ لا تعلق 


۰ 
0. 


و ٣‏ 
به ولا الجمال وجب فيه حكومة عل 


قال : ( أو كفا فيها إصبمٌ (ففيها أرش (الإصبع» وأوجبا)“ 


(1) فى (ج): (المسائل). 

۲( افش الطحاوي» ص١٤۲»‏ و«الکتاب» ۳/ ٠٥١-۵‏ وافتاوی قاضیخان» 
۳٥ /۳‏ و«الهداية» ٥٦/٤‏ و«الاختیار» .٤۹٤ /٥‏ 

(۳) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

0) «الكتاب» ۳/ 0۹ء و«المبسوط» .۸١/۲١‏ و«الهداية» .0٥۲۹ /٤‏ 

(ه) «الکتاب» .٠٥۹/۳‏ و«المبسوط» ۸۱/۲١‏ وافتاوی قاضیخان» ۰٤۳٦/۳‏ 
و«الهداية» ٠٥۲۹ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹٦/٠٥‏ 

() في (ج): (الأصابع وأوجبنا). 


د کتاب الديات 


الأكثر من أرشهاء ومن الحكومة فى الكفٌ ). 


٤ 8 (N) ۰‏ 
رجل قطع كف رجل وفيها (إصبع) واحدة أو مفصل منها أو إصبعان 
فالواجبُ عند أبي حنيفة“ أرشٌ ما في الكت من ذلك ويكونُ الك 


2 


تبعا. 

3 ۶ ۹ n ê (ODN 

وقالا ': ينظر إلى أرش ما بقيّ من الأصابع وإلى ما يجب من حكومة 
العدلٍ فى الكف» فيجب أكثرهماء ويدخل الأقل فى الأكثر» هما أعتبرا 
لآن الكل شىء واحد» ولا إل إهذار أخدهما؛ لأن كلا منهما أصل 
من وجه فرجحنا الاک وأبو حنيفة پ٢‏ آعتبرّ الرجحان من 
حيتٌ الأصالة» فن الأصابعَ أصلٌ؛ لأن المنفعة المقصودة وهي البطش 
بهاء والكفٌ تاب حقيقة وشرعًاء فإنه يجب فيها (مع الأصابع)“ 
ما يجب في الأصابع وحدها» والترجيح بالذات› والحكم اول س 
الترجيح من حيث مقدار الواجب ومتيٰ بقيّ شيءٌ من الأصل فلا اعتبار 


قال: ( ولو شلت بقطع جارتها ففيها الأرشٌ› وقالا: 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲٤۲‏ و«المبسوط» ۸۲/۲١‏ واالهداية» ٥۳١/٤‏ 
و«الاختیار» .٤۹٦/٥‏ 

(۳) ساقط من (ب). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص١٤۲‏ و«المبسوط» ۸۲/۲١‏ واالهداية» ٠۳١/٤‏ 
و«الاختيار» .٤۹٦/٩‏ 

() في (ب): (بتبعية الأصابع). 


س 


القصاص في الأولى» والأرشٌ في الثانية ). 

e‏ بع رجل عمدًا فشلت أخرى إلى جانبهاء » قال أبو حنيفة 
: لا قصاصَ» ويجبٌ الأرشٌ فيهما. 

و يجب القصاص في الإصبع الأولى» ويجب الأرشٌ في 
الثانية؛ لان الجناية وإن كانت واحدة لكنها باعتبار E‏ 
ا ق وی ا کا 
لو رم إنسانًا بسهم فنفذ منه إلى آخر. 

ES E 
PE SEE E a 
في ذاتِها ا و ا ا ا ا ا‎ 
القصاص في الباقي ؛ لعدم التجزيء ادف ما اسه ه؛ لاه ج‎ 
جنايتين بوصول السهم إلى الأول عمدًا» ووصوله إلى الثاني خطأًء فقد‎ 
ولا شبهه» فلم يمتنع‎ E OE فلم یثبت‎ OT تغايرتا ذاتا وت‎ 

ترتیب موجبتھما" علیهماء أا هلهنا فقد ثبت الأنحاءٌ حقيقةً أو شبهةً 
فلم يمكن الجممٌُ بين القصاص والمال بجناية متحدة في ذاتها ومحلَها 
وصفتها. 


قال : ( ونصفٌ عشرها في کل سن ). 


(1) «مختصر الطحاوي» ص1٤۲٠‏ و«الكتاب» ۳/ ۹١٠-١٠٦٠ء‏ و«الهداية» -٥۴١ /٤‏ 
۲, و«الاختیار» ٤4٦/٥‏ واتکملة فتح القدیر» .۲۹٤/۱۰‏ 

(۲) في (ب): (جناية). 

(۳) في (ج): (موجبتيهما). 


سد كتاب الديات _ "(yy‏ 


الضمير رام إلى الدية أي: ويجبٌ نصفُ عشر الدية في كل سن 
والأضراسٌ (والأنياب)“ كلها سوا*؛ لقوله بيا : «في كل سن خمس 
من الإبل *"» وإطلافّه دليل على أستواءِ الأسنانِ والثنايا والأضراس 
والأنياب؛ لأن اسم السن يتناول الكلٌ» فيجبُ في الأسنانِ كلها دية 
اا و ن ان انان وان س وون 
وأربعة أنياب» وأربع ضواحكٍ» وأربع 0 

قال : ( ولو نبت عوضها فهو ساقط كسن الصغير ). 

إذا نبت مكان السنٌ المقلوعة من البالغ سن أخرئ؛ سقظ أرشها عند 


(ODay ٣ 


وقا لا : يجب الأرشٌ كاملا ؛ لتحقت الجناية الموجبةٌ لهاء وما حدڭ 
ا 

وله : أن هه الجناية عدمت معنى ؛ لعود الجمال والمنفعة إلى ما كانا 
عليه» فصار كسن الصغير» ونبّه في المتن بقوله: (كسن الصغير) على أن 
الخلاف في سن البالغ. 


قال : ( ولو ضربھا فاصفرت فالأرش واجبٰ کما لو سودت 


(۱) في (ب): (الأسنان). 

(۲) تقدم من حديث عمرو بن حزم. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص١٤۲‏ واالمبسوط» ۷۱/۲١‏ وافتاوی قاضيخان» 
٥ /۳‏ و«الهداية» /٤‏ 0۲۷ و«الاختیار» .٤۹۷ /٥‏ 

۰۸١/۲١ «مختصر الطحاوي» ص١٤۲ و«الكتاب» ۴/ ١٠٦٠ء و«المبسوط»‎ )٤( 
.٤۹٤ /٥ و«الاختيار»‎ .٥۳۲ /٤ و«الهداية»‎ ٤۳۷ /۳ و«فتاوی قاضيخان»‎ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


© 


أو خضرت أو أحمرّت). 

وقا لا كرف ( و ووا 

إذا ضرب سن رجل فاصفرّت. 

قال أبو حنيفة كث في رواية : يجب الأرشٌ كاملا. وفي رواية : تتجب 
N‏ 

ووج هاا ن افا فن الخال أن م السات ما رن فا 
E e ED Og Ns‏ 
کو ادل ووا ر ا اال للاتخا ا 
البيضاءِ قد فات بضربه» فیجب تمام أرشهاء كما لو سودت أو أحمرّت 
أو خضرت وقد نله في المتن على الحكم في هه الألوان الثلاثة مع 
الإشارة إلى التعليل» وهاه الرواية من الزوائد. 

قال: (وتجب حكومة (عدل) في الإصبع الزائدِة وعين 

الصبي ولسانه وذکره إذا لم تعلم و 

أا لاض الراقدة فلانه لم يعلق بها جال ولا فة تفرت 
بالقطعء ولكن شرف الآدميّ يقتضي تقومها؛ لكونها جزءًا من يده وأمّا 

عينْ الصبيّ ولسانه وذکره فأمّا /٦۹ب/‏ إذا لم تعلم صحة شيءِ منها 
لا تجبُ فيها الديةٌ؛ لأن المقصود من هذه الأعضاء منافعهاء فإذا جهل 
(1) «مختصر الطحاوي» ص٤٤۲-٥٤۲»‏ و«المبسوط» ۰۸۱/۲١‏ وافتاوی قاضيخان» 

.)۹٤ /٥ و«الاختیار»‎ .٥۳۳ /٤ و«الهداية»‎ ۷ /۳ 
EB 
e 
في (ج) : (يتعين).‎ (6) 


س كتاب الديات (yy‏ 


وجود المنفعة لم تجب ال اكام الف ج م عدلٍ» وتعرف 
صة اللسانِ بالكلام دون الأستهلال؛ لأنّه مجرد صوتِ» وتعرف صحة 
الذر باكرا وصحا الخن با ندل به على النطر إا غلم ذلك 
ينزل منزلةً البالغ في العم والخطا'. 


قال : ( ولو ذهب عقله أو شعر رأسه بموضحة أقتصرنا على 
الدية» أو سمعه» أو بصره» أو كلامه وجب الأرش 
e‏ 
هاتان مسالتان: أمّا الأول (فإذا شجه) بموضحة خطأً فذهب بها 
ال أو شعرٌ رأسه وجبت الد عندنا لا و 
وقال زفر ك : يجب أرشَ الموضحة أيضًا كما يجب في المسألة 
ا ی ا 0 و ا ر ا ا 
مختلفتان لاختلافِ محلهماء فوجب موجبهماء ولم يقيد الموضحة في 
المتن بأنّها خطاً؛ لأ إيجابَ الديةٍ دليل وقوعها خطأء فان الموضحة 
من دون الشجاح يجب في عمدها القصاص. 


SENT GS A N 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص٤٤۰۲‏ و«الکتاب» ۳/ ۱۵۹ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۳۷‏ » 
و«الهداية» ٠۳١ /٤‏ و«الاختيار» .٤۹٥ /٥‏ 

(۲) في (ب): (ومن شٌ رجلا). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ۰۱٥۹‏ و«المبسوط)» ۰۹٩۹-۹۸/۲۱‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٥-٤۳٤‏ والهداية» ٥۳١-٥۳۰/٤‏ و«لاختیار» 
ه/4. 

.٠۳١ /٤ و«الهداية»‎ ۹۹-4۸/۲١ «المبسوط)‎ )٤( 


م 


وا وا وهو و الوا ا ما الل و ر ان 
الموضحة في الجزء الظاهرء والعقل في الجزء الباطنء وإذا أتحدت 
الجنايةٌ ذانا محلا كانت واحدة فإذا وجب بها تما الدية أمتنع وجوبُ 
الأرش؛ لأن إيجابَ الدية إنما هو لتفويت هذا العضو معتّى بتفويتِ 
منفعته المطلوبة (منه)» أو جمالهء فلو وجب الأرشٌ لوجبَ موجبان 
عن جناية واحدةء وهذا بخلاف السمع والبصر والكلام؛ لأ محالها 
متخا آلا ترق آنه لو ضرية نة واجدة قذهب بها فة ونضة 
رکا وتات ٠‏ شی اسه وجبت أربعُ دیاتِ من غير تداخل» 
ولو اتد محلها لتداخلث؛ لاتحاد الختاية انا وشا فتعدد الجناية 
دلیل تعدد = 

وعن أبي جعفر الهندواني كه أنه فرق بان العقل بمنزلة الروع 
Ts‏ ليه» ولو زال الروح بالموضحة 
دخل أرشها في الديةء بخلافِ السّمع والبصر والكلام؛ لأنٌ محالها 
معيّنة. فنزلت منزلة اليد والرّجل» ارش الموضحة لا یدخلٌ في ارش 
اليدِ. ۰ 

قال بعضر ٩"‏ مشایخنا رحمهم الله : وهذا الفرق ينتقض بما إذا قط 
اتاد ا ار ق غد له اله وار ال ول كان الل 
کالروح لما وجِبَ أرشٌ اليد كما لو ماك» فالصحيح من الفرتي ما بيّاه. 

قال : ( وإذا زال أثر الشحة فالأرش ساقظ» ويوجبٌ أرش 
() من (ب). 


)۲( في (ب): (سائر). 
)۳( من (ب)» و(ج). 


سے كتاب الديات "(yy‏ 


الألم لا أجرة الطبيب). 
إذا شح رجلا ثم التحمت وذهب أثرها» ونبت الشعرٌ سقط الأرش عند 
أبي حنيفة رحمةُ ال٠‏ واقتصر في المتن على زوال الأثر ؛ لأنّه ما لم ينبت 
الشعرٌ (فالأرش باق) وإن كان المشجوج ذا شعر٬ TS‏ 
ا E‏ (الشعر فلم يسقط الأرش) عند 
ابی حنيقة ار ٤‏ لزوال الم الموجب (للأرش 6 
E‏ کا ا لن القین وان ا 


CC 
e 
CA 


م و ع ات د ن لرا اة 
الطبيب كان بسبب هزه الشجَةء فصارَ كان الشاحٌ أخذ ذلك القدرَ من 
ماله» فیغرمه. 

وأبو حنيفة كله يقول": إن المنافعَ عل أصلًا لا تتقوم إلا بالعقدٍ 
أو شبهته» ولم يوجد في حق الجاني فلم يغرم. 

قال : ( وينتظر في قصاص الجرح برؤه). 


٤۳٦/۳ وافتاوی قاضیخان»‎ »۸۱/۲١ واالمبسوط»‎ ۱٦١/۳ «الکتاب»‎ )١( 
.٤۹۹٩ /٥ و«الاختيار»‎ .٥۳۴۳ /٤ و«الهداية»)‎ 

() في (ب)» و(ج): (فالاأثر باق). 

(۳) في (ب): (شعر الرأس فيسقط الأرش). 

٤۳٦/۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ۸۱/۲١ و«المبسوط»‎ ۱٦۰/۳ «الکتاب»‎ )5( 
.٤۹٩ /٩ و«الاختیار»‎ .٥۳۳ /٤ و«الهداية»‎ 

)٥(‏ من (ب)» و(ج). 

٤۴٦/۳ وافتاوی قاضیخان»‎ ۸۱/۲١ «الکتاب» ۳/ ١٦۱1ء و«المبسوط»‎ )0( 
.٠٥٠١ /١ و«الاختيار»‎ ٠۳۳ /٤ و«الهداية»‎ 


م 


إذا جرح رجل رجلا جراحة لم يقتص منه حسّى يبرا ؛ لقوله کي : « يستأنى 
في الجرحات سنة »؛ ولان المعتبرّ في الجراحة مآلها لا حالهاء فلعلها 
تسري إلى النفس فيظهر أنها قتل» وإذا لم يكن حكمُها في الحال معلومًا 
وجب تأخير القصاص إلى تحققي الحال فيها وهو البرء”. 
قال : (وتجبٌ حكومة في الشجة الحارصةء والدًامعة» 
والدّامية» والباضعة والمتلاحمة» والسمحاق؛ بان 
يقوم عبدًا سالمًا وسليمًا فيجب من الدية ما نقصته 
الجراحةٌ من القيمة والقصاص في الموضحة عمدًاء 
ونصف عشر الدية في الخطاًء (وعشر في 
الهاشمة)" وعشر ونصف في المنقلة» وثلث في 
الآمة» وثلتٌ في الجائفةء وثلثان في النافدة). 


هذه المدفوعات كلها معطوفة على فاعل (تجبٌ) والفعل مقدَرٌ في 
الجميع وليس فيها جملة مبتداًةٌ. 

وهه أنواع الشجاج مرتبة (وهي E‏ 
الحارصة : وهي التي تحرص الجلدَ؛ أي: تخدشَهء ولا تخرج دمًا. 


(۱) رواه الدارقطنی ۳/ ٩١‏ وفيه يزيد بن عياض ضعيف متروك. قاله الدارقطنى. 
() «الكتاب» .١١١-١١١ /١‏ و«المبسوط» ١۲/١٤٠ء‏ و«الهداية» ٥۳۳/٤‏ 
و«الاختیار» .٤۹۹٩ /٩‏ 


(۳) ساقط من (ج). 
() غير واضحة بالأصل والمثيت من (ب) و(جا). 
)٥(‏ «مختار الصحاح» ص۲۷٠.‏ 


س كتاب الديات سے ۳۳ (- 


والدامعةً"“: وهي التي يظهرٌ بسببها الدم ولا يسيلٌ» شبّه بالدمع في 
0 ۰ 

الا وقي ال ل ها الد 

U‏ وهي التي تبضع الجلد؛ ای تقطعه. 

والمتلاحمة: وهي الثي تأاخذ من اللحم. 

اا وهي التي تصل إلى ا وهي جلدة رقيقة بين 
اللحم وعظم الرأس. 

aS : وهي التي توضح العظمَ؛ أي‎ NT 

والهاشمة" : وهي التي تكسر العظمَ. 

وا وهي التي تنقل العظم بعد کسره؛ ا تحوله. 

والآمة : وهي التي تصل (إلى أمٌ الرأس» وهو موضم الدماغ» وبعد 
ار ای ی ۷ا ری اتی ت لی الما 
لم يذكرها محمد كلة؛ لأتّها تقتل غالبا ء فلم يُمِذٌ إفرادها بالذكر؛ لأنه ليس 
لها حكمٌ مفرد؛ ولان الحياةً /1٩۷/‏ لا تبقى معها غالبًاء وكذا لم يذكز 


(۱) «مختار الصحاح» ص۱۹۸. 
(۲) «مختار الصحاح» ص۱۹۸. 
™( «المعجم الوسيط) .٠١ /١‏ 
)٤(‏ «مختار الصحاح» ص٦٣۲.‏ 
)٥(‏ «المصباح المنیر» .۳۹/٤‏ 
۲) من (ب). 

(۷) «المصباح المنیر» ۳۷۹. 
(۸) «المصباح المنير» ص٠۴۷.‏ 
۹) امختار الصحاح» ص۳۸٥.‏ 
(۱۰) من (ب) و(ج). 


م 


الخارض و الام لاهلا ن ا ا وا ا من الشجاج 
ك لخ كالخد 
والذقنِ» واللحيين والجبهة» الحكم يترتَّبُ على الحقيقة حتى لو وجدت 
yS‏ 
عدلٍ؛ لان التقديرً بالتوقيف» فقد مر فيما ذكرنا؛ ولأ الحكم من 
الرأس والوجه إِنّما كان للشين اللاحق بهما من بقاء أثر الجراحة فيهماء 
والشين منص هما لا بجا سواهما من الأعضاة 

أمّا أحكام هذه الشجاج ففي الموضحة إذا كانت عمدًا القصاصٌ؛ 
رل ا و ا ا ف و وق وسر ا ا 
بالقصاصِ في الموضحة» وذلك ممكنٌ بانتهاء السّكين إلى العظمء فعلم 
المساوة التي يعتمدّها القصاصُ»› ولا قصاص في بقَيّةٍ الشجاح؛ لعدم 
إمكان تعرف المساواة فيها؛ ؛ لاله لا حدًّ ينتهي السكينٌ إليهء وا 
eS‏ كسر العظم ولا قصاص فيه» وهه رواية عن ا 
0 

وعن س كته في «الأصل»» وهو ظاهر الرواية : أن القصاصَ 
يجب فيما قبل الموضحة؛ لأنه لا عظمَ فيه ولا وقوع الهلاك بالاقتصاص 
غالبًاء E‏ بالمسبار ‏ ث يذ 


» 


حدیدة بقدرها فيقطمٌ بها مقدار ما فَطْعَء ذ فيتحقق استيفاءُ القصاصٍ› وفيما 


.٤۹۷ /٥ و«الاختیار»‎ .٥۲۸/٤ «الکتاب» ۳/ ۷١٥٠ء و«الهداية»‎ )1( 
.٤۲١-٤۱۹/٤ «الأصل»‎ )۲( 


(۳) المسبار هو الملمول آلة للجراح يسير بها الجرح. «المعجم الوسیط» ص٤٩۸.‏ 
(4) في (ب) و(ج): (المسمار). 


کڪ كتاب الديات 


دون الموضحة حكومة عدلٍ؛ لأتّه ليس فيها رش مقدرء وإهداره غير ممكن 
فوجبٌ أعتباره بحكم العدل» وهو مأثورٌ عن النخعي"“ وعمر بن 
عبد العزيز" رحمهما اله» فإنه قال: ما دون الموضحة خدوشٌ فيها 

وتفسيرٌ حكومة العدلِ أن يقرّمّ الجر لو كان عبدًا سالمًا عن هله 
الجراحةٍ وسليمًا. أي: جريا وهلذا مستعار من اللديغ؛ لأنه في معناه 
فما نقصته هه الجراحة من القيمة (يعتبر من الدية مثا كانت قيممّه مائة 
فلما جرح عادت قيمته تسعين ونقصته عشر القيمة) ٠‏ فيجب من الدية 
عشرها» وعلى هذا القياس» وهذا عند الطحاوي كله ؛ لان الحر 
لا يمكن تقويمه» والقيمةٌ للعبد بمنزلة الدية للحرّء فما أوجب نقصًا في 
أحدهما أَعْبِرَ به الآخر» وهذا هر الصّحيحٌ» وفي الموضحة إن كانت 
خطاً نصف عشر الديةء وفي الهاشمة عشرٌ الديةء وفي المنقلة عشرٌ الدية 
ونصف عشر الديةء وفي الآمة ثلث الديةء وفي الجائفة ثلث الديةء فإن 
نفذت فهي جائفتان فيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن 
حزه كه أن النبي بي قال: «في الموضحة خمسل من الإبل» وفي 


(CV 
¢ 


الهاشمة عشرء وفي الآمة - وروي: فى المأمومة - ثلث الدية» 


.٥۲۸/٤ و«الهداية»‎ ۷٤/۲١ «المبسوط»‎ )1( 

٥۲۸/٤ و«الهداية»‎ ٤۳٤/۳ وافتاوى قاضيخان»‎ ۷٤/۲١ «المبسوط»‎ )( 
.٤۹۸ /٩ و«|الاختیار»‎ 

(۳) ساقط من (ب). 

() «مختصر الطحاوي» ص۲۳۸» و«الاختیار» .٤۹۸ /٩‏ 

.٤۹۸/٩ و«الاختیار»‎ .0۲۸/٤ «الهداية»‎ )( 

)١‏ رواه النسائي ٠٠١ -٥۹/۸‏ وليس فيه ذكر الهاشمة. 


سے 


وقال بي : « في الجائفة ثلث الدية *» وعن أبي بكر طب أنه حكم في 
جائفةٍ نفذت إلى الجانب الآخر بثلشي الدية"» لأا ذا قدت لت اة 
جائفتين» إحداهما من جانب البطنٍ والأخرئ من جانب الظهر» وفي كل 
منهما ثلتٌ الديةء والجائفة هي التي تختص بالجوف والجنب والظهر› 
ا تقدم من الشجاج في البدن تكون جراحة فيها حكومة 
(عدل)؛ لأنّها غير مقدرة a‏ 

قال: ( وإذا ضرت بطن أمرأةٍ فألقت جنينًا مينّا» وجبت الغرة 


إنما قال: خمسون دينارًا ؛ لأنٌ القدوري" كن قال: ففيه غرة نصف 
عشر الدية» ومراده بذلك (نصف)“ عشر دية الرجل» والغرة أيضًا عشر دية 
الا و هرن ار هي الغ على اللسرين الاش أن لا جت 
فيه شي٤؛‏ لجهله بحیاته 

والظاهرٌ يصلح حجة للدفع لا للإلزام» (لكنا تركتا)" القياسَ بالأثر 


وهو ما روي اَن آمرأة ضربت بطن ضرّتها بعمود فسطاط فالقت جنينا 


(۱) رواه النسائي ۸/ 1 

.٤۹۸ /٥١ و«الاختیار»‎ ٥۲۸/٤ «الهداية»‎ )۲( 

(۳) رواه عبد الرزاق ۳۹۹/۹ (۱۷۹۲۳). 

)٤(‏ من (ب)» و(جا). 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص ۲۳۸-۲۳۷ و«الکتاب» ۳/ ٠١۸-۱۵۷‏ واالمہسوطا 
۷٤-٩‏ وافتاوی قاضیخان» »٤)۸/۳‏ و«الهداية» ٥۲۹-٥۲۷/٤‏ 
و«الاختيار» .٥٠١ /٥‏ 

.۱۷١ /۳ «الکتاب»‎ )١ 

(۷) في (ب): (لقولنا). 


سح كتاب الديات GG‏ 


ميتا فاختصمتا إلى رسول وء فحكم على عاقلة الضاربة بالخرة عبدًا أو أمة 
أو مھا ما وروی اف خمسمائة ولم يستفسر ذكرًا كان أو أنثى 
ولأ التمييز بين الذكر والأنثى في الجنين متعذر» فيسقط أعتبارُه دفعًا 

oo, uff, (TDD. » :‏ 0 د ١‏ اال 
للحرج -وفي رواية المغيرة ٠‏ - فالقت جنينا ميتا وماتت» فقضى ية 
على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين»ء قال: فقام عم الجنين فقال: 
إنه قد أشعر»ء فقام والدٌ الضاربة -وفي رواية أخوها عمرو بن أبى 
عويمر الأسلمي”"- فقال كيف ندِي من لا شرب ولا أكلٌ ولا صاع 
ET‏ ودم مثل ذلك يطل. فقال ##: «أسجع كسجع الكهان؟! 


فه غ ة عد أو أمة e‏ كذلك أه محمد یں“ E‏ ا 
يه عره عبد او و رو بن ر 


والتنبيه على أن الغرة واجبة على العافلة» وأنها فى سنة من الزوائد. 
وما رویناه ا عل من أوجَّبها في مال الصارب؛ وا بدل النفس› 
ولهذا سماها الب 0 دية» حیث قال : او 


.٠٠١ /٥ «الاختيار»‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عمران بن عويم» ويقال: عويمر» الهذلي. 
أنظر ترجمته فى «معرفة الصحابة) ۲۱۱۱/٤‏ (١٠٠۲۲)ء‏ و«أسد الغابة» ۲۸۳/٤‏ 
CS)‏ و«الإصابة) Y/Y‏ )1( 

.)۱۹۸۲( رواه مسلم‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري (۷۳۱۸)» ومحمد بن مسلمة هو ابن خالد بن عدي الأنصاري 
الأوسي» شهد بدرًا وأحدًاء والمشاهد كلها مع رسول الله ب إلا تبوك» ومات 
بالمدينة ولم يستوطن غيرها. 
انظر : «معرفة الصحاب» ۱١١/۱‏ (۱۱)» و«الاستیعاب» ۳/ ٤۳۳‏ (۲۳۷۲). و«أسد 
الغابة) .)٤۷٦1( ١١١ /٥‏ و«الاصابة» ۳/ ۳۸۳ .)۷۸٠٦(‏ 

0) رواه الطبراني ٤‏ (۳۷۸۳) من حديث حمل بن مالك بن النابغة. 


م 


RED OR 
العواقلّ لا تعقل ما دون خمسمائة درهم» ويجبٌ ذلك في سنة.‎ 

وقال الشافعئ كه : في ثلاث؛ لأتها بدل النفس» ألا ترىئ أنه 
موروثة ولم ينبه على الخلاف في المتن. 

ولنا: رواية محمد بن الحسن ا / ۹۷ب/ : بلغنا أن رسول الله کل 
جعل على العاقلة في سنة» ولان الجنينَ من حيث إِته مصلل بالاأمٌ ينزل منزلهة 
عضو منهاء ومن حيث إِلّه نفس على حدة كان منفردًا عنها بحكمه» فعملنا 
(بالشبه الثاني)“ في حقّ التوريث» وبالأولِ في حق التأجيل إلى سنة؛ لأنّه 
بدل العضوء aR‏ 
في سن بخلاف أجزاء الدية» فإ كل جزء منها على من وجب يجب في 
اتس 
قال : ( أو حيًا ثم مات فالديةٌ ). 
إذا ألقت الجنينَ حيًّا ثم مات ففيه دية كاملة؛ لأنه أتلفت حيًا بالضرب 


(VD 
ا‎ 


(۱) في (ب): (عمر). 

(۲) «الأم» ١/١١۱ء‏ واالمهذب» ۲۱۳/۲ء و«التنبيه» ص۲۲۸» واتكملة تكملة 
المجموع» ۰ °۹9 

.٠٥٠٠١ /٤ «الهداية»‎ )۳( 

(6) في (ب) و(ج): (بالشبهة الثانية). 

(0) «امختصر الطحاوي» ص٣٤۰۲‏ و«الکتاب» ۳ .۷١‏ و«المبسوط» CYA‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤٦‏ و«الهداية» .٥٠٥-٥۳٤ /٤‏ و«الاختیار» .٥٠١ /٩‏ 

0) «الکتاب» 1۷١/۳‏ و«المبسوط» ۸۷/۲١‏ وافتاوی قاضیخان» ٠٤٤٦/۳‏ 
و«الهداية» /٤‏ ٤۴۳٥-١ه٣ه.‏ 


سد كتاب الديات (u‏ 


قال : ( أو متا ثم ماتت فدية وغرة). 

إذا ألقت جنينًا مينًا ثم ماتت الام بعده وجبت دية عن الاأمّ» وغرة عن 
الجنين» وقد صح أن النبي بي قضى في هه الصورة بهذا الحك. 

قال: ( أو ماتت ثم ألقته حًا ثم مات فدیتان ). 


إذا ماتت الام من الضربةء ثم ألقّت الجنينّ (حيا ثم مات الجنين)“ 
يجب دیتان ؛ ل قاتل شخصین › وهه المسألة OS‏ 


قال: ( أو ماتت ثم ألقته ميتّا فدية لا غير ). 

إذا ضربها فماتت من الضربة» ثم ألقت الجنْينَ متا فلا حكم للجنين› 
وتجب دية عن الأمٌ لا غيرَّ؛ لأ الظاهر أن الجنين مات بموت أمّه؛ لأنً 
(حياته تبع لحياتها)“ ويحتمل أنه مات من الضربةء فلا تجبُ الغرةٌ 
بالشڭ“. 


قال: ( ولا نوجب فيه كفارة). 


الضارب الكفارة عند الشافعر كل عن قتا الجنيء ؛ لألّه قاتا . 
ر دعي عن فل ن 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٤۲.‏ و«الکتاب» ۱۷۰/۳ و«المبسوط)» /۲١‏ ۸۹ء 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ »٤٤1‏ و«الهداية» .٥۳١ /٤‏ و«الاختیار» .٠٥٠١ /٥‏ 

۳) من (ج). (۳) ساقطة من (ب). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص٤۲.‏ و«المبسوط» ۹۰/۲١‏ وافتاوی قاضيخان» 
7/۳ و«الهداية» ٠۳٠١ /٤‏ و«الاختیار» .٥٠١ /٥‏ 

)٥(‏ في (ج): (جنایته تبع لجنایتها). 

0) «مختصر الطحاوي» ص٤۲‏ و«الکتاب» ۳/ ١۱۷۰ء‏ و«المبسوط)» ۹۰/۲٣‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤٦‏ و«الهداية» .٠۳٠١ /٤‏ و«الاختیار» .٠٠١ /٥‏ 

(۷) «الأم» ٤٤/1‏ واروضة الطالبین» ۲۲۸/۷ و«المهذب» ۲۱۸/۲ و«التنبيه» 
ص‌۲۲۹» و«روضة الطالبین» ۲۲۸/۷ و«تكملة تكملة المجموع» 1/۹ 


© 


وعندنا لا كفارة؛ لان في الكفارة معنى العقوبة» وقد عرفت من النصوصٍ 
المطلقة فلا تتعداها. ألا ترىئ (أنه)“ لم يجب في الجنين كل البدل» قالوا: 
ا ق ق ا 
أفضل ويستغفر الله مما فعل". 

قال : ( وتورث الغرة). 

قال في «الوجيز : (ثمّ تصرف الغرة إلى وارثِ الجنين وهو الام 
ا 

ولم يذكرْ في ذلك خلافًا فتركت الخلاف فيه. 

وذكر في «المنظومة»)“ أتها تصرف إلى الام لا غيرّء وما ذكر في 
«الوجيز ا" هو الصحيح»› TE AE‏ 
على حدة وهاذا بدل نقيه فيقسم بين ورثته ولا يرئه الضارب حت 
لو ضربً بط أمرأته فألقت ابنه ميتّاء فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث 
منها شيئًا؛ لألّه قاتلٌ بغير حقّ مباشرة ولا ميرا للقاتل. 


(۱) من (ب)» و(جا. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص .۲٤۳‏ و«الکتاب» ۱/۳ و«المیسوط» ۰۸۸/۲٣‏ 
و«الهداية» ٥۳٦/٤‏ و«الاختيار» .٥١١/١‏ 

.۱١٥۸/۲ «الوجیز»‎ )۳( 

() المنظومة لوحة )۱۳١(‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص۳٤۲‏ و«الکتاب) ۷۰/۳ و«المبسوط» ۰۸٩۹/۲٦‏ 
و«فتاوی قاضیخان» 1/۳ والهداية» ٥۳١ /٤‏ و«الاختیار» .٥۰۱/٩‏ 


س ڪتاب الديات 


ون 


قال : ( ولا نعتبر في جنين الأمة عشر قيمة الأم مطلقًاء فيجبٌُ 
نصفٌ عشر قیمته ذکرًا لو کان حيّاء وعشر قیمته لو کان 
نشی في مال الضارب حال ). 

إذا ضربَ بطنَ أمة فألقت جنينا ففيه عشر قيمة أمّه عند الشافعي؟؛ 
a‏ وضمان الأجزاء يعلم من الأصل» ولان قيمة الغرة 
الواجبة في جنين الحرّة عشر ديتهاء وعندنا" فيه نصف عشر قيمته لو كان 
ESSN E E e ES‏ 
إن خرج حيًا ثم مات يجب تمامٌ الدية» وإن خر ميتًا يجب نصف عشر 
الدية» فالواجب بتقدير خروجه ميتًا نصف عشر الواجب بتقدير خروجه 
حيًا وموته عقيبه فيكون الواجبٌ في جنين الأمة (ذكرًا بتقدير خروجه ميا 
نصف عشر ما هو الواجبٌ بتقدير خروجه حًا وموته عقيبه» وكذلك في 
جنين الحرة إذا كان)”" أنثى (يجبٌ فيها إن خرجت ميتة)“ عشر 
ما يجب بتقدير خروجها حيَة وموتها عقيبه؛ لان القيمة في العبيدِ والإماء 
كالدية في الأحرار والحرائر» وما وجب في جنين الأمة فإنه في مال 
الضارب يؤخذ منه في الحال» رواه المعلى عن أبي يوسف» والحسن 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف“ وزفر» وهو قول الحسن ووجهه أن العاقلة 
0( «الأم» ۳+“ و«الوجيز» ۲/ ٠١١‏ و«التنبيه» ص۲۲۷ و«روضة الطالبين» ۷/ 

۲۱ 
(۳) «مختصر الطحاوي» ص٤٤‏ و«الکتاب» ۱۷١/۳‏ و«المبسوط» ۰۸۹/۲١‏ 

.٥١١/١ و«الاختیار»‎ 0۳٦/٤ و«الهداية»‎ ٤٤٦/۳ و«فتاوی قاضيخان»‎ 
AC 


() في (ب) و(ج): (بتقدير خروجها ميتا). 
)٥(‏ «فتاوئ قاضيخان» ٤٤١/۳‏ و«تكملة فت القدي» .٠٠٠٥١/٠١‏ 
و فتح القدير 


ي ب 
لا تعقل العبيدء والتنبيه على هذين الحكمين من الزوائء ثم الجنينُ الذي 
قد استبانَ بعض خلقه في حكم من تكملت صورته في جميع هزه الأحكام؛ 
ادن اوا رد و اموت ارات اء الم و اين 
وغير ذلك» فكذا في حقّ هزه الأحكام)'» ولاه بذلك يتميز عن العلقة 
والدم فكان نفا" . 1 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤٤۲»‏ و«الکتاب» 1۷١/۳‏ و«الاختيار» .٠٥١١٠/١‏ 


فصل 
(قال): ( ومن أخرح إلى طريق العامة روشسًا أو ميزابًا 
أو نحوه کان لكل منهم أنتزاعه» ولیس لحل من 

أهل درب غير نافذ إحداث ذلك إلا بأمرهم). 


أما الأول فإِتّما تنبت ولاية الأنتزاع لكل واحدٍ من العامةء لأ المرورً 


فی هذا الطريق حقّ مشترك لهم بأنفيهم ودوابهم» فلکل من يثبت له هذا 
الحقّ أن ينزه كما في الملكِ المشترك إذا بن فيه أحدهم شيا كان لكل 
واحد من الشركاءِ نقضه» كذا هذا" . 


وأمًا الثاني فليس لأحدِ من أهل السكة الغير النافذة أن يحدك فيها 


روشئًا" ولا میزابًا أو نيما أو دكانًا إلا بإذنِ أرباب السكة؛ لان حق 
المرورٍ لجماعتهم فكان الطريق مشتركًا بينهم فصار كالدار المشتركة 
إلا أذ يكونً ذلك مما جرث بمثله العادة في السكتى كوضع المتاع 
ونحوه للإذنِ في ذلك دلالة وعدم التعدي ا ن 


من الزوائد. 


0) 
() 


(۳) 
(€) 


(0) 


من (ج). 

«الهداية» .٥۳۷-٥۳٦ /٤‏ و«الاختیار» ٥۰۲/٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۰١‏ 
و«تكملة فتح القدير» .۳٠۷-۳٠٦/٠١‏ 

الروشن: الرف والكوة والشرفة. «المعجم الوسيط) .."٤۷ /١‏ 

الكنيف : الحظيرة والساتر والمرحاض» ويسمى الترس كنيفاء لاأنه يستر صاحبهء 
و«المصباح المنير» ص۳۲۲ مادة كنف و«القاموس المحيط» ص ۷٠١‏ مادة كنف. 
«الهداية» .٥۳۷-٥۳١ /٤‏ و«الاختیار» ٥٠۲ /٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ .۹٩‏ 


ب 


فروع : وإذا سقط على إنسانٍ فعطب وجبت ديته على عاقلته» ولو سقط 
ف تمان فت ا ف من ا ا وول غا هه ا 
إتلافه وهو متعدٍ فيه بشغل طريق المسلمين وهوائه بما لیس له أن يشغله 
به» وتجبٌُ الدية على العاقلة؛ لأنّ العاقلةً تتحمل الدية في الخطأً 
تخفيقًا على القاتل مخافةً ستئصال ماله» والتسبيب دون الخطاً في 
الجناية فكانت 0 بالتخفيف» وإن كان التالف بما يحدثه في الطريق 
غير آدمي كالأموال والعروض والحيوانٍ وضمان ذلك في مال الجانِي؛ 
لأنٌ العاقلة لا تعقلٌ الأموال» وهذا الحكمُ ينسحب على جميع فروع 
هذا الفصل» وقد تقدّم هذا في أول كتاب الجنايات» ولو ا ا 
الميزاب الذي في الحائط فلا ضما فيه؛ لأنّه غير متعكٍ في ذلك؛ لان 
طرفه الذي في الحائط في ملكه» ولو أصابةُ الطرف الخارج ضمن؛ لأنه 
متعد فيه بواسطة شغل هواءِ الطريق (العام)"» وإن أصابَةُ الطرفان 
N E E‏ لأس اة 
الموتِ إلى أحيهما أولى من إضافته إلى الآخر في الفصلين فأضيف 
إليهماء فما كان فيه متعديا وجب به» وما ليس فيه تعد لم يضمن فيضمنُ 
النصف. ولو ألقى في الطريق ميزابا أو أتخذ طيتًا أو ربط دابة أو صب 
ماءٌ أو وضع خشبة أو نارًّا ضمن ما تلف بها؛ لأن فعل هه الأشياء 
تعد» فصار كحافر البئرٍ في غير ملكه. ولو حركت الريح النارًّ من 
موضعها إلى موضع آخر لم يضمنْ ما أحرقت في ذلك الموضع إلا أن 


™ 


)۲( 
يكون قد وضع النارَ في يوم ريح ولو نحی إنسانً شيئ" من موضعه 


(1) في (ب): (للعامة). 
(۲) فی (ب)» و(ج): (من هله). 


س كتاب الديات CG‏ 


فشغل به موضعًا آخر فعطبَ به شيءٌ فالضمان على الثاني؛ لأنّه بالتنحية 
أزال (أثر)“ فعل الأول فكانت الجناية مضافة إلى الفاعل الثاني» 
ھان النارّ؛ لأنٌ الضمان أنقطعَ عن الأول بانقطاع أثر 
فعله» ولم يمكن إضافته إلى ثانِ فسقط أصلاء بخلاف ما إذا ا 
ريح؛ لان (الوضعَ) مع العلم بالتنقل بواسطة الريح الموجودة حال 
ار ا ا ا ل ر 
ذلك فجعل كالمباشر له» وكذا صب الماءِ أو رشه أو توضاً به؛ لأنّه 
متعد فيه بإلحاقٍ الضرر بالمارةء بخلافِ ما إذا فعل ذلك في سكة غير 
نافذة وهو من أهلهاء أو قعدَ أو وضع متاعه؛ لأ لكل من أهلها فعلٌ 
ذلك لاه من ضرورات الشكلى كما فى الدار الشركة وإنما کون 
الرشٌ مضمنًا إذا حرج عن العادة المألوفة فإن زاد ضمنَ» ولو تعمد 
المرور في موضع الرشٌ فزلق لم يضمن الرَاشٌ ؛ لاه تخلل بين السبب 
والحكم علة» فيضاف الحكمٌُ إليهاء وقيل: هذا فيما إذ رش بعض 
الطريتي» بخلافي ما إذا رش جميع الطريق؛ لاله يضطرٌ في المرور”. 

قال: ( ولو مال حائظ فطولب مالکه بنقضه وأشهد علیه» فلم 

ينقضه في مدة الإمكانِ فسقط صَمن ما تلف به). 

إذا مال حائط رجل إلى طريق العامة» فطالبه بنقضه مسلم» أو ذميٌ» 

in RE E LS a OR 


(۷) من (جا). 

) في (ب): (الواضع). 

(۳) «المبسوط» ۲۷/ ۰.۸-7 وافتاوی قاضيخان» ۳/ ٤0۸-٤0۷‏ و«الهداية» /٤‏ ۵۳۷- 
۸ و«الاختیار» ٥۰۳-۰٥۰۲ /٩‏ و«اللباب) ۳/ ۱۹۳-۱۹۹۲. 


م 


نفس أو مال فتؤدي عاقلته دية النفس» ولصاحب الحائط ضمان الما من 
ا والقياسنُ مما ينفي وجوب الضمانٍ؛ لأنٌ ميلان الحائط وشغل هواء 
العامة ليس بفعله وهو ليس بمباشر للقتل» فانتفى سبب القتل تسبيبًا وقصدًا 
فوا 

ا ا الوا لدی ھی کی د د ین الان ار 
مشغولا بحائٍله» فإذا طولب بتفریغه وجب عليه تفریغه» فإذا لم يفرع مع 
الإمكانِ صار بامتناعه متعديّا» (وقبل الطلب لم صر متعديًا)؛ لان 
الميلان لم يكن بصنيه» ونظيره الريح إذا ألقت ثوبًا إلى حجر إنسانِ 
ES OG E E‏ 
الوب فاه يضمنه وإن لم يطلبه لم يضمنْ» ولو سقط بعد ما شرع في 
هدمه من حين الطلب لم يضمن ما تلف به؛ لأنه لم يتعد في المنع بعد 
الطلب» لو ا النالا ‏ ارى ن ن 
و نقض الحائط» والمطالبة تختص بمن له ولاية الهدم حتى لا تصح 
مطالبة المستأجر والمرتهن والمودع» وتصح مطالبة الراهن لقدرته عل 
ذلك بواسطة فكاك الرهن» وكذلك الأب والوصيّ والأمٌ في حائيل 
الضبي بقيام ولايتهم» والضمان في مال الصبي؛ لأنٌ فعلهم كفعلهء 
والشرط في هذا الباب هو المطالبة على ما مر دون الإشهاد» وإنما 
الاشهادٌ أن يقول الرجلٌ: أشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل وطالبته 
بنقض هذا الحائط المائل. ولا يصح الإشهاد قبل E‏ فمعنیٰ 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 1٦۸/١‏ و«المبسوط» 4۱۸/۲۷ وافتاوى قاضيخان» 
N ۳‏ و«الهداية» ٥٤۲-٥٤١ /٤‏ و«الاختیار» .٠٥٠٩۳ /٥‏ 
(۲) ساقط من (ج). 


سد كتاب الديات )"۷"( 


قولِه في المتن: (وأشهد عليه) أي : وأشهد على الطلب بنقضه» ولو بنى 

الحائظ ماثلا قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأه متعلِ في 
بنائه مائلاء وإنما شرط الترك مدة الإمكان؛ لأنّه لاب من مدة يجعل 
بتركه النقض فيها جانيًا متعديًا /۹۸ب/ بالامتناع» وإنما قال في المتن: 
(فطولب)؛ ليشمل الذكر والأنثى»ء والحرٌ والمكاتب» والمسلم والذمي؛ 
لان لكل منهم حقّ المرور ذ في الطريق فتصح المطالبة متهم i E‏ 
الحائظ فقتل إنسانًا فعثر به آخر فعطب لا يضمنه؛ لأن التفريعٌ إلى 
الأولياءء ولو عطبَ بالنقض ضمته؛ لأنّ التفريعٌ إليه» لأنّه ملكه 
والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأنٌ المقصود الأمتناءٌ عن 
ا 


قال: ( وإن مال إل دار جاره طالبه هو ). 

إذا مال الحائظ إلى دار جاره فالمطالبة لمن هو في تلك الدار مالگا 
كان أو ساكتًا فيها» ولذلك أطلقَ الكلام في المتن» وإتما خت الجار 
بالمطالبة؛ لأ الحم له على الخصوص» وإِنّما كان للساكن المطالبة؛ 
لن ل الال اراك ا بعل الا كا با شل ا ول 
a CERES N Ek‏ 
الحق له» ولقد تركه» بخلافِ ما لو مال الحائط بالطريق العام» فأجَّله 


٥٠۳/١ و«الاختيار»‎ .٠٤۴-٥٤۲/٤ و«الهداية»‎ .٠١-۹/۲۷ «المبسوط»‎ )١( 
.٤١ ٤/۸ و«البحر الرائق)‎ 

(۲) «فتاوئ قاضيخان» ۳/ ٤1٦1۷‏ و«الهداية» ٠٥٤۳ /٤‏ و«الاختيار» .٠٠۳ /٥‏ و«البحر 
الرائق» .٤٠١ ٤/۸‏ 

(۳) غير واضح في الأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


© 


القاضي أو من أشهد عليه بالطلب حيث لم يصح ؛ لان الحقّ لجماعةٍ الناس 
وليس للقاضي ولا للمطالب إبطال حقهم'. 

قال : ( ولو طولب أحد خمسةٍ فخمس الدية على عاقلته» 

أو حفر أحد ثلاثةٍ في دارهم برا بغير إذنهما فعلى 
عاقتله ثلثاهاء» وقال: النصف فيهما) 

اتا ن مالان: 

الأولى: إذا كانت دار بين خمسة نفر» فطولب أحدّهم بنقض حائطها 
المائل» وأشهد عليه فلم ينقض في مدة الإمكانِ حتى وقح على إنسانٍ فمات 
فعل عاقلة من طولب منهم خمس ديته عند أبي حنيفة . 

وق لا" : عليهم نصفها. 

والثانية : إذا كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر أحدهم فيها برا بغير إذن 
شريكين» أو بن حائظا فعطب به إنسان» فعلى عاقلته ثلثا الدية عند أبي 
ا 

وقالا“ رحمهم الله : عليهم النصفٌ أيصًا؛ لان التلف مضاف إلى 
E‏ بإذنهما» ومضمون على الحافر 
لو كان في غير الملك فكان الهدرٌ نصمًاء والمعتبرٌ نصمًاء فصار كما 
لو شج نفسه وا دة وه ع ی کان تفه هدرا» 
ET‏ 
(۱) «مختصر الطحاوي» ص۳٥۲‏ و«المبسوط» ۱۳-۱۲/۲۷ وافتاوی قاضيخان» 

۳ وافتح القدیر» ۳۲۲/٠١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٤٠٥‏ 


(( «الجامع الصغير» ص٤١٥‏ و«مختلف الرواية» /٤‏ ١١1۹ء‏ و«الهداية» -٠٥٤۳ /٤‏ 
٤‏ ,. و«البحر الرائق) ۸/ .٤٠٥‏ 


سد كتاب الديات 


وله : أن التلفت مضاف إلى الوقوع في البئر المحفورةء في ملكه وملك 
E E OE‏ 
الحافرَ متعدٍِ في جزآيها اللذين لشريكيه غير متعلٍ في جزئها الذي لهء 
ترا دى فوفر الا دود ا ي د ف وخر ات 
بخلاف الشجة ونحوها؛ لان ل واحدةٍ ا و صالح للموت 
وبعضه هدرٌ» وبعضه معتبرٌ فانقسم باعتبارٍ ذلك. 

وأمّا ههنا فالموجودٌ سببٌ واحدٌ فانضاف إلى المسبب ثم أنقسم على 
أجزاءِ السبب» وكذلك في الجدار المائل؛ لأنٌ السب هو ثقل الجدارء 
وهو واحد فيقسم على الأجزاء. 

قال : ( ولو مات فيها غمّا فهو هدر ). 

إذا حفر برا في غير ملكه» فوقع فيها إنسان فمات من العْمّ. 

قال أبو حنيفة كته : لا شيءَ على عاقلة الحافر. 

وقالا" : عليهم ديته؛ لان موته مضافٌ إلى الوقوع في البثرء إذ 
لولا ذلك لكان في فسخه عن هذا العم الحادث اغ 

ر العام ل جا هه ول مب هه و ان ا 
أنه غير مباشر فظاهر» وأمّا أنه غير مسبب؛ فلأنّه لم يمت بسبب حفر البثرٍ ؛ 
لأنّه إنما يكون بالغاية أن لو مات بسبب السقوط إقامة لمحل التلف مقام 
سبب التلف وألّه معدومٌ هلهنا لانضياف الموت إلى شيء آخر لا تعلق له 
بالفاعل. 


(۱) في (ب): (کلا منهما). 
(۲) «المبسوط» ٠١-۱٤/۲۷‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤1۳‏ و«الهداية» ٥۳۹/٤‏ 
و«الاختیار» ٤۷۹ /٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۷. 


قال : ( أو جوعًا حکم بالضمان ). 
إذا وفع إنسان ف عر أختفرت بر حى فمات يها زعا قال 
أ NEE gy,‏ 
وقال محمد ك : عليهم ديه ؛ لألّه مات فيها بسبب الوقوع» إذ 
لولا ذلك لكان يظفر بالطعام» فلا يبلغ جوعه إلى حدًّ التلف. 
ولاأّبی حنيقة TT‏ بسبب الوقوع» وا FR‏ 
واو رم که واف موا ف الأرن وا فف الا 
n‏ 1%“ چ 7 7 ۴ EA‏ 
قال : ( ولو آلقى الواقع فيها اخر وهو آخر وجهلت كيفية موتهم 
ٍ و‌ ر 
يلغ ثلث دية الأول»› ويوجب ثلثها على الحافر» وثلنها 
على الثاني لا غير ونصف دية الثانى لا غير على 
الأولٍ» وأوجب دية الأول على الحافر» والثاني على 
الأول ویحبُ للثالثِ على الثاني ). 
رجل حفر برا في قارعة الطريق فوقعَ فيها إنسان وج إنسانا آخرء 
والثاني ثالثا» ووقع بضعهم عل بن فماتوا ولا يعلم كيقية موتهم. 
(1) «المبسوط» .٠١-۱٤/۲۷‏ وافتاوی قاضیخان» ٤٦۳/۳‏ و«الهداية» ٥۳۹/٤‏ 
و«الاختیار» ٤۷۹ /٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۷. 
(۲) «المبسوط» .٠١۹-۱٤/۲۷‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤٦۲‏ و«الهدایة» ٥۳۹/٤‏ 
و«الاختیار» ٤۷٩۹ /٩‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۷. 


(۳) «المبسوط» ٠١/۲۷‏ وافتاوی قاضيخان» ٤٦۲/۳‏ و«الهدایة» ٥۳۹/٤‏ 
و«الاختیار» ٤۷۹/٥‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۷. 


س كتاب الديات اہ( 


قال أبو يوسف كله : تجبٌ ثلث دية الأول على الحافر» أي: على 
عاقلته» ويجب الثلتٌ الآخر على الثاني والثلث (الثالث) هدرٌء ويجب 
نصفُ دية الثاني على الواقع الأول فقط» ونصفة الثاني هدر 

E rS‏ الأول على الحافر كمْلاء وتجبُ ديه 
الثاني على الأول كملا وأمًا الثالتُ فتجب ديه على الثاني وفاقًا؛ 
ولهذا آفرده في المتن بقوله: (ويجب الثالث على الثاني) بصيغة غير 
e‏ ل 
قول أبي يوسف”" /۹4/ وعلى قول محمد كله -وهو القياس 
OS‏ 
فيضاف إليه؛ لكونه سببًا ظاهرًا» والثاني حصل موته بسبب جر الأول 
إياه ظاهرًّا» فيضاف إليوء وكذلكَ جر الثاني الثالكٌ سببٌ ظاهرٌ لموتوء 
فيضاف إليه؛ لأنا لم نعلم مزاحمة سبب آخر» فيعمل بالظاهر. 

ولأبي يوسفت كلة“ -وهو الأستحسان- أن هلاك الأول يحتملٌ أن 
يكون بالوقوع» ويحتمل أن يكون بجرّه الثاني على نفسه» ويحتمل أن 
کر ان ا وا ع ا ی و اا 
الحافر على تقدير» وغير مضاف إليه على تقديرين» فيغرم الثلث› 
وهو مضاف إلى الثاني على تقدير» وغير مضاف على تقديرين» فيغرم 
الثلث» وهو مضاف إلى فعل الأول في نفسه على تقدير» وغير مضاف 
على تقديرين» فيلغو الثلث؛ لأنٌ فعلٌ الإنسانِ في نفيه غير معتبر في 
أحكام الدنيا. ۰ 


(1) «المبسوط» ۱۹-۱۸/۲۷ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤٦۲‏ و«البحر الرائق) ۸/ ۳۹۷. 
(۲) في (ب): (الآخر). 


س 


وأمّا الثاني فيحتمل أن يكون موته مضافا إلى جر الثالث وإلقائه 
على نقسه› ويحتمل أن يكونًَ الأول جره فألقاه ذ في البئر» فيجب النصفُ 
على الأول بهذا الأعتبار» ويلغو النصفُ نظرًا إلى احا 
وأمًا الثالتٌ فكل ديته واجبةٌ على عاقلة الثاني؛ لأنّه إما هَلَكَّ 
بجره إياه وإلقائه في البئر لا غيرّ» وهو سببٌ ظاهر لم يزاحمه غيره 
ا ل 
قال : ( ولو حفرها عبد فمات بها إنسان فأعتق مع العلم به» ثم 
آخر ضمن المولى الدية» وولي الثاني GS‏ 
قيمة العبدِ» وقالا: بل يضمن له نصف قیمټه من غیرها ). 
عبد لإنسانِ أحتفر برا عدوانًاء فوقع إنسان فمات» فأعتقه المولى مع 
العلم بموتهء ثَمّ مات فيها آحرُ» كان على المولى الدية الكاملةء ثم إن ولي 
الثاني يضربُ فيها بقدرٍ قيمة العبدِ» حتى لو كانت يمك ماتا دينارء فللثاني 
السدسنٌء وللأول خمسة أسداس الدية”'. 
وقالا"": يسلم لولي الجناية الأولى الدية كاملةء ويضمنٌ المولى لول 
الثاني نصفَ قيمة العبد؛ لألّه أعتبر قاتلا لهما من حين الحفرء إلا أن 
المولى علمّ بالجناية الأولى» دون الثانيةء (فكان)"' مختارًا للفداءِ في 


CL 


حمق الأول دون الثاني (فيدفع)" تمامَ الدية إلى الأولِ» ونصف قيمة 
العبدِ إلى الثاني كما لو لم يعلم بالأولِ حين (العتق)“» فإنه يدفع 
نصف القيمة إلى ولي الثاني. 


(1) «المبسوط» ۰1٤/۲۷‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۹-۳۹۸ و«اللباب» .٠١١/۳‏ 
(۳) في (ب): (فصار). (۳) في (ب): (فیضمن). 
() في (ج): (العقد). 


سد كتاب الديات 7(7( 


وله: أن دفع الدية إلى الأول كدفع قيمة العبدِ إليه» فإنه لو لم يعلمْ 
بالأول لكان يدفعه إلى الأول قدر قيمة العبدِه ويشاركه الثاني فيها. 
ولا یکون على المولیٰ شيءٌ آخرء إلا أله يعلمه بالأولِ صار مختار 
للفداء الآول» ولا يكون عليه شيءٌ آخر» فيشاركه الثاني الآول» وهو 
ا قدر الديةء والثاني تی قدرّ قيمة العبدِ فيضرب الأول في 
الدية بقدر الديةء والثاني فيها بقدر قيمة العبد. 


قال : ( والنوم أو الجلوسٌ والقيام في المسجدِ لغير الصلاة 
موجلب لضمان ما تلف به.» وکذا طي حصيره ورفع 
قندیله من جنب » ویجب بحفره وبنائه فيه ). 
إذا دخل رجل المسجد فنام فيه» أو جلس أو قامّ لغير صلاةٍ فتلف به 
شی یه عا آبی فة 4 غلاا لما وسوا کان من آهل 
المسجد ومن غير أهله هو الصحيح» ولهذا ليس لآهل المحلة أن 
يمنعوا غيرهم من الدخولٍ في مسجدِهم أو يغلقوا بَابّه عنه» ولهذا أطلَق 
الجواب في الكتاب» وقيّده بالأجنبيّ في المسألة الثانية» وهي ما إذا 
۳( 
دخل (رجل) من غير آهل المحلة بحصير إلى المسجد أو طوى حصيره 
أو علق فيه قنديلاء فإنه يضمن ما تلف بذلك عند أبي حنيفة كز › 
خلافا ل“ 
(1) «المبسوط» ۰٤1/۲۷‏ و«البحر الرائق» ۸/ ۳۹۸-۳۹۸ و«اللباب» .۱١١/۳‏ 
(۲) «المبسوط» ۲٤/۲۷‏ وافتاوى قاضيخان» ۳/ ٤٦۳‏ و«الهداية» ٥٤١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» .٤١١/۸‏ 
(۳) من (ب)» و(جا). 
() «المبسوط» ۲٤/۲۷‏ وافتاوى قاضيخان» ۳/ ٤٦۳‏ و«الهداية» .٥٤١ /٤‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤١١‏ 


u (© 


ولو كان من أهل المحلة لم يضمن» والاتفاق حاصلٌ على أنه متى 
حفر الأجنبيّ في المسجدِ بنرا أو بن فيه بناء فإنه يضمن» ولو فعل ذلك 
أحد من أهل المسجدِ لم يضمن. 

لهما : في الأول أن هذه الأفعال مباحة له في المسجد» فلم يكن في 
نومه أو جلوسه أو قيامه متعديًا» فلا يضمن كما لو كان في الصلاة. 


ت 


وله: أن المسجدَ مبنيّ للصلاة لا لهازه الأفعال» فكان متعديًا 
بمباشرتهاء وقيل: إنما يكون الجلوس مضمنًا على قوله: إن لو كان 
جالسًا يشتغل بأمور الدنياء أما لو كان جالسًا يسبح الله تعال» وينتظر 
الصلاةّ فحكمه حكم من هو في الصلاة؛ لأ المسجد موضوع لذلك» 
قال الله تعالیٰ : # في بوت اون اه آن ترم ويڏ ڪر فيا A‏ 

ولهما : في الثانية أعتبار الأجنبي بأهل المحلةء والفرق لهما بين تعليق 
القنديل وطي الحصير وبين الحفر والبناءء» حيث فصلا فيهما بين الأجنبي 
وغيره أن أهل المحلة يتنزلون من المسجد منزلة الملاك» والأجنبي منزلة 
المستعير؛ لكونه مأذونًا له في الدخولِ» وللمستعير أن يدخل الحصير 
والقنديل في الدار المستعارةء وليس له أن يبني فيهاء ولا أن يحفر بئرّاء 
(بخلاف) أهل المحلة؛ لأنّهم كالملا /۹۹ب/ فلهم ذلك وله أنه فعل 
ذلك في بقعةٍ» غيره من أهلها أحق بتدبير ذلك فيهاء فكان فعله مشروطًا 
بالسلامة» كما لو فعل ذلك في منزلِ غيره» وفعل أهل المحلة لذلك 
مطلقّ لتنزلهم منزلة الملاك". 
)0( في (ج): (خلا). 


(۲) «المبسوط» »۲٤/۲۷‏ وافتاوي قاضيخان» ۳/ ٠٤٦۳‏ و«الهدايةا ٠٥٤١/٤‏ وافتح 
القدير» ۳۱۸/٠١‏ و«البحر الرائق ٤١١/۸‏ و«درر الحكام» 11°/۲. 


سے کتاب الديات 


ال( وتفن الراك ا ازطات الدانة يدها ور جلها 
أو كدمت أو صدمت لا ما نفحت برجلها أو ذنبها 
أو تلف بروثها سائرة أو واقفة له). 

راكب الدابة إما أن يكون سائرًا بها في ملك نفسه فلا يضمنْ بما يتولد من 
سيرها وحركاتها إلا الوطء؛ لأ ذلك تصرف منه في ملك نفسه فلم يكن 
متعديًا» فلم يكن مشروطًا بالسلامة كحافر البئر في ملكهء إلا أن الوطء 
بمنزلة فعله لحصول الهلاك بثقله» ولهلذا وجبت عليه الكفارة في الوطء 
دون غيره. وإن كان سائرًّا بها في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت الدابةٌ 
واففا كان أو شارا وها وها ٠‏ وكتمها لان تاشغاله ملك قیره 
متعد» سواء كان سائرًا أو واقفا حتى لو كان مأذونا له في ذلك» من قبل 
المالكِ» ينزل بمنزلة ملك نفسه» فان كان في طريق العامة -وهي مسألة 
الكتاب- فإنه يضمن ما أوطأت بيدها أو رجلها أو كدمث أو صدمث 
أو أصابث برأسِها أو خبطت» ولا يضمن ما نفحت بذنبها ولا برجلهاء 
والأصلٌ أن المرورَ في الطريق حقةٌ وحق العامة؛ لأنه مشتر بينهم 
جميعًاء فكانت الإباحةً مقيدةٌ بشرط السلامة. أمّا الإباحة فباعتبار حق 
تشه اط الاد ف غه ف ا جا و اله 
فیما یمن التحرز عنه لا فیما لا يمکن. 

لاء را غوا مها بكو احا عو ان ذلك مر ای م عه 
وما اللفحة فلا يمك التحرز (عتها عالة السيرة لأنها ليست رى منة» 

بشترط فيها السلامة > فإف أوقفها فتشحت ضمن؟ لأنه يمكن السخرى" 


)0 0 0 الداية ا ضربت بحافرها. «إلمے باح المنير» ص٣١٣۲‏ ماأادة نفح. 
(۲) ساقط من (ب). 


م 


عنه؟ لعدم الإيقاف. 

E ESE O es 
تلف بذلك؛ لعدم إمكان التحرز.‎ 

ا قا و ا a‏ 
لا يروث حتى يقف» وفي التقييد بقوله : (أو واقفة له) دليلٌ على أنه لو أوقفها 
لغير ذلك فإنه يضمن لإمكان التحرز عن ذلك؛ لعدم الإيقافي - والتنبيه على 
هلذا التفصيل من الزوائدِ - فإِنٌ القدوري أطلق عل عدم ا 

فروع : باب المسجد في الإيقافي فيه كالطريق» فلو جعل الإمام 
للمسلمين موضعًا يوقفون فيه الدوابًٌ عند باب المسجدِ فلا ضمان فيما 
حدتٌ من الإيقافي فيه» وكذلك وقوف الدوابٌ في السوق التي تباعَ فيهء 
الإذن من ذلك من قَبَل السلطانِء وكذلك الفلاة إذا لم يكن واقمًا في 
المحجة؛ لأن الوقوف في الفلاة لا يضر بالناس» إذا لم يكن في 
ال فان | گالطرق. 

قال: (والقائد ما أصابت بيدها دون رجلهاء والسائق 

ما أصابت بهماء وقيل: كالقائدِ في الأصح ). 

القائدٌ مرفوعٌ عطقا على الراكب» وكذلك السائق أيضًاء أي: ويضمن 

السات كما يضمن القائد» وهذا القول والتنبيه غل ضصحهه من الؤواند: 


(1) «المبسوط» ١۸۹-۸۸/۲.ء‏ وافتاوي قاضيخان» ٤١١/١ ء٤٩٦۳ /٣‏ و«الهداية» 
٤‏ . و«الاختيار» ٠٠٤/١‏ و«البحر الرائق» ۸/ ٠٤٨۷-٤١٦‏ وادرر الحكام» 
۲ -1۱۲. 

(۲) المحجة الطريق المستقيم . «المعجم الوسيط» ۱١۷/١‏ مادة حج. 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۰٤٥٦/۳‏ و«درر الحکام» ۲/ ١١ء‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٤٠۷‏ 


سسد كتاب الديات د(۷( 


NAGA VERSO EE E E OE 
(عنه)“ في الوطء دون النفحة بالرجل؛ لأن الأول بمرأئ منه دون الثاني»‎ 
فان كالراكب» وأمًا السائق القول الأول الذي ذكره القدوري‎ 
وهو الضمان بما أصابث بهما جميعًا : أنَّهما بمرأى من السائق فيمكنه‎ 
الأحترارٌ عنه بتحذير الناس عنها والتحذير منهاء ووجه الأصحٌ الذي‎ 
مال إليه أكثْرٌ المشايخ أنه ليس على رجلها ما يمنعها من النفحة» وإن‎ 
كانت بمرأی من عينه فلا يمكن التحرز عنها".‎ 
فروع : وإذا وطئت دابة الراك بيدها ورجلها تعلق بذلِكّ حرمانُ‎ 
الميراثِ والوصية ووجبت الكفارة؛ لألّه مباشرْ» والكفارةٌ إنما تجبُ‎ 
على المباشر» وكذلك حرمان الميراث والوصية" ولو نخسها رجل‎ 
فأصابث على الفور رجلا ضمن الناخس لإضافة هزه الإصابة إلى‎ 
النخسة؛ لعدم تخلل ما يقطع النسبة إليها مع جريانٍ العادة بالنفحة‎ 
والوثبة عند النخس» والراكب مضطرٌ في ذلكّء فلم (يكن هلذا)“‎ 
الخادت مشاف اال شيره فار اكا هو المت ول ا‎ 
الراك هة الاي أا ولو قلت لدان الناخي) كو هد‎ 
لأنٌ ذلك مضاف إلى فعله فصار كما لو ألقى نفسّه في بئر» ولو أمره‎ 


(۱) من (ب). 

(۲) «الهداية» ٥٤٥/٤‏ و«فتح القدير» ۳۲۷/٠١‏ و«الاختيار» ٠٠٤/١‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ »٤١۸‏ و«درر الحكام» 11۲/۲. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٠۲‏ والمبسوط» /۲١‏ ١1۱۹ء‏ واالهداية» ٥٤٥/٤‏ 
و«الاختيار» ٠٥٠٥/٥‏ و«البحر الرائق» ۸/ A-۹‏ 

(6) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

)٥(‏ ساقط من (ب). 


س 


الراكبٌ بالنخس ضمن الراكب لصحة أمره» ولو نفرت عن حجر وضعه آخرٌ 
. 2 و ا و 3 1 )0 
في الطريق» فالواضع هو الضامن وینزل منزلة الناخس : 

قال : ( وقائد قطار ما أوطاً). 


هلذا معطوفٌ على ما سبقّ» أي: يضمن قائدٌ القطارٍ ما أوطأً القطارُ 
کله ؛ لان عله ضبطه ا وصیانته عن الوطء وا ا 


قال: ( فن کان معه سائ ضمتا ). 
لان السائق سائقٌ لكلّه /٠٠١/‏ وكذا القائدٌ بحكم الأتصال 
(O.‏ 
فیستویان ٠‏ . 
قال : ( ونوجب دية كل من المصطدمين على عاقلة الآخر 
Ca‏ 
إذا أصطدمٌ فارسان فماتًا فديةٌ كل منهما على عاقلة الآخر. 
وقال الشافعي"“ كله: نصف دية كل منهما على عاقلة الآخر؛ 


٥٤۹/٤ و«الهداية»‎ ٤٥٦/١ «المبسوط» ۲/۲۷» وافتاوى قاضيخان»‎ )١( 
.٤٨۸/۸ و«درر الحكام» ۲/ ١١ء و«البحر الرائق»‎ ٠٠١ /١ و«الاختيار»‎ 

(۲) «المبسوط» ۳/۲۷ وافتاوی قاضيخان» ٤٥٦-٤٥٥ /٣‏ و«الهداية» ›٥٤۷ /٤‏ 
و«البحر الرائق» .٤٨۸/۸‏ 

(۳) «المبسوط» 1۹۰/۲٣‏ وافتاوی قاضیخان» .)٥٦/۳‏ و«الاختیار» .٥٠۹/٩‏ 
و«اللباب» ۳/ .٠١٤‏ 

)٤(‏ فی (ج): (فتستوفیان). 

)٥(‏ «المبسوط) 1 .. و«الهداية» 0٥٤٦/٤‏ و«الاختيار» .٠٠٥/١‏ و«اللباب» 
۳“ و«البحر الرائق» ۸/ .)٠١‏ 

)١‏ «الأآم» ۸٠/١‏ و«المهذب» .٠۹١/۲١‏ و«الوجيز» ٠١١/۲١‏ واتكملة تكملة 
المجموع» 7/1 


لحصول تلف كل منهما بفعله وفعل صاحبهء فيسقط ما تلف بفعله» ويجبُ 
ما کان بفعل الآخرء کما لو جرح نفسه وجرحه آخر فاه يجب نصف 
الضمان إذا مات مهما 

ولا" : أن التلفك مضاف إليهما بالتسبيب لا بالمباشرة» والتسبيبُ 
يعتمدٌ وصف التعدي. ومشي كل (واحدٍ)" منهما بالنسبة إلى نفسه 
مباح" فلم یتصف فعله في حقٌ نفسه؛ لکوڼه عدواتاء فلم يكن التلف 
مضافًا إليه؛ لعدم شرط الأنضيافِ» وأمّا في حقّ غير فمشيه مباح» لكن 
مشروظ بالسلامة» فإذا لم يتحقق الشرط أرتفعتِ الإباحةٌ» فكان مشيه 
في حقّه عدوانًا؛ لان فعلٌ المكلفِ لا يخلو عن هذين الأمرين» فكان 
عله في حقٌ نفسه مباځا وفي حقٌ غیره محظورًاء فکانً تلف غیره مضاقًا 
إليه» وتلف نفس مضافًا إلى صاحبه؛ لوجود شرط الأنضياف إلى كل 
منهما في حن غيره لا في حقّ نفسه» وصار كالماشي مع الحافرِء فان 
اا ا وا وليه ا ال ما ان 
مباخًا أضيف التلف إلى الحافر؛ لكونِ الحفر محظورًا» وإن كان 
حاصلَا منهماء بخلاف ما لو جرح نفسه وجرحه غيره؛ لأ التلت 
يضاف إلى الفعل الواقع مباشرةًء ولا تتوقف إضافة التلفِ إلى المباشرٍ 
علیٰ و مر راجا منهما في مسألتنا التسبيب» والإضافة 
متوقفةٌ على أنضيافه بالحظر فافترق". 


)١(‏ «المبسوط» “٦‏ و«الهداية» ٥٤٦/٤‏ و«الاختيار» .٠٠٠١/١‏ و«اللباب» 
۳ و«البحر الرائق» ۸/ .٤٠١‏ 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ب): (مضاف). 


قال : ( وورثوا كلا من الزوجين من دية الآخر). 

أحد الزوجين يرت من دية الزوج الآخر”". 

وقال مالك كانه : لا يرث منها؛ لأنها بدل نفيهء ولا حى لأحدهما فى 
نفس الآخر بعد أرتفاع الزوجية بالموتِ» بخلاف المال؛ لثبوت حقّ كل 
منهما في تركة الآخر بالنص. 

و ما روي آد ا ورّث راء 


ا 


شيم الصبابي من عقل زوجها 
اش وان الدية من التركة أيضصاء ولهذا يقضي منها ديونَةُ وينفذ 
وصاياه ويرثها أقاربه فكذا أحدٌ الزوجين". 

قال : ( وتضمنه قيمة جمل صال عليه فقتله ). 

إذا صالّ الجمل على إنسانٍ فقتله ذلك الإنسان دفعًا ضمن قيمته. 

وقال الشافعئ كث : لا يضمنُ؛ لاله محمولٌ على قتله من جهتهء 
فيكون القتلٌ مضافًا إلى الجمل معنى بمنزلة المكره» فان القتلً يضاف 
إليه» وإن وجد من المكره صورة بواسطة كونه مضطرًا إليه بالإكراه فكان 
كالآلةء وصار كصيدِ الحرم إذا صال على الحلال فقتله» وكالسبع إذا 
صال على المحرم عندكم. 


.٤۹/۳۰ «المبسوط»‎ )1( 

)۲( رواه ابو داود )۷(« والترمذي ›)٤10(‏ وأحمد «oY /Y‏ وقال الترمذي : 
جسن ا 
وانظر ترجمة أشيم في «أسد الغابة» 1١۹/١‏ (١۱۸)ء‏ و«الإصابة» .)٠١۷( ٠۲/١‏ 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» .۴۲٠١-٠٠١ /١‏ و«وسائل الإسلاف» ص٦٦٦٠‏ و«إيثار 
الإنصاف» ص۲ *۸. 

() «لأم» ۱۷۷/١‏ و«المهذب» ۲۲٠/۲‏ واروضة الطالبين» ۳۹١/۷‏ و«تكملة 
تكملة المجموع» V1‏ 


سد كتاب الديات 


ولنا: أن عصمة هذه الدابة ليس لذاتِهاء بل لحقّ مالِكهًا فتدوم 
عصمتُها بدوامه» وحقّه لا يسقط بصيالها بل باح له إتلافّْا حال الصيال 
بالقيمة لا قبله» وصار كتناول المضطر خبرَ غيره يباح حالة المخمصة 
بالقيمة» وقبله لا يباځٌ بخلافِ صيد الحرم؛ لأن حرمته لذاته» والجزاء 
واج حقا له فإذا صالَ بطلت حرمته وجعل الدابة قاتلة لنفسها قبل 
و ف جل رد ا تیال الک 
والدابة هنا لم تستعمل الإنسان في قتل نفسهاء بل هو قايِلَهَا قصدًا؛ 
دفعًا لأذاها عنه» فلا تبطل عصمة مالكها بذلك. 

فصل : في جناية العبدِ والجناية عليه 

قال: (إذا جنى العبدٌ خطاً فإن شاء مولاه دفعه إلى الولي 

فیملگه» وال فداه بالأرش حالا). 

إذا جنى العبدٌ جناية خطأ قيل لمولاه: إمًا أن تدفعه إلى ولي الجنايةء 
وإمّا أن تفديه» فإن دفعه (إليه)" ملكه ولي الجناية» وإن أختارً الفداء فداه 
بأرش الجناية» وسواء كانت الجناية على حر أو على عبد في التفس أو في 
ما دونها قل الأرش آو كثر» لما رُوي عن ابن عباس وؤ قال: إذا جنى 
العبذ فمولاه بالخيار» إن شاءَ دفعه وإن E‏ ولأن الأصل في 
الجناية على الآدمي E NR E‏ 
آستئصال الخطاً والإجحاف به؛ لكونه معذورًاء حيبت لم يتعمد الجنايةٌ 
وعاقلةً العبدِ مولاه فن العبدَ يستنصر به» وهو الأصل فيه (بحيث 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠٠-۲٠١ /١‏ و«وسائل الإسلاف» ص٦٦٦‏ واإيثار 
الانصاف» ص۲ *۸. 
۲) من (ب)» و(ج). 


وجب)" على أهل الديوان» بخلاف الذمي؛ لان أهل الذمة لا يتعاقلون 
فيما بينهم فلا عاقلة» فيجبٌ في الذمَةٍ صيانة عن إهدار الذّم» وبخلاف 
الجناية على المالٍ؛ (لأنٌ العواقل لا تعقل المال)"» إلا أن في تخيير 
المولى نوع تخفيفٍ كيلا يستأصل» والواجبٌ في الأصل هو الدفع في 
الأصحٌء وله حم الأنتقال إلى الفداء كما في مال الزكاةء وفي لفظ 
الكتاب ما يدل عليه» حيتٌ قال: (وإلا فداه بالأرش)» ولم (يستو)"“ 
/٠٠؛/‏ الخيار بين الأمرين» وإذا دفعه إلى ولي الجناية ملكه الولي» 
وإ فداه فداه بأرش الجنايةء وكل ذلك يلزمه حالا» والتنبيه عليه من 
الزوائد. 

أما في الدفع ؛ فلأن التأجيل“ في الأعمال باطلٌ» وهو عند أختيار 
دفعه (الواجب) عين. 

وأمّا الفداءٌ فهو بدلٌ عن العبدِ شرعًاء وإن كان مقدرًا بالتالف» ولهذا 
سن قدا فقوم مقامة فا ا كه وجب ا كالمدلء وإنهم انل 
المولى فلا شيءَ لوليّ الجناية غير ذلك أمّا الدَفعٌ فلتعلق حقه بالعبدِء 
دا حل هه ون رفت سقط مطال نالرت راما لدا قن 
المولى لا حقّ له إل الأرشء فإذا أوفاه حقه سلّمّ العبدَ له» فإن لم 
يختر شيئا حت مات العبدٌ سقط حق المجني عليه؛ لفوات محل حقّه» 


(۱) فی (ب): (حتیٰ تجب). 

ا (۳) في (ب): (ينف). 

)٤(‏ «المبسوط») ۲٦/۲۷‏ و«الهداية» /٤‏ ١١٠-١١٥ه.‏ و«الاختيار» 0٥٠۷ /١‏ و(البحر 
الرائق» ٤۱١/۸‏ و«اللباب» ۳/ .٠٦١‏ 

(ه) في (ب): (التعجيل). 


۲) من (ب). 


س كتاب الديات 


وإن مات بعد أختيار المولى الفداء لم يسقط؛ لتحول الحق إلى ذمَةٍ 
قال: ( فإن جني ثاتيًا عاد الحكم ). 
يعني (بعد)"“ أن فداه المولى» أي: يخير المولى بين دفعه إلى ولي 
الجناية الثانية أو فدائه بأرشها؛ لأه لما فداه عن الأول ظهر العبد عنهاء 
وجعلت الجناية كأن لم تكن وهه جناية مبتدأةٌ وكذلك الحكمْ في ثالث 
ورابع 
قال: ( أو أكثر من واحدة خير (بين)" دفعه إلى الأولياء 
يقتسمونه بقدر حقوقهم أو فدائه بأروشهم ). 
إذا جنى العبدٌ أكثر من جنايةٍ واحدقء أي: قبل الفداءء وإِنّما لم 
يقل جنایتین ؛ لان في تعريف حكم الجمع تعريف حكم المثنى؛ لاه 
أشملٌ» وهلذا اللفظ يعمهما حير مولاه» إن شاءَ دفعّه إلى أولياء تلك 
الجنايات فیقتسمونه بینهم على مقدار aE‏ ای مقدار الأروش. 
وإمًا أن یهدیه E‏ ج الأروش؛ لان e‏ الجناية ll‏ برقبته 
المولى لم يكن مانعًا من تعلق الجناية» فحقّ المجنى عليه الأول أولى؛ 
MW,‏ 
لعدم المنع 1 
)١(‏ «المبسوط» ۲٦/۲۷‏ و«الهداية» ٠٥١١-٠١١ /٤‏ و«الاختيار» ٠١۷ /١‏ و«البحر 
الراتق» ٤۱1/۸‏ و«اللباب» ۳/ .٠٦١‏ 
(۳) من (ب)» و(جا). 


(۳) «الهداية» ٠٥١١/٤‏ و«الاختيار» ٠٠۷/١‏ و«البحر الرائق» ٤۱۸/۸‏ و«اللباب» 
۳/ 110. 


قال : ( ولو أعتقّه أو باعَه أو وهبه (أو دبّره)» أو استولدها 
قبل العلم بها ضين الأقل من القيمةٍ والأرش» أو بعده 
ضهن الاأرشَ ). 
إذا أعتق المولى العبد أو وهبه أو باعه أو دبّره» أو أستولد الأمة قبل 
العلم بالجناية ضمن الأقلً من قيمة الأرش ومن أرش الجناية ؛ لاله فوت 
حقّه بما صنع فيضمنه» وحقه في أقلهماء» ولا يصير بذلك مختارًا للفداء؛ 
لأ الأختيارَ يستلزمٌ سبق العلمء وإن علم بالجناية وأخرجه عن ملكه يأخذ 
هذه الأشياء ضمُن الأرش؛ لأ ضار غا د ن الإعتاق يمنع 
من الدّفع إليهء فالإقدامُ عليه أختيارٌ للفداءء وكذا أخواتٌ الإعتاق؛ لان 
ERIE OR SE ES‏ 
ينتظم النَفْسَ وما دونهاء وإطلاق البيع ينتظمٌُ البيعَ بشرط الخيار 
ال ا ا EE‏ إذا كان للبائع A‏ 
الملكَ لا يزولٌ به» ولو باع بيعًا فاسدًا فلا يصير مختارًا إلا بالتسليم ؛ 
لأنٌ زوال الملك فيه بالقبض على ما مر في البيوع» ولو باعه من 
المجني عليه فهو مختارٌ للفداء» بخلاف الهبة منه» والفرق أن أستحقاقّه 


(o) 7 RS 
في احلِهِ بغير عوض› وهو حاصل في الهبة دون البيع‎ 


(۱) من (ب). 

(۲) في (ب): (العبد). 

(۳) من (ب)» و(جا. 

() فی (ب): (منهما). 

٤۱۹-٤۱۸/۸ و«البحر الرائق)‎ .٥۷/٩ و«الاختیار»‎ ., ٤ «الهداية‎ )٥( 
.۱١١/۳ و«اللباب»‎ 


س كتاب الديات ر( 


قال : ( وما جعللناه بالاجارة والرهن والعرضص على البيع 
والإقرار بعدّه مختارًا للفداء ). 
إذا علم المولى بالجناية» فأجّر العبدً أو رهته أو عرضه للبيع أو 
E E E O‏ 


أ 


ن 


وقالرفر #05 هر ذلك مار فداه لان هدو الاي دلا 
إمساك العبدء فيصير (به)" مختارًا للفداء كما في التدبير والاستيلاد. 

ولا“ : أن هذه التصرفاتِ قابلة للنقض» فلم يثبت بها الأختيارء 
بخلاف التدبير والاستيلاد؛ لعدم قبولهما النقض» وأمّا الإقرار فله فيه 
انالد اھ و ا فقد آمتنَ عليه دفعه في الجناية فكان 
مختارًا للفداء بذلك. 

E E,‏ في الإفرارٍ التحق الإقرارٌ بعدمه» والعبدٌ 
جانٍ على ملكه» فثبت الخيار للمولى»ء وإن صدَقه في الإقرارٍ كان 
العبدٌ جانيًا على ملك المقرٌ له» (فيثبتٌ الخيار للمقرٌّ له)؛ لأن الجاني 


و 


(1) «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠٠/١‏ و«الاختيار» ٥٠۸/١‏ وادرر الحكام» 


.110 / ٥ 

.)١/۲۷ و«المبسوط»‎ ۱۸۸١ /٤ «مختلف الرواية»‎ )۲( 

(۳) من (ب). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» ١/١٠٠٠-۳٥ه٠.‏ و«الهداية) ٠٥۲/٤‏ و«لاختيار» 
0۸/0. 


)٥(‏ ساقطة من (ب). 
0) «المبسوط» .٤)١/۲۷‏ 


قال : ( ولو علق عتقه بقتل زي فقتله خطاًء جعلناه مختارًا له 
وألزمناه الدية لا القيمة). 

إ6 ار دة إو فل اونا ات ك فة الد طا بض 
تارا قدا وغه ال : 

2 u () : e Dam 5 

وقال رفر نه : لا يصير مختارًا (للفداء) . وعليه القيمة؛ لانه لم 
وک ا عل طا ارا ب 
ثم حلف لا يطلق أو لا يعتق فوجد الشرطء لم يحنث في يمينه تلك. كذا 


۰1 


هذا. 


ا امل ع و د 
فكأنه قال بعد العلم بالقتل: أنت حر. فتلزمه الدية» ألا ترىئ أنه لو قالّ 
لا و ا و E‏ 
الدخول» وكذا إن مرضت» فأنت طالقٌ ثلاثا» فمرضَ حت طلقت 
لذا وات اهن ذلك لمرن يضر ورا أنه تصن مطلغا 07 م 
حين وجودِ المرض بخلاف ما استشهد به" ؛ لأنٌ مرادَهُ طلاق أو عتق 
يمكنه الأمتناعٌ عنه؛ إذ اليمينُ للمنعء فلا يدخل تحته مالا يمكنه الأمتناع 
او د فع على ار ا بتعليق أقوى الدواعي إليهء 
والظاهرٌ الإقدامٌ عليه» فقامت دلالةٌ الأختيار. 


(1) «الهداية» .٠٠۳ /٤‏ و«درر الحكام» ۲/ ١٠٠١ء‏ و«البحر الرائق» .٤١١/۸‏ 

(۲) «الهداية» .٠٠۳١-٠١١۲ /٤‏ و«درر الحكام» ۲/ ١١٠١ء‏ و«البحر الرائق» .٤١١/۸‏ 
(۳) من (ب). 

0©) في (ب): (تعین). 


سد كتاب الديات 


قال : ( والمفلسش إذا آختاره لا يجبرٌ على الدفع ). 
عبد المفلس إذا جني جناية خطأًء فاختار مولاه الفداء. قال أبو حنيفة 
لا يجبرٌ على الدفع. 
(0). 1 0 4 
وقا لا : يجبر على دفع | ل SS‏ 
الإفالاس وعدمه» E‏ تح يتحقق الإفلاس»› وعنده DE‏ 


ثّ 


قال : ( ولو جنیٰ مکاتبٌ» e‏ 
أوجبنا قيمةً واحدةً لا ثنتين ). 

المكاتبٌ إذا قتل اا ولم يكن القاضي قضى للاأوّل بالقيمة 
خی کل ااي ل فت واا ا 

وقال زفر كث : تجبٌ قيمتان» في كل قتل قيمة؛ لأن بالجناية 
ETT‏ في رقبته؛ لتعذر ر الدفع بواسطة الكتابة فوجدت 
الثانية» وليست الرقبة مول ا ا فوجب الدفع؛ لاله الرجت 
الأصلي› فإذا تعڈر وخبت اة كما لو سبق القضاءُ بالقيمة في 
الأولى. 

ولا : أنه لم يقع اليأسنُ عن الدفع في الأول قبل القضاء لجواز عجز 
المكاتب» E‏ ألا كا م الدفع واستحقافه لا یتکرر 
فيجب الدفعٌ إليهما رة واحدةً وقد يُعزرٌ للكتابة فيجبُ دف قيمة واحدة 
إليهما؛ لقيام القيمة مقام العبدِ» بخلاف ما لو سبق القضاءُ بالقيمة 
لحصول اليس عن الدفع؛ ولهذا لو عجز بعد القضاءِ بها لا يدفعٌء فإذا 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٤٠۲‏ و«المبسوط» ۳۷-۳٦/۲۷‏ و«الهداية» .٠١١/٤‏ 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص٤٥۲‏ و«المبسوط» ۳۷-۳٦/۲۷‏ و«بدائع الصنائع» 
/٤‏ ۰-. و«الهداية» .٥٥١ /٤‏ 


أنتقل ال جت الأضلين إلى القيمة بالقضاء وجب بالثانية قيمة 
أخرى لوجودهاء واليأسنُ غير حاصل عن الموجب الأصليّ وهو الدفعٌ؛ 
ولهلذا لو عجز يدفم إلى الثاني» فصار الدفعٌ كالمستحق» فإذا تعذرَ 
وجبت الها 

قال : ( وألزمنا مولى المدبّر قيمةً واحدةً (عن جناياته ). 


الد ا ا ا ا و و و اک کان عا او ها 
اغد 0 

وقال زفر ا : عليه لكل جنايةٍ قيمة واحدة؛ ف 
الأول تجبُ في EE‏ لتعذر دفعه بسبب التدبير الذي هو له 
فكان المدبَرٌ غير مشغول بالدّيْن عند الجناية الثانيةء فيصيرٌ الدَيْنْ مستحقًا 
بالثانية» وقد منعه المولى بسبب تدبيره السابق» فيلزمةُ قيمته”" وهلم 
جرا فيما يتبعها من الجنايات. 

0 الول ال بحي ارلا عن ارلا الايات سيب ادير 


ا و 5 8 
إلا رقبة واحدةء فلا تلزمه إلا قيمة واحدة. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «الجامع الكبير» ص۷٤" ٤٠١‏ و«المبسوط» ۲۷/ ۷١-۷١‏ و«الهداية» -٠٥١١ /٤‏ 
۱ وافتح القدير» ."٦٤ /٠١‏ و«البحر الرائق» .٤٤١/۸‏ 

(۳) في (ب): (بسببه). 

)€( «الجامع الكبير» ص۷٤۳ ٤٠١‏ و«المبسوط» ۲۷/ »۷١-۷١‏ و«الهداية» -٠١٦١ /٤‏ 
۱. و«البحر الرائق» .٤٤١/۸‏ 


قال : ( ولو كَل خطاً وآخرَ عمدًا فعفا أحدٌ وليّي العمدِ فقيمتةُ 
مقسومة ثلثين لوليّ الأول وثلنًا لشريك العافي وقالا: 
أرباعًا ). 
إذا قتل المدبّرٌ رجا خطأاً ثم قتل آخرَّ عمدًاء وللمقتول عمدًا ولبّان فعفا 
SS‏ 
ا بين الأولياء أثلاثًا عند أبي و 
ثلثين لوليّ الجناية الأولى» وثنًا ا العاقي. 
وقالا" : نمسم أرباعًا بالمنازعةء ثلاثة الأرباع لوليّ الأولىء وربعٌ 
شرك الما وال اران اقا عا فاه ر ك د 
(وعلى هذا ما مر في كتاب المأذون»ء عبد بين رجلين أدالّه أحذهُما مائة 
وأجنبي مائة فبيع بمائة كيف تقسه)؟° 
وههنا مسائل أخر الخلاف فيها على عكس هذا: 
احدها: آثنان تنازعا في دار يدعي أحدَهُما نصفها والآخرٌ الكل 
وأقام کل منهما VES EEE‏ 
أثلاثا بالمنازعة. 


والثانية : إذا أوصى بکل عبده لرجل» ولأخر بنصفه وهو يخرج من 
الات ركف ي ا 


.٤١١ /۸ و«البحر الرائق»‎ .٠٥١ /٤ و«الهداية»‎ ۷٦-۷٠١ /۲۷ «المبسوط)‎ )1( 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) «المہسوط)» ۲۸/ ۱۱۹-۱۱۸ و«بدائع الصنائع» ۲۸۹4-۸ و«الهداية» 
۸/٤‏ و«الاختیار» /٩‏ ۳۳. 


® 


ا ا کک ماله اة ول غ د ارت 
الورثةء كيف يقَسَمُ؟ فهو على هذا الخلاف. وقد وقع الأتفاق في مسائل 
کی د اأ الق الل او مهار مها حال ارات دا 
(OD. E‏ 
ضاقت التركة عن سهام ذوي الفروض . 

ومنها: إذا مات وترك ألمّاء وعليه لرجل ألف» ولآخر ألفان فإنها 
تقشم أثلاًا. ومنها : إذا أوصى بثلثِ ماله لرجلء زت اا ی 

(ومنها: مدب قتل رجلا خطاً» وقطع بد آخر» وضمن الموك فته 
فإنها تقسّمٌ بالعول“ )0 . 

ومنها: الل إذا قتل ا وقطع يد آخر» ودفع و 

ومنها: ال الزيادات : إذا أوصیٰ لامرأته بجميع مالِه› ولأجنبىٌ 
بجمیع ماله ولا وارتٌ سواها ثم مات فإنه يدفعٌ إلى الأجنبيّ الثلث؛ 
لوجوب تقديم الإيصاءِ بالثلثِ على الميراث وعلى الوصية للوارث› ثم 
يدفعُ إلى المرأة ربع الباقي؛ إذ الميراتُ مقَدَّمٌ على الوصية للوارث» 
وغلىالؤصية بما زا على الثلثه :فا تيج إلى حساب له ثلٹ وربٌء 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) «المبسوط» ۱۱۹-۱۱۸/۲۸› و«بدائع الصنائع» ۲۸۹4-۸ و(الهداية) 
۸/٤‏ و«الاختیار» .٥۳۳ /٩‏ 

(۳) «المبسوط» ۱1۹-۱۱۸/۲۸› و«بدائع الصنائع» ۸ واالبحر الرائق» 
CET ETT/A‏ و«المستجمع شرح المجمعا / .A14‏ 

() «الشرح الكبير» ص١ »٤١‏ و«بدائع الصنائع» ۳/٤‏ و«الهداية» .9٦1-٥٦١ /٤‏ 

)٥(‏ من (ب)» و(جا). 

.0۰۷-٥٩٦ /٥ و«الاختیار»‎ ٥٥1/٤ و«الهداية»)‎ ۲۷--٧۷ «المبسوط»‎ )0 


سد كتاب الديات -)"(ygË‏ 


راف آنا عفر رة للا ج وزيم الا يمان لرا وال الاق 
بينهما عل طريق العولِ إجماعًاء» لکن فيه ختلاف من وجو آخر وهو أن 
الأجنبيّ يضربٌ ثمانية عندهما؛ /١١٠ب/‏ لأته الموصى له بجميع الما 
ققد وف اله أرتعة و الان اللذان E‏ (الأجنب 
الضربً بهما؛ لأ المرأةَ أجازتِ الوصيةء فأمًا المرأةٌ تضرب بسكَة؛ 
اھات 6 eT‏ ولا تستحق الأربعة التي 
أخذها الأجنبئْ؛ لأنها لا تستحقها بإجازة الموصي له» فتضرب هي 
بسّة» وهو وبينهما موافقةٌ بالنصف» فيرد" كل واحدِ منهما إليه 
فصار للأجنبيّ أربعةٌ ولها ثلائة» وهي سبعة» فتضرب سبعة في أصل 
المسألة“ وهو أثنا عشر تكون أربعة وثمانين» فمن ذلك تخرج 
الال وعنده يضرب الأجنبى بستة أيضصًا؛ ن ل بس ها اا 
المرأةٌ لأنها أستحقت السهمين بالأصلء فبقي حفَّه في سَة وحفًها في 
سۆ فكان الباقي بينهما نصفين» وتخرج المسألة من أثني عشر. 

هذا وسال أخرى تسم بالمنازعة بلا خلاف» وهي ال «الجامع 
الكبير؟ “إا باع عبد غیره من رجل بغي أمرٍ مولاه E‏ 

بغير أمره أيضًاء ثم أجاز المولى العقدّين» سم العبدٌ تن المتر ين 
0 اة دا ار ال حن جه لمر ا وثلاثة أرباعه 
لمشتري الکل. 


(۱) «فتاوی قاضیخان» ٠٤۴۳ /٦‏ و«بدائع الصنائع» ۸/ ۲۷۹ وادرر الحکام» ٤۲۸/۲‏ 
و«المستجمع» .۸٥١ /٣‏ 

(۲) ساقط من (ب). (۳) فی (ج): (فنزل). 

(5) في (ب)ء (ج): (المال). )٥(‏ «الجامع الکبیر» ص ۲۸۱. 

0) في (ب)» (ج): (آخذ). 


سم 


لهما: في المسائل الأول أن العفو في المسألتين الأوليين» وسقوظ 
الدين في نصيبه في مسألة المأذون حكم شرع مير أحد النصفين عن 
الآخر» فصان كل نص كانه عبن على دة قفشل عد التصفين 
لصاحب الكل» وبقي النصف الآخر مشتركًا بينهما» وصار كمسألة 
الجاع بخلاف السائل العلوت الأخرة لان ل يرجد دلبل ييز اد 
ا ا ر فان بينةً مدعي نصف الدار توجبٌ أستحقاكه في 
ا ا ا و جا و ارافان فة 
فتجبٌ قسمة كل جزءٍ على قدر حقهما. وكذا مسألتا الوصية. 

وله : أن أولياءَ الجناية في المسألة الأول لا حق لهم في قيمة المدبرء 
وإنما حفَهم في بدلِ المتلف» وهو ديه كل القتيل"“ (ونصف القتيل)" 
إا إنهم يستحقّون بذلك الضربً في قيمة المدبّرٍ» فكانت القيمةٌ فارغةً 
عن حقوقهم» إلا أن حقّ أحدهما أكثرُء وحقٌ الآخر (أقل» فيستحمُون 
بقدر حقوقهم» ألا ترئ أنه لو كان في المحلٌ تسعة» أخذ كل واحد منهم 
جميعَ حقّه» وصار كمسألة دين)" الألفِ والألفين» وكما في المواريث؛ 
فإنه يثبت الأستحقاق بشيءٍ مقر وهو الربعٌ أو النصف» ثم يستحق بذلك 
الضرب في شيءِ من التركة. ومسألة الوصية بالربع والثلث كذلك بخلافِ 
المسائل الثلاث الأخر؛ ال فى مستا الذار ال ارت آستحقاق عين 
الدارِ أو نصفهاء فلا حم لصاحب النصفِ فيما وراء النصف» وكذا في 
مسألة الوصية بنصف العبدِ وبكلّه» وبنصف المال وكله» بخلافِ الوصية 
بالثلثِ والربع ؛ لأنه لم يضف إلى شيءِ بعينه. 


(۱) في (ب): (القتل). (۲) من (ب). 
ا 


سد تاب الديات O‏ 


قال : ( ويضمن ني المدبر وأمٌ الولد الأقل من قيمتهماء و 


لما روي أن آبا عبيدة بن الجراح“ كه قضى بجناية المدبّر على 
ا وهو أميرٌ الشام بمحضر من الصحابة من غير نكير؛ ولأن 
ار ا ا و هر او اه و ا 
غير أختيار الفداء فينزل منزلة ما إذا دبّره وهو لا يعلم بالجنايةء وإنما 
يلزمها الأَقلٌ؛ لان الأرشً إن كان أقَلٌ فلا حق لولي الجناية غير 
الأرش» وإن كانت القيمةٌ أقلٌ فلم يتلف بالتدبير إلا الرقبة". 


قال : ( فإن عاد فجن وقد دف القيمة إلى الأول بقضاءٍ شاركه 
ول الثانية ). 
وهذا لأن جناياتِ المدبّر لا تجبٌ بها إلا قيمة واحدة على ما مرّ؛ لأنه 
ت 2 3 
لم يمن بالتدبير إلا رقبة واحدةٌ» والضمان يتعلق بالمنع ٠“‏ فصار كأنه دير 
ع انات ي وارك الثاني الأول فيما أخذه فيقاسمه بقدر حقَه. 
() أبو عبيدة بن الجراح : قيل أسمه عامر بن عبد الله بن الجراح» أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» شهد بدرًا وأحدًاء وسائر المشاهد مع رسول الله ياء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية» توفى فى طاعون عمُواس سنة ثمانى عشرة» وصلى عليه 
معاد بن جبل. انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» »)٠١( ۱٤۸/١‏ و«الاستيعاب» 
۷/٤‏ (۱°۸). ولإصابة» ۲/ .)٤٤6١( ۲٥۲‏ 
9) رواه ابن ابی شیبة ۳۹٩ /٩‏ (۲۷۳۱۷). 
(۳) «الهداية» ٥٦١ /٤‏ و«الاختيار» ٥٠۷/١‏ و«فتح القدیر» .٠١۳ /٠١‏ 
) في (ب): (بالمنافع). 


(0( «الجامع الكبير» ص٦٤‏ و«مختصر الطحاوي» ص1٠۲٠‏ و«الهداية» ٥٦١ /٤‏ 
و«الاختیار» .0٩۸ /٩‏ 


۳£ 


قال : ( أو بغيره» فالثاني يرجم على الأول أو على المولى ثم 
برج (المولى)"' عليه وقالا: لا شيءَ على المولى ). 

إذا دفع القيمة بغيرٍ قضاءِ القاضي إلى ولي الجناية الأولىء فولي 
الجناية الثانية مخيَرُ» إن شاءَ رجع على الوليّ الأول وإن شاء رجع على 
المولىء ليرجع المولى على الأول عند أبي حنيفة كث" 

وقالا” : ليس على المولى (شي#؛ لأن المولى)“ حين دفعَ القيمة 
إلى الوليّ لم تكن الجناية الثانيةٌ موجودةًء فقد دفع كل الحق إلى 
مستحقيه" فلم يبق عليه شي*» وصار كما لو دفع بقضاء القاضي. 

وله أن الجناياتِ يستندٌ ضمانها إلى التدبير الذي صار مانعًا عن 
الموجب الأصليّ وهو الدفع› فكألّه دبر بعد الجناياتِ» فتتعلق حقوق 
أولياء الجناياتِ بالقيمة“» فإذا دفعها بقضاء القاضي إلى الأول فقد 
(زالث يده غتها بر اشتاره: فلم يلزمه انا ودا دا اء 
القاضي فقد)“ سلم إلى الأول ما تعلق به حقٌ الثاني فيثبت له تضمين 
أيهما شاء» أما المولى فلأنه جن بالدفع إلى غير مستحقه» :وأا 
(الولي) الأول فلأنه قبض حمَهُ ظلمًا» وصار كالوصيّ إذا دفع التركة 
إلى الخرماءء ثم ظهر غريم آخرء /|٠٠١/‏ فإن دفعَ التركة بقضاءٍ شارك 


(۱) من (ب). 

(۲) «الجامع الكبير» ص٦٤‏ وامختصر الطحاوي» ص٦٥٠٠»‏ و«الهداية» /٤‏ ١٦٥٠ء‏ 
و«الاختیار» .0١۸/٩‏ 

(۳) في (ب): (المستحق). 

(6) في (ب): (بالقسمة). 

)٥(‏ ساقط من (ب). 


سد كتاب الديات 


الغريم الآخرٌ الغرماء فيما قبضوه» وإن دفع بغيرٍ قضاءِ إن شاء رجعَ على 
الوصيًّ» وإن شاء شارك الغرماء كذا هذاء وإنما يرجع المولى على 
الأول إذا أتبعه الثاني؛ لأنه سلّم إليه غير حمّه» وإن شارك الأول لم 
يرجم على أحدٍ؛ لأن حاصل الضمانِ عليه" . 


قال : ( وجنايةٌ المغصوب على مولاه معتبرةٌ وعلی الغاصب 
هدر 

هاتان مسألتان : 

الأو ا جت ا لالص ع ا جاب هال 
أو على مال مولاه قال أبو حنيفة كله : تجبٌ للمالك على الغاصب 
قيمةٌ الجاني إلا أن يكون الأرشْ أو قيمة المتلف من المال أقلٌ فيجبُ 
الاق وفك ر ل 

وقا لا" : (جنایته عليه) وعلی ماله هدرٌ؛ لأنها لو أعتبرت أدى إلى 
التنافي والتضادٍ؛ لأنها جناية على المالك» فيكون المولى دافعًا لعبدِه 
ا ا ا ی ا و و اغ 
لا يفيدٌ المولی شيئًا لم يكن له من قبل؛ لأن ملْكهُ فيه وفي قيمته متقرر» 
وصار كما لو جني عليه قبل الغخصب أو هو وديعة. 


)۱( «الجامع الكبير» ص٦٤‏ و«مختصر الطحاوي» ص٦٥۲‏ و«الهداية» ٠٦١ /٤‏ 
و«الاختیار» .0۰۸/٩‏ 

(۲) «مختلف الرواية» /٤‏ ۷٦۱۸ء‏ و«المبسوط» ۲۷/ .٥٦-٥١‏ 

في (ب) و(ج): (مقدر). 

(6) في (ج): (لا جناية عليه). 

)٥(‏ من (ج). 


(0 

وله" : أنها جناية حاصلة من مغصوب على أجنبيّ حكمًا» فوجب 
أعتبارْهًا قياسًا على الأجنبيّ ةة وحکمًا؛ EY‏ الغاصبَ في حق 
المغصوب جُعل بمنزلة المالكِ» والمولى بمنزلة الأجنبيّء ألا ترى أنه 
لو جن على أجنب يكون قرارٌ الضمانِ على الغاصب لا على المالك» 
ولا تضادٌ ولا تنافي؛ لأن المخاطبً بإقامة حكم الجناية هو الغاصب»› 
فإنه مأمورٌ بدفع ما هو الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأنه عجر عن دفعه 
لعدم الفائدة في الدفع» فتعين الأقل كما في المدبّرٍ إذا جنى» فيكون 
اا و ق و 
الأقلً من قيمته و(من)" الأرش ولم يكن له تملك ذلك من قبل» وصار 
كما إذا جنى العبدٌ على أجنبي فرضي بأخذٍ ما هو الأقل منهما من 
الغاصب ولم يطلب الدفعَ من المولى» فان على الغاصب أن يؤدي 
الأقل منهما إليه» ويطهر العبدَ عن الجنايةء فكذا المولى يطالبه بما 
هو الأقل مهما لله مبزلة الأ جنين: 

المسألة الثانية: إذا جنى المغصوبُ على غاصبه أو على ماله فهي 

وقالا"" : هي معتبرةٌ ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء؛ لأنها حاصلة 
من مملوكٍ على أجنبي حقيقة فتعتبر كما لو كانت قبل الغصب آو على 
أجنبيّ آخر غيره» وهذا لآن ملك المولى قائم فيه بعد الغصب كما 
هو قبله فكان أجنبيًا مطلقاء فإن قيل : أعتبارها غير مفيد لقرار الضمانِ 
)١(‏ «مختلف الرواية» /٤‏ ۱۸7۷ء و«المبسوط» ۲۷/ .0١-0١‏ 


(۲) من (ب). 
(۳) في (ب): (مولاه). 


کد كتاب الديات (۷y‏ 


على الغاصب كما لو جنى العبدٌ على أجنبيّ آخر. قلنا: بل هو مفيد. أمّا إذا 
دفعه إليه فإنه يملكه ويؤدي القيمة الواجبةً عليه بغصبه» وقد يكون مرغوبًا فيه 
للغاصب فيكون كشرائه من المولى» وأما إذا فداه مولاه بعشرة آلافٍ فإنه 
يرجع على الغاصب بقيمة العبدِ لا بالفداءء فإن كانت قيمّه أقلٌ سلم له 
ما زاد عليهاء وإن كانت مساوية أو أكثرّ فإنه يرجع عليه بعشرة آلافي 
اع ل كا ما بلي م لت لرا وله اا ا 
حاصلةٌ على ماله حكمًا فتعتبر بمالكه حقيقةً وحكمّاء فيجب إهدارُها؛ 
لما مر في المسألة الأولى. 

فإن قيل : قد بيا فائدة الأعتبار فتعتبر. 

و ا ا 
تنافي حدوتٌ حقٌ للمالكِ على المملوك» ألا ترىئ أن المنافاةً بين ملكي 
اليمين والنكاح (منعت جوار)" تزوج المولى بالمكاتبة مع أستفادة 
الل بور تيت ركا مت ارت اين لمر جلى الا 
أستفادته الشركة مع الغرماءِ في ثمنه إذا بيع في ديون المولى إذا كان قد 
أستهلك مال المولى» فكذا هلها" . 

قال : ( ولو تل عند الغاصب خطاً فرده فقتل آخر عند المولى 

فاختار دفعه بهماء ورجع على الغاصب بنصف قيمتو 
آمره به بتملكه وأآمراه بدفعه إلى ولي الأول وبالرجوع 
ثانيًا بمثله لنفیه )". 


() في (ب): (تمنع ثبوت جواز). 
(۲) «المبسوط» ۲۷/ .٥٦-٥١‏ 
(۳) «المبسوط» ۲۷/ ٠٤-٠۴‏ و«الهداية» ٠1۲-١١١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٤١۳‏ 


م 


رجلٌ غصبَ عبدًا َمَتَلَّ عنده إنساتا خطأًء ثم رده على مولاه فقتل عند 
(مولاه)“ آخر» واختار المولى دفعّه إلى ولي الجنايتين فاقتسماه بينهماء 
فانه E‏ إلى ولي الجناية الأول عند 
فة“ وأبي يوسف رحمهما الله» ثم يرجع مره خرئ عليه بنصف 
e‏ 

وقال محمد طة: لا يدفعٌ النصفَ الأول إلى ولي الجناية الأولىء› 
ولكنه يسلم له؛ لأ ذلك بدل نصف العبد المدفوع إلى ولي (الأولى)"› 
فلو دفعه إليه لاجتمع البدلان في ملك واحل» وها اا اا بر 
على الغاصب بنصفِ قيمته؛ (لأن نصفَ العبدِ آستحق ق عليه بجنايةٍ كانت في 
ضمان الخاصب فيرجع بقيمة)“ ذلك النصفِ» فكانت بدلا عنه ضرورةء 
فامتنع دفحُها إليه ولهما أن حم الأول في كل العبد؛ ولهذا يدف کله إليه 
بالجناية ة الموجودة عند الغاصب لولا الثانيةء ويرجع المولیٰ عليه بکل 
قیمته /۱۰۲ب/ فاذا زاحمه ولي الثانية e‏ 
فإذا رجح على الغاصب بقيمة ما دفع إلى ولي الأول بجناية وجدت 
منه حال الغصبة فقد حصل له شيءٌ من بدلِه» فإن كان الأول يستحقه 


کا ونه فارع من حق آخر فکان له أله لأنه نلاك ما يستحقه» 
وأما أجتماعٌ البدلين فنقول: ما أخذه المولى من الغاصب أولا بدلٌ عن 


(۱) ساقط من (ب). 

(۲) «المبسوط» ٠٤-٥۳/۲۷‏ و«الهداية» .٠٦۲-٠١١ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٤۳‏ 
(۳) في (ج): (الأول). 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب)» (ج): (الأول). 

) في (ب)» (ج): (الغصب). 


سد كتاب الديات 


الوقوع بجنايته عند الخاصب فيما بينه وبينه» وبدل عن القتيل في حقّ ولي 
الجناية الأول ولا یمتنع کون الشيءِ الواح بدلا عن عين في حق شخص 
sS‏ 
ا ا و واا رة بدل الخمر في حقّ الذمي ال الدين في 
المسلم» وإنما يرجع المولى بما أخذه ولي الجناية الأول منه على 
اا ELE OEE‏ بسبب الجناية الواقعة في 
يد الغاصب» فكأنه كان مستحقا من الأصل لوليّ الأول على 
الغاصب»› فصارَ كأن المولى لم يقبضه› وار كما لر ادى اغات 
القيمةً من مال غيره فاستحقها المالك» فإن المولى يرجع عليه بمثلهاء 
کذا ھھنا. 


قال ا شترى عبدًا فقتل قبل القبض عمدًاء فان أمضاه فله 
القصاص› وإن فسخ فهو للبائع› ویو جب القيمة للبائع 
في الفسخح وآوجبها في الحالين ). 
رجل اذ SS‏ 
أمضى البيعَ» وللبائع إن فسحَةٌ المشتري عند أبي حنیفة که؛ لاه دم 
معصوم على التأبيد أهريق في دار الإسلام فو جب القصاص› فان أمضیى 
المشتري البيعٌّ كان هو المالك فيستوفيه» وإن فسحّه عاد إلى ملك البائع 
فيستوفيه كأن العقدَ لم يوجد. 
وقال أبو يوسف”“ كة: للمشتري القصاص إن أمضى البيعَء وإن 
فسحة فالقيمة للبائع دون القصاص» ولما أختص الخلاف بهذا الطرف 


E 


.١١١ /١ ۱۸۸۳ء واتبين الحقائق)‎ /٤ «مختلف الرواية»‎ )١( 


م 


سكت عن الأولى ليعلم بالسكوتِ عنه موافقته للإمام فيه» ووجه ذلك أن 
لی ا ی و ا 
فوجبَّ» وأما في طرف الفسخ فالعبدٌ وإن عاد إلى ملك البائم» لكنه حين 
الجناية لم يكن (ملكا) له حقيقة بل كان للمشتري ما as‏ 
وقال محمد" كناك : تجب القيمة للمشتري إن أمضى البيعَ» وللبائع إن 
فسحَ؛ لان الشبهةً متحققةٌ في الوجهين باعتبار أن القتل حين وجد لم يكن 
المستوفي للقصاص متعيتًا» وعدم (التعين)“ يقتضي عدم وجوب القصاصِ 
للجهل» ذا تخل المدلول عن الدليل متت شبهة المدلول: 
قال : ( ومن قتل عبدًا خطاً كانت قيمته على العاقلة ولا يزاد 
على عشرة آلافي إلا عشرة» وفي الأمة على خمسة 
آلافی ل عشرة» ونوجبها في ماله بالغةٌ ما بلغت 
کالمغصوب ). 


لأبي يوسف”» وهو قول الشافعي"“ رحمهما الله أنها جناية على 
المالِ فتجب القيمة غير مقدرة كالبهائم» وها لان الواجبَ للمولىء 


() من (ب). 

() فی (ب): (مالکا). 

(۳( امیختاف الرواية» /٤‏ ۱۸۸۳ و«تبين الحقائق» .٠١١ /١‏ 

(6) فى (ب): (التعیین). 

(ه) «الهداية» 03۲-٤‏ و«الاختیار» /٩‏ 5۰۹ و(البحر الرائق» ۸/ .٤٤٥‏ 

0( «الأم» ٠.^٦‏ و«المهذب» ۲١۲/۲‏ و«الوجيز» ٠٤١/۲‏ و«روضة الطالبين» 
۷ و«تكملة تكملة المجموع» ۲۰/ ۲۸۲. 


سد كتاب الديات "(yy‏ 


والمولى يملكه من حيث المالية» فيكون الواجبٌ بدلّ المالية 
کا 

وعن علي وابن عمر ون مثل مذهبه» ولهما قوله تعالی: ريه 
شسلمة إل اهلد 4 [النساء: ۹۲] مطلقًاء وهي اسم لما يجب في مقابلة 
الآدمية» ولأنها جنايةٌ على نفس آدميّ فلا يزاد على عشرة آلافي 
وتتحملها العاقلة كالحرّء ولأن ما في العبدِ من المعاني موجودة في 
الحرٌ مع زيادة الحريةء فإذا لم تجب في الحرٌ زيادة على الدية فأولى أن 
لا يزاد في العبدِ مع نقصانه عنه» ولان فيه معنى الآدميةء ولهلذا كان 
مكلمًا وفيه معنى المالية» والجمع بينهما متعذرٌ» والآدمية أعلى فهي 
أولى بالاعتبار بخلاف البهائم لكونها مالا محصًاء وبخلاف الغصب؛ 
AR CESET ORE Te A‏ 
فیجب بالعًا ما بلع" . 


وعن ابن مسعود وو مثل مذهبهماء وحكم المغخصوب من الزوائدء 
وأما قليلٌ القيمة فالواجب مقابلة الآدمي”" أيصًا غير أنه لا نص فيه 
فقدّرنا ذلك بقيمته بالرأي؛ لأنه هو الأعدل» وأما إذا زادت قيمته على 
عشرة آلافي ففيه نصّ» وهو ما عين في الحرّ شرعًا إلا أنا نقصنا العبدَ 
من دية الحرٌ إظهارًا لشرف الحرية وحطًا لرتبة العبودية عنهاء وإنما قذّرنا 
ذلك بعشرةٍ لما ورد فيه عن ابن عباس فا“ ولآنه مقدارٌ پستباح به 


الفرٌ واليدٌ في السرقة فكان مالا ذا خطر فقدًرناةٌ به" . 


(۱) ساقط من (ج). 
(۲) «الهداية» .٠٥۷ /٤‏ و«الاختيار» ٠٠۹/٠١‏ و«البحر الرائق» ۸/ .٤١‏ 
)( فی (ب) و(ج): (الآدمية). 


م 


قال: ( ويقدر من القيمة ما يقدر من الديةء ولا يزاد فى يد 
العبدِ على خمسة آلافي إلا خمسة» وتجب فى مال 
الجانی ). 


لأن الواجبً في نفسه عشرة آلافي إلا عشرة» واليد نصف الآدمي 
فيجب منها نصفُ ما يجب في النفس» انما يجب ضهان الطرفة في 
مال الجاني بالإجماع؛ لأن ما دون النفس من العبدٍِ ضمانه ضمان 
الأموال» وبهذا قال أبو يوسف لله في قوله الآخرء وهو قول 
E‏ ا ا ا ولکن يفوم مج 


عليه وغير مجني عليه» فيضمن" فصل ما بين القيمتين؛ لأن ضمان 
الأموال لا يقدر ولكن يجب بقدر النقصان. 

وأما على قول أبي حنيفة ك وهو المذكورٌ في المتنِ» وهو قول أبي 
يوسفت” أولا؛ لأ الأطرافت ملحقة بالنفوس باعتبار أن إتلاكّها إتلافث 
لها» وملحقة بالأموال باعتبار أنها مخلوقةٌ لمصالحهاء فثبت فيها معنى 
المالية في الأحرار”"» ومعنى المالية في العبدِ أظهرُ» ومعنى إلحاقٍ 
الطرف بالنفس فيه قائم أيضًاء فلم يجز إخلاؤه عن معنى النفسية فقلنا 
من جهة ظهور معنى المالية في أجزاءِ العبدِ فارق طرفه طرف الحرًء 
فأوجبنا ضمان طرف الحرٌ على العاقلة» وما أوجبنا ضمان طرف العبِ 
عليهم» وكان الضمان مقدرًا كما سبق لقيام معنى النفسية من وجه. 


Mm 


(1) «مختصر الطحاوي» ص١٤۲.‏ و«الهداية» ٥٥۸ /٤‏ و«الاختيار» .٠٠١ /١‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤۳١‏ 

(۲) في (ب)» (ج): (فيقوٌم). 

(۳) في (ج): (الإقرار). 


0 
0 


وروی الح عن أبي حنيفة 4" أنه سوئ بين ما يقصد به الزينة 
(وبين ما يقصد به المنفعةً في أنه مقدرٌ. 

وروی أو يوسف” عنه أنه فرق بين ما يقصد به المنفعةٌ وبين ما يقصد 
قد ف الخد هوا فصا فان 
ما هو المقصود مقدرًا لا غير والله أعلم. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۳٤۲٠‏ و«الهداية» ٠٥۸ /٤‏ و«الاختيار» .٠٠١ /١‏ و«البحر 
الراتق» .٤۳٦/۸‏ 

.۷۲/۲١ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) في (ج): (القصد). 

(6) ساقط من (ب). 

() «المبسوط» ۲۸/ ۷۲. 


وهي مصدر أقسم قسامةً؛ سمّيّ بها هذا البابُ لأن مبناةٌ على الأيمانِ 
في الدم وهي مشروعة فيه بالإجماع'. 
قال : ( وإذا وُجد قتيلٌ في محل وبه اثر أو کان دمه يسيل من 
عينه أو أذنه» أو وجد بده أو أكثرّه أو نصفه مع الرأس 
ولا يعلم قاتلّه» وادعیٰ وليه قتله على أهلها أو على 
بعضهم عمدًا أو خطأً ولا بينة يختارٌ منهم خمسين 
رجلا أحرارًا بالغين عقلاء يحلفون باو ما قتلناه 
ولا عرفنا قاتلَهُ» ثم يقضي بالدية عليهم» ويكرر إن 
نقضواء فإن نكلوا حبسوا ليقرُوا أو يحلفوا ويحكم بها 
لنکولِهم» ولا نبداً بیمین الول إذا كان لوث ليحكم له 
بها إن حلف وعليهم إن نكلواء وبالبراءة إن حلفوا 
ولا حکموا له بالقود إن آذّعى العمدَ وحلف مع اللوثِ). 
إنما شرط الأثر لألّه إذا لم يكن به أثرٌ فليس بقتيل عرفاء فإن القتيل 
هو من فاتت حياته بسبب مباشرة حيْٰ» وهذا ا الاه 
من توابع فعلِ العبدء والقسامة تابعة لاحتمال (القتل)"» فلابد من أثر 
يستدلٌ به على كونه قتياء والاثرٌ جراحة أو أثرُ ضرب أو خنق» وكذا 
إذا خرج الدم من E‏ الد لا يخرج ف (إلا بفعل من 


.٤٤١- ٤٤١ /۸ و«البحر الرائق»‎ ٠*٠١ /١ «الاختيار»‎ )١( 
في (ج): (القتيل).‎ )۲( 


س كتاب الديات 


جهة الحيّ) عاد" بخلاف ما إذا خر من فمه أو دبره أو ذكره؛ لأن 
الدم يخرج من هذه الأعضاءِ للميتِ عاد فلم يكن أثرّ فعل القاتل» 
قل ن القتيل أو أكثرٌ البدنء أو وجد نصفه مع الرأس؛ 
لقيام الأكثر مقا الكل تعظيمًا للآدمي» وإن وجد نصفه مشقوتًا بالطول 
أو وجد أقل من النصفِ مع الرأس» أو وجد يده أو رجلّه أو رأسّه» فلا شيء 
على من وُجدَ عندهم؛ لأ هلذا حكمٌ عرف بالنص» وقد ورد" في البدنِ 
CT‏ 


ولو افو ناه کو :الام والدية في مقابلة نفس واحدق وا 
مشروع» وإنما شرط عدم العلم بالقاتل؛ لأنه إذا عُلِ فاته روطف 
ا ا بعين القاتل» وإنما شرط دعوى الولي؛ أن الي 
له فتشترط دعواه. ۰ 


وما على > جمیہ آهل المحلة أو على , بعضهم إما بوصف العم 
أو بوصف الخطأء وإنما شرط عدم البينة"؛ لأنْ البينةً إذا كانت قائمة 
فلا قسامة أيضاء وإنما قال: يختار -أي: الولى- إشارة إلى أن تعييرً 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص١٤۲‏ و«الهداية» ٠٦٠-٥٦٤ /٤‏ و«الاختيار» -۵٠١ /١‏ 
.١‏ وادرر الحكام» ۲/ °-1۲1. 

(۳) في (ب): (مرً). 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص۸٤۰۲‏ وافتح القدیر» .۳۸١-۳۷۹/۱۰‏ واالاختيار» 
6٥‏ و«البحر الرائق) ۸/ .٤٤١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص١۷٤۸4-۲٤۳.‏ و«المبسوط» ١۲/١٤١١-١٠١ء‏ و«الهداية» 
.01V / ٤‏ 

0) في (ب): (النية). 


سے 


الخمسين إلى الوليّ؛ لأن اليمينَ حمَّه» والظاهرٌ أنه يختار من يتهمّه 
بالقتل أو يختار أصلحَ آهل المحلة ممن يتحرز عن اليمينِ الكاذبةء 
وفائدةٌ ذلك أنهم إن لم يكونوا باشروا القتل لصلاحهم لكنهم إن علموا 
بقاتله لا يكتمونه» وإن لم يعلموا فالفائدةٌ في يمينهم على العلم أبلعٌ من 
يمين غير الصالح. 

والحصرٌ في هذا العدد واجبٌ بالسنة في هذا الباب» وقد وردت به 
الأخبارٌ حتى لو نقص عدذهم عن الخمسين يكرر اليمين حتى يتم 
العددء بذلك قضى عمر وليه حين واف إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر 
ا رجلٍ ا ی O e,‏ 

ولما كان هذا العددٌ واجبًا بالسْتّة وجب إثباته مهما أمكن من غير نظرِ 
إل فائدةٍ العدد على أن فيه تعظيمَ أمر الدم» ولو أراد الول بعد كمال العدد 
أن يكررَ على أحدهم الخ ار ا لأن المصيرّ إلى التكرار كان 
لمعن إكمال العددء فلا يشرع مع كماله» وإنما شرط في الحالفين أن 
يكونوا رجالا أحرارًا بالغين عقلاء؛ لأن المرأةً والعبدَ ليسا من أهل 
النصرة /١٠٠ب/‏ واليمين على أهلهاء والصبيُ والمجنون ليسا من أهل 
الأقوال الصحيحة» فليسا من أهل اليمين فيحلفون باه ما قتلناه ولا عرفنا 
له قاتلا فإذا حلفوا قضى بالدية عليهم. يعني : على عاقلتهم". 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۷٤۸-۲٤"»‏ و«المبسوط» ۱٠۸-٠٠١٦ /۲١‏ وافتح القدير 
۰ و«الاختیار» .٥۱۲ /٥‏ 

(۲) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» ۳۹١ /٤‏ لابن أبي شيبة في «المصنف). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۸٤۲٠‏ و«المبسوط» ١١١/۲١‏ والهداية» ٥٦٦/٤‏ 
و«الاختیار» /١‏ 0۱۳. 


سد كتاب الديات (")- 


وقال الشافعي كل : إذا جد القتيل في محاةٍ فادعى الول بدأ بيمينه 
خمسين يميتا على دعواه» فإن حلف أنهم (قتلوه عمدًا فله القصاص في 
قولٍ» وهو قول مالك كه وإن حلف أنهم)" قتلوه خطأً فله الديةء 
والقول الآخر -وهو الصحيح- أنه إذا حلفَ أنهم قتلوه خطأاً أو عمدًا 
N EE‏ وقد أشار إليه في الكتاب بقوله: (ليحكم له بها) يعني : 
بالدية. وهذا إذا كان ثمة لوث. وتفسير اللوث أن تكون هناك علامة 
القتل على واحل بعينه» آو ظاهرٌ يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة»› 
أو شهادةٌ عدلِ أو جماعةٍ غير عدولٍ أن أهلَ المحلَة قتلوه» وإنما شرط 
هذا الشرط؛ لأن مذهبه كمذهبنا عند عدم اللوث» فإن نكل عن اليمين 
استجلف آهل المحلةء فإن حلفوا برأوا وإن نكلوا حَكمّ عليهم بالديةء 
فالخلاف مع الشافعي”“ كه في موضعين : 

أحدهما: أن المدعي لا يحلف عندنا » وعنده“ يحلف بشهادة 
الظاهر له. 


والثاني : في براءة هل المحلة باليمين. 


)۱( «الأم» ٦‏ و«الوجيز» ١١١/۲‏ واروضة الطالبين» .۲۳۷-۲۳٣/۷‏ و«غاية 
البیان» ص٥۲۹۰.‏ 

() «المدونة» ٤۹۰ /٤‏ و«الکافی» ص ٦۰۱-٠۰۰‏ و«التلقین» ۲/ »٤۸۹-٤۸۷‏ واعقد 
الجواهر الثمينة» ۳/ ۲۸۹. ٠‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

.۲٤۸/۷ واروضة الطالبین»‎ ٠۹ /۲ و«المهذب»‎ ۰٩۰ /٦ «الأم»‎ )٤( 

.ه١۳١/١ و«الاختيار»‎ ٥٦٦-٥٦٠٥ /٤ «المبسوط» ١۸/۲١۹-۱٠۱ء و«الهداية»‎ )٥( 
.٤٤۷ /۸ و«البحر الرائق»‎ 

.۲٤۸/۷ وروضة الطالبین»‎ ۳٠۹/۲ و«المهذب»‎ ۰٩۰ /٦ «الأم»‎ )0 


سم 


له : في الأول ما رُوي ان عبد الله بن (سهل) ‏ وجد قتياا في قليب من 
a a‏ 
رسول الله ية فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال يله : «الكبر الكبر) 
فتكلم الكبير من عمّيه» فقال: يا رسول الله إنّا وجدنا عبد الله قتيأا في 
قليب من قلب خيبر. فقال ئي : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ » 
فقالوا: كيف نحلفٌ على ما لا نعاين؟ فقال 4 : «تبرئكم اليهود 
تاتا فاون خممن ما با ها فتكاة ولا عرفا له قاتا 
E RT ER‏ قوم کفار. وداد رول ا 
من الإبل (من E TL‏ 


(۱) في (ب): (سهيل)» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري» شهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها 
بعدها مع النبي بء وهو الذي نهش» فأمر النبي بي عمارة بن حزم فرقاه. 
انظر ترجمته فى «معرفة الصحابة» ۱۸۲۸/٤‏ (۱۸۳۲)» و«الاستیعاب» ۲/ ۳۷۹ 
)1(« و«أسد الغابة» ۳/ ٤٥۷‏ (۳۳۲۲)ء و«الإصابة» ٤١١/۲‏ (0۱۳۷). 

(۳) هو حويصة بن مسعود بن کعب بن عامر»› الأنصاري» الأوسي» الحارث» شهد 
أحدًا والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله ية بعدهما. أنظر «معرفة الصحابة) 
۲ ۸ (۷۷0)» و«الاستیعاب» ٤٥٦/۱‏ (04۷). و«أسد الغابة) ۲/ ۷٤‏ (۱۳۰۹)» 
و«اللإصابة» ۱/ ۳۹۳ (۱۸۸). 

)٤(‏ هو محيصة بن مسعود أخو حويصة» يكن أبا سعد بعثه رسول الله عة إلى آهل فدك 
يدعوهم إلى الإسلام» وشهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلهاء أسلم 
قبل حويصة» وهو أصغر منه. 
انظر : «معرفة الصحابة» ۲٣۰۷ /٥‏ (۲۷۸۳)» و«الاستیعاب» »)۲٠١٤( ۲٠٣/٤‏ 
و«أسد الغابة» »)٤۷۷۷( ١١۹ /٥‏ و«الإصابة» ۳/ ۳۸۸ .)۷۸۲٥(‏ 

)٥(‏ في الأصل : كيف والمثبت من (ب) و(جا). 

۲) من (ب). 

(۷) رواه البخاري (۳۱۷۳)ء ومسلم )۱٩۹۹(‏ من حديث سهل بن ابي حثمة. 


سد كتاب الديات 


الظاهر؛ ولهذا تجب على صاحب اليدِء فإن كان الظاهرٌ شاهدًا للولي بدئ 
بيمينه» ورذ اليمين على المدعي أصلٌ له كما في النكول فيثبت القصاصُ 
في العمل والدية في الخطأء ووجه الأصح من مذهبه أن هذه الدلالة فيها 
نوع شبهة» والقصاص يندرئ بالشبهات"" ٠‏ (وإنما قال): يثبت مع 
الشبهة؛ فلذا وجبت الدية في الخطاً والعمدِ جميئ'. 


ا 0 E‏ 
نه ان قتيلا وجد بين قريتين فامرَ 


النبي اة بأن يذرع» فوج إلى إحدى القريتين أقرب» فجعل عليهم القسامة 


ال 


ا 1^ ۰ ۳ 
ولا : ما روی ابو سعيد الخدري 


وقضى عمر ونه بمثله فى القتيل الذي وخد ين وادغة وأرحب 


وجعل على أهل O AS‏ والديةء فقالوا: لا أيماننا تدفْعٌ عن 
أمولناء ولا أموالنا تدفْعٌُ عن أيمانناء فقال: أيمائكم لحقن دمائکم» 
وأما أمواكم فلوجود القتيل بين أظهركم“» ولقوله (4ل: «البينةٌ على 
المدعي واليمينُ على من أنكر ». 


(VW 
¢ 


-۵١١ /٥ و«الاختيار»‎ ٥٦٦-٥٦٠٥ /٤ و«الهداية»‎ ٠١۷-٠٠١١ /۲١ «المبسوط»‎ )( 
.٤٤١ /۸ و«البحر الرائق)‎ .۱١ 

() في (ب): (والمال). (۳) تقدمت ترجمته. 

() رواه الطیالسی فی «مسندہ» ٦٤۸/۳‏ (۲۳۰۹)ء والبزار کما فی «كشف الأستار» 
(۱۵۳)» وانظر تضعیفه فی «نصب الراية“ ۳۹٩ /٤‏ و«التلخیص الحبیں) .٤١-۳۹ /٤‏ 

.۳٠٠١ /٥ وادعه: مخلاف بالیمین 2 يمين صنعاء. «معجم البلدان»‎ )٥( 

)٩‏ أرحب: بلد على ساحل البحر» بينه وبين ظفار نحو عشرة فراسخ. «معجم البلدان» 
۱ 

(۷) ساقطة من (ب). 

(۸) رواه ابن آبي شيبة 0/ .))١-٤ ٤١‏ 

0) رواه البیهقي ۲٣۲/۱۰‏ من حدیث ابن عباس» ورواه البخاري )۲١۱٤(‏ ومسلم 


م 


وروى سعيد بن المسيب أنه ي بدأ بالقسامة باليهود وجعل الدية 
عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم"؛ ولان اليمينَ حجةٌ للدفع دون 
مع أنه مبذولء فلأن لا تستحق بها النفس مع أنها معصومة أولىء 
وما رواه معَارَضلٌ بما روي أنه ئة قال لهم : « أتأتون البينة؟ ) فقالوا: 
لو كانت لنا بينة ما قتلوه. فقال: «تحلفٌ لكم اليهودٌ خمسين يمينًا باله 
ما قتلوه ولا علموا له قاتلا“ وله في براءة المدعىٰ عليه باليمين قوله 
بي : «تبرئكم اليهودٌ بأيمانها "؛ ولان اليمينَّ مبّرئةٌ في الشرع عن 
الغو ا مار كا ی سار ااي 

ولنا : أنه به جم بين الف رالا فا رواد ول 2 
« تبرئکم الوه اسول على الإبراءِ عن القصاص والحبس» وكذا 
اليمينْ مبرّئ عما وجب له اليمينٌ. والقسامةٌ لم تجب لأجل إيجاب الدية 
إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين فيقرٌ القاتل 
بالقتل» فإذا حلفوا برئوا عن القصاص» ووجوب الدية لوجود القتل 


)۱۷۱١(‏ عن ابن عباس أن النبى ية قضى أن اليمين على المدعى عليه» ورواه 
ار 5 اه ن رو مت اجان بلفظ : «البينة على المدعى› 
واليمين على المدعى عليه ». ٠‏ 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(۲) رواه عبد الرزاق ۲۷/۱۰ .)۱۸۲١۲(‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

)6( رواه البخاري بنحوه )1۸٩۹۸(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 

)٥(‏ متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة» وقد سبق. 

0) رواه البزار في «(مسنده» ۳/ ۲۳۸ ۲۷ (. 

(۷) من (ب). 


سد کتاب الديات ()- 


منهم ظاهرًا؛ لحصوله بين أظهرهم لا بنكولهم أو لتقصيرهم في المحافظة 
كما في القتلِ الخطأء ولو نكلوا عن اليمينِ حبسوا حتى يحلفوا أو يقرُوا 
عند أبي حنيفةً“ ومحمي رحمهما الله؛ لان ذلك حى مستحق عليهم» 
فإن اليمينَّ حقٌ لذاته تعظيمًا لأمر الذّم» ألا ترئ أنه يجمع بينه وبين 
الدية بخلاف النكولِ في I TE‏ 
ولهذا يسقط ببذل المدعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية. 

وعن أبي يوسف كث“ أنه يقضي عليهم بالدية عند نكولهم أعتبارًا 
بالحقوق في الأموال» والفرق أوضحناه. 

قال : ( وإن ادع على غيرهم سقطت القسامة عنهم لا على 

واحل منهم ). 

لأ اليمينَ إنما تلزمهم بالدعوئ عليهمء وكذلك الديةٌ وهو بالدعوى 
على غيرهم غير مدع عليهم» وهذا بخلافِ ما إذا ادع على واحدِ منهم 
بعينه ؛ لأن إيجابَ fi t/‏ القسامة عليهم دليل كونِ القاتل مئه فق 
واحدًا منهم لا ينافي أبتداء الأمر؛ لأنه منهم» فإذا أذّعى على واحدِ من 
غيرهم فهو دليل على أن القاتل ليس منهم» وهم إنما يغرمون لكون 
القاتل منهم؛ لأنهم قتلة تقديرًا حيث لم يمنعوا الظالم عن قتله“. 


.٥١١ /٥ و«الاختيار»‎ ٠٦٠٥ /٤ و«الهداية»‎ .١١١/۲١ «المبسوط»‎ )١( 
في (ج): (فتبیینه).‎ )۲( 

(۳) «المبسوط) ۲۹/ ۱۱۰» ۱٠١-۱۱۲‏ وافتح القدیر» ۳۸۸-۳۷۸/۱۰. 
() في (ب)» (ج): (قتلهم). 


——  @ 


قال: ( وشهادتهم على المدعى عليه مردودة). 


إذا وجد القتيل في محلَةٍ فادعى وليه القتل على غيرهم فشهد أثنان 
فصاعدًا من أهل المحلَةٍ له أن المدعى عليه قتلّه لم تقبل شهادتهم عند 
ا Ds‏ 


وقالا ارما اله تقل لاله بالدغرى عل غبرهم سقط خن 
موجبُ ذلك وهو القسامة والدية» فينزلوا منزلة غيرهم بالنسبة إلى 
المدعى عليه كالوكيل بالخصومة إذا عرزل قبل الخصومة. 

وله : أن التهمةً متمكنة لجواز أنهم تواضعوا على ذلك بأن كانت بين 
الوليّ وبين المدعى عليه عداوة فيقول له هؤلاء: أذّع عليه ونحن نشهد لك» 
فيقتله بعلة القصاص» ولأنهم خصماء بإنزالهم قاتلين بالتقصير الصادر منهم 
فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا عن الخصومةء كالوصيٌ إذا خرجَّ من 
الوصاية بعدما قبلها ثم شهد» وإنما أطلق في الكتاب قوله: (وشهادتهم 
على المدعیٰ عليه) لیشمل کونه من غیرهم وکونه منهم» حت لو شهد 
أثنان من أهل المحلَةٍ على قاتل منهم بعينه لم تقبل عنده؛ لان الخصومةً 
قائمة مع الكل اشا ايا عن نفسه» فكان متهمّا في ذلك . 

قال : ( وإذا قال المستَحْلفٌ قتله فلان أستثناه في يمينه ). 

إذا قال الذي يُستحلَفٌُ : إن فلاتا قتله. استحلف باه ما قتلته ولا عرفت 
له قاتلا غير فلانِ؛ لأنه يريد بذلك إسقاط الخصومة عن نفسه فلا تقبل› 
فيحلف على عدم قتله ونفي علمهٍ لكل قاتلِ غير من أقرٌ عليه بالقتل» 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١۷٤۸-۲٤۲.‏ و«المبسوط» /۲١‏ ١٤٠١١-١٠١١ء‏ و«الهداية) 
/٤‏ 0۷-1. و«اللباب» / ۱۷۷-1۷7. 


كتاب الديات 7(7( 


فيستثنيه في اليمين لموضع إقراره» ويبقى حكم غير كما كان فيحلف 
ع 

قال : ( وإذا وجد على دابةٍ كانت على عاقلة السائق ). 

لأنه في يده» فكانت كالموجود في دارو» وكذا القائد والراكبء 
ولو أجمعوا كانت الدية على عاقلتهم؛ لأن القتيل في أيديهم» فكان 
کالموجود في داره". 


قال : ( أو بین قریتین کانت على أقربهما ). 
لما روي أنه کله أ O e‏ 
روي اله ټس تي بقتيل وجد بين قريتين مر ال يكرح و 
عمر و لما كتب إليه في قتيل وجد بين وادعة وبين أرحب» فكتب بأن 
يقاس (بين)” القريتين فوجد إلى وادعةً أقربُ» فقضى عليهم بالقسامة". 
قیل : وهذا میرن ع ان الصوت كان يبلغهم؛ لأنه حينئِ يلحقه 
RO‏ )۷( 
الغوث منهم فیتمکنون من نصرټێه ثم ينزلون مقصرين . 
(1) «مختصر الطحاوي» ص ٠٠-۲٤۹‏ و«الهداية» ٠۷١/٤‏ و«البحر الرائق» 


0/۸ و«اللباب» VV /Y‏ 
() «الهداية» .٥٦۷ /٤‏ و«الاختيار» ٥١۳/١‏ وادرر الحكام) ۲ ۲ و«اللباب» 


1۷€/۳. 
)( يذرع : والذراع القياس. قال سیبویه ١‏ له RE‏ له إل أذرع. «المصباح المنير» 
ص۱۲۷. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ من (ب)» (ج). 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) «المبسوط» ١١١/۲١‏ و«فتح القدیر» ۳۸۲/٠١‏ و«درر الحکام» ۱۲۲/۲ 
و«اللباب» ۳/ .۱۷١۹-۱۷١‏ 


سے 


قال ( أو في دار إنسانِ كانت القسامةٌ عليه والديةٌ على عاقلته ). 

أما أن القسامة عليه؛ فلأن الدارَ في يدو» وأما أن الدية على عاقلته؛ 
فلأن النصرة والقوةً بهم» و(الدية) رفع عطقًا على القسامة» وليست جملة 
ا 

قال : ( ويشارك بين السكان والملاك في القسامة وأخرجا 

السكانْ). 

ال ار ويح رجمها اله ل يدل اكان ي المساب 
مع الملاك. 

وقال أبو يوسف 5ا : هي عليهم جميعًاء وهذا إذا كان المالكڭ 
ساكتًاء فإن لم يكن المالك ساكنًا يدخل السكان إجماعًا له أن ولاية 
التدبير كما تقع بالملك تقع بالسكنى» ولهذا فإنه 4ي جعل القسامة 
والديةً على اليهود» وكانوا سكاتًا بخيبرَء ولم يخص الملاك. 

ولهما : أن المالكٌ هو المختص بنصرةٍ ملكه دون الساكن؛ لأن سكنى 
المالك لزم وقرارّه بها أدوم» فكانت ولاية التدبير إلى المالك» فيتحقق 
التقصيرٌ منه» وأما أهل خيبرً فإنه بيه كان قد أقرّهم على أملاكهم» 
وكان المأخودٌ منهم مأخودًا على وجه الخراح"“. 


() «الهداية» ٥٦۸/٤‏ و«الاختيار» ١/١٠ه.‏ و«البحر الرائق» ٠٤٤۹/۸‏ و«اللباب» 


/ 1۷€ 
(۲) «الهداية» ٥1۸/٤‏ و«درر الحكام» ۲ ۲“ و«البحر الرائق)» ۸/ ۰٤٥٩-٤٤۹‏ 
و«اللباب» ۳/ .۱۷٤‏ 


(۳) قال الحافظ في «الدراية» ۲/ ۲۸۷ : لم آجده في شيء من الأخبار أنه أقرهم على أن 
أملاکهم تکون ملکا لهم» > إذ لا يكون ذلك إلا في ذ فتح الصلح» والمحفوظ أن خيبر 


ڪب یں (e‏ ں) 
قال: ( وهي على آهل الخطةء ولو بقي واحدٌ دون المشترين 
وشارکا بینهم ). 
فال أو حتيفة اه القسامة عل أهل الخطة دون المشترين» 
ولو بقي من أهل الخطة واحد كانت عليه. 
E E gO)‏ 
وجوبً الضمانِ يعتمد التقصير في حفظ من له ولايةٌ الحفظ؛ لأنه 
بالتقصير يجعل جانيًاء وهه الولاية باعتبار الملك» وهم فيه سواءٌ» 
فيعم الحكم بعموم العلةٍ. 
وله: أن ولاية الحفظ مختصة بأهل الخطة عرفًا؛ لأنهم أصيلون 
والمشتري معهم دخيل»› وولاية التدبير إلى الأصيل دون الدخيل» 
فلا يُساوئ» وإذا بقي من أهلٍ الخطة واحدٌ تعلق الحكمُ به أعتبارًا 
للأصيل» وقد مر نظيرٌ هذا في قطع الكفٌ وفيها إصبعْ واحدة» وقيل : 
إا حيفة 4# بني الحكم في المسالة عل فا شاهدة بالكرفة فان 
أهل الخطة كانوا يدبرون أمرَ المحلة وينصرونها دون المشترين فبنى 
الحكم على ما رأى» وإن لم يبق أحد بل باعوا كلهم آنتقلٌ إلى 
المشترين لعدم المزاحم. 
قال : ( وإن وجد في دار بيعت قبل القبض» فهي على عاقلة 
من هي في يده مطلقا. وقالا: إِن کان باتا فعلٰ عاقَلةٍ 
المشتري وإلا فعاقلة" من تصير له). 
فتحت عنوة إلا حصنين : الوطيحة والسلالم. 
() «الهداية» ٥۹-9٦۸ /٤‏ و«البحر الرائق» ۸/ ٤٥١‏ و«اللباب» ۳/ .٠۷١-١۷۴٤‏ 
() في (ج): (فعلى عاقلة). 


م 


eT‏ شترئ دارا فلم يقبضها حت وجدً فيها قتيل» فالقسامة على 
عاقلة من الدارٌ في يده مطلقًا سواء کان البيع ا 7 و رظ 
الخيار لأحدهما عند أبي حنيفة“ كرك. 

(وقا لا): إن كان البيحٌ انا على عاقلةٍ المشتري» وإن كان 
مشروطًا بشرط الخيار»› فعلى عاقلة من تصير الدارٌ له ويتقرر ملكها عليه. 
I TT A O E‏ 
الحفظ حقيقة باليد» وهي لازمةٌ لمن يلزم لتقصيره في حفظ المحل وهي 
باليدِ فوقه في الملكِ» فكان أولى بالاعتبار. 

قال : ( أو في دار نفسه فهي على عاقلته وأهدراه). 

إذا وجد الإنسان قتياا في دار نفسه قال أبو حنيفة 5 : على عاقلته 
السا وال 

وقلا“ : هو هدر لا يجب عنه شيء؛ لأنه لو وجب لوج على مالك 
الدارِ وهو مالكهاء فيجب له على نفسه ثم ينتقل إلى العاقلة والورثة 
والوجوبٌ له عليه ممتنع کما لو قتل نفسّه. 

وله: أنه وج قتياا في دار لو وجد غيره قتياًا فيها كانت الدية على 
عاقلته» فكذا هلذا كواحد من أهل المحلة إذا وجد قتيلا فيها فإنه 


E 


.٤٤۹ /۸ و«البحر الرائق»‎ ٠٠٤-٠١١۳ /١ و«الاختيار»‎ ٥٦۹ /٤ «الهداية»‎ )١( 
في (ب)» (ج): (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله).‎ )۲( 

(۳) «المبسوط» /۲١‏ ١١١ء‏ و«الهداية» ٥۷١ /٤‏ و«درر الحكام» 1۲/۲ 

(4) في (ب): (يهدر). 


قال : (أو في دار آمرأة في مصر خالٍ من عشيرتها يوجبها ‌ 
الدية على عاقلتهاء وخصها بالقسامة والعاقلة بالدية). 


إذا وجدَ قتيل في دار أمرأة في مصر٬‏ وليس في ذلك المصر أحد من 
غ 

قال أبو يوسف ا" : تجب القسامة والديةٌ على عاقلتها. 

وقال مج القسامةٌ عليها تكرر اليمين خمسين مرة ثم يقضي 
ال ل ا الدارَ ملكها وهي من أهل اليمين» والقسامةُ 
أينما وجبت تجبٌ على مالك المحل. 

O E E 
اة وارز كال‎ 

قال : ( أو في سفينة كانت على من فيها مطلقًا ). 

إذا وجد قتيل في سفينةٍ فالقسامة على من فيها من السكانِ والملاحين ؛ 
لأنهما في أيديهم. وهذا على قول أبي يوسف اة ظاهرٌ لا يوجب 
القسامة على السكانِ مع الملاك. والفرق على قولهما أن السفينةً تنقل 
وتحول» فكان المعتبرٌ فيها اليد دون الملك كالدابةء ولا كذلك الدارٌ 
ا 


() «مختصر الطحاوي» ص ۲٤۹-۲٤۸‏ و«المبسوط) ٠٠١ /۲١‏ و«الهداية) /٤‏ ۷۴۳٥ء‏ 
وادرر الحكام» 1/۲ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۹٤۲‏ و«المبسوط» ۱1۷/۲١‏ و«الهداية» ٥٦۹/٤‏ 
و«الاختیار» .٥٠٠١ /٩‏ و«اللباب» ۳/ .۱۷١‏ 


سے 


قال : ( أو في مسجد محلةٍ فعلى آهلها ). 

إذا وجد القتيلٌ في مسجد محلة كانت القسامة على أهل المحلة؛ لأنهم 
أخص بتدبيره» والتصرف فيه فكأنه وجد (القتيل)' في المحلة". 

قال : ( أو الجامع أو الشارع فلا قسامة» وتجب الديةٌ في بيت 

الما ). 

إذا وجد القتيل في المسجدِ الجامع أو الشارع الأعظم كانت الدية على 
بت اا فا ا کلف ات ل ین ر قرم دون فر 
نل المسلمون مشتركون فيه فما يجب فيه ايكون في e‏ 
الو اا ی ا وا و ا ا 
ولو وجد في السجِن» ف رل ى جرم االات وال 
على أهل السجن؛ لأنهم السكان وولاية التدبير إليهم» والظاهرٌ حصول 
القتلِ منهم» وهما يقولان: (إنهم) مقهورون لا يتناصرون فلا تعلق 


(A). 


بهم ما وجوبه بسبب النصرةٍ '. 


(۱) من (ب). 

(۲) «الهداية) 0۷١ /٤‏ و(الاختيار» .٥٠١ /١‏ و(البحر الرائق» ۸/ ٤٥۲‏ و«اللباب» 
/ 1۷0. 

(۳) من (ب)» (جا). )٤(‏ في (ج): (مالهم). 

() «المبسوط) ۰۱۱۸/۲١‏ و«الهداية» /٤‏ ۷۰. و«الاختيار» ٠٠٠١ /١‏ و«البحر الرائق) 
0/۸ 

(0) «الهداية» ٥۷١/٤‏ و«الاختيار» ٠٠١/١‏ وادرر الحكام» ۲“ و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤٥١‏ 


(۷) من (ب)» و(جا). 
(۸) «الهداية» .٥۷١ /٤‏ و«الاختيار» ٥‏ و«البحر الرائق» ٤٥۲/۸‏ و«اللباب» 
1۷1/۳. 


س كتاب الديات 


قال : ( آو في وسط الفرات أهدرناه كالبرية لا كالمحتبس 
بالشاطىء حيث تجب على أقرب القری منه). 

إذا وجد القتيل في وسط الفرات يجري به الماءٌ فهو هدرّ» كما لو وجد 
في برية» والجامع عدم اليدِ والملك والغوث (لبعد)“ العامر ولم يقيد 
ارب بها ادا كانت بعد من العامر؛ لدلالة الحالِ وما سبق من أنه إذا 
وجد بين قريتين نسب إلى أقربهماء ولذلك لم يقيد وسظ الفراتِ بأنً 
الماء يجري به لدلالة قوله بعد ذلك لا كالمحتبس» فإن الأحتباسَ دلي 
عل عديه في الأول" . 

وقال زفر”" #: تجب القسامة على أقرب القرئ والأراضي من حيث 
وجد في الماءِ كالمحتبس في شاطىء الفراتِ» فإنه تجبُ القسامة والدية 
على أقرب المواضع منه. والفرق لنا أنه إذا كان في وسط الفراتِ» 
فالماء ينتقل به من مكانِ إل مكانِ» فلا يدر من أي مكانٍ أنعقل 
بخلافي المحتبس في الشاطي فإنه لا ينتقلء وقد أشارَ في المتن 
بالقياسين إلى الحكم مع الإشارة إلى التعليل". 


E SN RS 


(۱) في (ب): (لعدم). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۹٤۲٠‏ و«المبسوطا .١۱1۸-١١۷ /۲١‏ و«الهداية» /٤‏ ١٠۷٥ء‏ 
و«الاختيار» ۰9۱٩-٥ |١‏ و«البحر الرائق» ۸/ ٥۳-۳٣۲‏ و«اللہباب) ۱۷۹/۳. 

.۱۸۸٩ /٤ «مختلف الرواية»‎ )۳( 


فصل في المعاقل 


جمع معقلة وهي : الديةٌ» سميت عقلا؛ لأنها تعقلٌ الدماءَ من الإراقة 
أو لأنها كانت إذا جمعت من الإبل تعقل ثم تساق إلى ولي الجناية» 
والغاف الد يفوت الي 

ل4 تخ عد الفافا كل خا وجيف مقن ال 

هذا أحتراز عما وجب بالصلح» وعما وجب بالاعترافِ» وعما وجب 
مع سقوط القتل بشبهة كالأب في قتل ولاه وما يجب بنفس القتل كشبهةٍ 
العم والخطأء والأصل في وجوبها على العاقلة حديث الحسنِ حيث قال 
بيا : « قوموا فدوه ». ۰ 

وروي أنه ية جعل على كل بطن من الأنصارٍ عقوله”» ومن النظر أن 
الخاطئ معذور لعدم القصد» ولكن عذره لا يعدم حرمة النفس المعصومة»› 
لكن تمنع ترتب العقوبة عليه» فأوجبَ الشرعٌ الدية صيانة للدم عن الهدرِء 
وفي الإيجاب عليه في ماله إجحاف واستئصالٌ له» فيكون عقوبتة» فيضم 
القع إليه العاقلةّ (رفعًا) للعقوبة عنه؛ ولان الخطاً وشبة العمدِ إنما 


يوجدان ممن يستظهر بعشيرته وقوة يجدها في نفسه لكثرتهم وقوة /٠٠٠أ/‏ 


)١(‏ «الهداية» ٥۷٤/٤‏ و«الاختيار» ...مء و«البحر الرائق» ٠٤٥٤/۸‏ و«اللباب» 
VV /F‏ 

(۲( سبق تخريجه من حديث حمل بن النابغة. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ٤۱۸/١‏ عن ابن عباس أن النبي 44 كتب كتابا بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وعن الشعبي مرساا : أن رسول الله ية جعل عقل 
رش غل ون رمل ا ار ع ان 

(6) في (ب)» و(ج): (دفعًا). 


س كتاب الديات (yy‏ 


أنصاره منهم فينزلوا منه منزلة المشاركين في القتل»ء فكانوا كالردٌ (في 
المغين) ٠‏ وهذا بخلافِ المتلفات من الأموال؛ لقلة قيمتها فلا تحتاج 
ا ی مال كثير يجحف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف» 
والقتل في شبه العم أجري في الدية مجرى الخطأً باعتبار قصور الآلةء 
فكذلك في تحمل العاقلة". وقضى عمر طليه بالدية على العاقلة في 
الخطأً من غير من أحلِ من الصحابة وء فكان إجماغً. 


قال : ( ونجعلهم آهل الديوان إن كان القاتل منهم لا آهل 
عشيرتهم» فتوخذ من عطاياهم في ثلاث سنين سواء 
خرجت في أقل أو أكثر» وإلا عقله قبيلته» تقسط 
عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة 
دراهم وينقص منهاء وبضم إليهم أقرب القبائل نسب 
إن لم تتسع لذلك ). 
إذا كان القاتل من أهل الديوانِ فعاقلثّه أهل الديوانِ» وهم الذين لهم 
O NAE NR SG ES‏ 
أساميهم في الديوان“. 


(1) في (ب): (والعین). 

(۲) «المبسوط) ۲۷/ .٠١١-١٠۲١‏ و«الهداية» ,٤ /٤‏ و«الاختيار» ٠.۱١/١‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ٤5٥١‏ و«اللباب» ۳/ ۱۷۸-۱۷۷. 

(۳) تقدم تخريجه في توريث أمرأًة ا الضبابي من عقل زوجها. 

() «المبسوط» ۲۷/ ٠١-٠١١‏ و«الهداية» ٠۷٤ /٤‏ و«الاختيار» /١‏ ١٠ء‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .٤٥١‏ 

() «المبسوط» ۲۷/ ۱۲١-۱۲١‏ وافتاوی قاضيخان» ٤٤۸/۳‏ و«الهداية» -۵۷١ /٤‏ 
.٩‏ وادرر الحكام» ۲ . و«اللباب» ۳/ ۱۷۹-۱۷۸. 


وقال الشافعي“ كان : الديةٌ على أهل العشيرة؛ لأنهم كانوا العاقلة 
على عهبٍ رسول الله َة فيبقى كذلك بعده؛ لامتناع النسخ بعده بل » 
Sh MR UR‏ . والتنبیه عل خلافه من 
الزوائل. 


(ولا)" : ما قضى به عمر طه ٠"‏ فإنه لما دون الدواوين جعل العقل 
على أهل الديوان “» وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير » فانعقدً 
إجماعًاء و و و ی لان العربًّ كانوا 
يتناصرون بأسباب»› منها القرابة والولاءُ والحلف» وجرى الأمرٌ على ذلك 
إلى زمن رسول الله اء ثم صارَ التناصرٌ بالدواوين في زمن عمر ووه حين 
دونها» وکان کل دیوان ينصر بعضهم بعصًا» وإن کانوا من قبائل متفرقة› 
وكان إيجابٌ العقل عليهم وفاقًا لما قضى رسول الله بي على العشيرة 
بأغتار آتحاو آل وهو النضرة حت إذا كان ا اليوم بالجرّف 
فعاقلنّه أهلٌ حرفته» ولما كان إيجابُها بطريتق الصلة» وكان إيجابها فيما 
يصل إليهم صلة وهو العطاء أولى» وأهلٌ كل ديواتٍ فيما يصل إل 
كنفس واحدةٍ. 


(۱) «الأم» »۱١١-١١ /٦‏ و«المهذب» ۲۱۳/۲ و«الوجيز» »۱١۸/۲‏ واروضة 
الطالبين» .۲١٠/۷‏ 

(۲) «المبسوط» ۷ -۱۲ء و«فتاوی قاضیخان» ٤٤۸/۳‏ و«الهدایة» -٥۷۵ /٤‏ 
.۷٦‏ وادرر الحكام» ۲/ 0 و«اللباب» ۳/ ۱۷۹-1۷۸. 

(۳) في (ب): (وأمًا). 

)٤(‏ رواه ابن بي شیبة )۲۷۳۱١( ۳۹٣/٩‏ عن الحكم قال: عمر أول من جعل الدية 
عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. 


سے كتاب الديات u:‏ () 


والأخذ في ثلاث سنين مروي عن النبي ييه ومحکي عن عمر 
له" والمعتبرٌ في الثلاثِ يوم القضاء؛ لأ وجوبَ الديةٍ يوم 
القضاءِ» فيعتبر أبتداؤها من حينه"» وسواء خرجت العطايا في اقل من 
ثلاثِ سنين أو أكثر منها؛ لان وجوبَها في العطاء للتخفيف» فإذا حصلّ 
في أي وقتِ حصل وجر المقصود فيؤخذ منه» وإن تأخرت العطايا لم 
يطالبوا بشيء» وإن تعجلت لثلاث سنينَ أخد منها الجميع لما ذكرناء 
وإذا وجب الكل في ثلاثِ سنين كان كل ثلث في سنة» فإذا وجب 
الثلث فما دونه كان في سنةء وما زاد على الثلثِ إلى الثلثين في سنتينء 
وما زاد إلى تمام الدية في السنة الثالثةء وإن كانت العاقلة أصحابَ 
الرزق آخدً من آرزاقهم في ثلاثِ سنين» فان خرجت في كل سنةٍ أذ 
منها الثلث» وإن خرجت في كل نصف سنة أخذ منها السدس» ويؤخذ 
في كل شهرٍ بحصتو» فالحاصل أنه يؤخدٌ في كل سنة الثلث كيفما 
خرجَ؛ لان الأرزاق لأربابها كالعطاء“ لأصحابها. 


فإن كانت لهم أرزاق وعطايا أخذت الديةٌ من العطايا؛ لأن ذلك 
أسهل؛ لان الرزق مقدر بالكفاية» والعطاء مقدر بالعناء فى الحرب 


(۱) «المبسوط» ۲۷/ .۱۲١-۱۲١‏ وافتاوی قاضيخان» ٤٤۸/۳‏ و«الهداية» /٤‏ ۵۷۵- 
1 وادرر الحکام)» ۲/ ۱۲١‏ و«اللباب» ۳/ ۱۷۸. 

) رواه عبد الرزاق ٤٠١ /٩‏ وابن أبي شيبة .٤٠٥ /١‏ 

() في (ب) : (حینئذ). 

0) في (ب): (هذا)» وفي (ج): (وجود). 

() فی (ب)» (ج): (کالعطایا). 

0( «الهداية» ٤‏ . و«الاختیار» ۵۱۸-٥۱۷/٩‏ و«اللباب» ۱۷۸/۳ وادرر 
الحكام» 10/۲. 


aN Oe N OEE EY 
أهل الديوان.‎ 

فإن لم يكن من أهل الديوانِ فعاقلته قبيلته» تقسط الدية عليهم في ثلاثِ 
سنين لا يزاد الواحد على أربعةٍ دراهم وينقص منهاء وقبيلةٌ الرجل عصبته 
2 ا لما روي أنه ية أوجبً الدية على عصبة القاتل ؛ لن 
تناصرهم بالقرب» ولا يزاد الواحد على أربعة دراهمَ أو ثلاثة دراهم» 
خد مه کل سه درف واف م 

وهذا هو الأصح المختارُء ن عل ميد ف + لان الاضل فيا 
التخفيف› والدراهم أقل المقدرات» ويزاد ثلث درهم کک 
الأقلّ» ومالم يبلغ الت فرق شك الال ودا م تع الق 
فاق م اتر الال ن ر ا تحر اع 
الإاجحاف وتحقيقًا لمعنى التخفيف» فيضم إليهم الأقرب فالأقرب على 
ترتيب العصبات لوقوع التناصر ا 

E‏ لم تتسغ للدية» يضم إليهم أ قرب | کک 
نصرة إذا (حَرَبهم) أمرٌ أو دهمهم عدوّ» وذلك مُمَوّضل إلى ري الإما 

لأنه أعلم ومن لا عاقلة له ففيه روايتان أحدهماء وهو ظاهر الرواي 


م 


(۱) من (ب)» (جا). 

(۲) «الهداية» ٥۷١ /٤‏ و«اللباب» ۳/ 1۱۷۹ء و«درر الحكام» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) فی (ب)» (ج): (إليها). 

)€( «ا میسو ط) ۲۷/ ۱۲۹ و«المداية) 0۷٩ /٤‏ و«الاختیار» /٥‏ 0۱۸ و«اللباب» ۳/ .٠۷۹‏ 
() في (ب): (جری بهم). 

(0) «المبسوط» ۷ ۱۳۱-۳۰ و«الاختيار» ۱۸/١‏ و«البحر الرائق) ٤0٦/۸‏ 
و«اللباب» ۳/ ۱۷۹. 


س ڪتاب الديات (yyw‏ 


يجب في بيت المالٍ؛ لأنه لو مات عن غير وارث يرثه بيت المال» فإذا جن 
نغرمه إذ الغنم بالغرم» والثانية وهي ي الرواية الشاذة أن تجب الدية في ماله؛ 
لأنّ الأصل (أن يجب)" في مال الجاني» إلا أنا عدلنا عن الأصل تخفيفً 
عليه» فإذا لم يكن له عاقلة عاد إلى الأصل". 

قال: ( ويؤدي القاتل كأحدهم ). 

ES E ELE Oo 
ولا إجحاف في هذا ولأنه الجاني فلا أقل من أن يؤدي كأحدهم؛ ولأنً‎ 
وجوبها بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسه".‎ 

قال: (ولا يعقل صبي ولا أمرأة ولا كافر عن مسلم 

IE 

هاه زوائدء أما الأولان فلأنهما ليسا من أهل النصرةء ولأنً الصبي 
ليس من أهلٍ التبرع والصلةء وأما ال وال ركان فا ارت 
يستنصروا بهم» وأما الكافر عن مسلم وبالعكسٍ فلعدم التناصرء والكفار 
aS‏ ؛ لأنٌ الكفرً كله ملةٌ واحدةٌ إلا أن يكون بينهم 
حروبٌ» وإذا كان للذمي عاقلة فالديةٌ على عاقلته ا 
بأحکامنا في المعاملاتِ» ولوجود التناصر بينهم» وإن لم يكن له عاقلة 


() من (ب)» (ج). 

() «فتاوی قاضیخان» ۳/ ›٤٤۹‏ و«فتح القدير» ٤٠۹/٠١‏ و«ادرر الحکام» ۲/ ١۲٠١ء‏ 
و«البحر الرائق» ۸/ ٤9۸‏ و«اللباب» ۳/ .۱۸١‏ 

() «الهداية» ٥۷۷-٥۷٦/٤‏ و«الاختيار» ٥۱۸/١‏ و«البحر الرائق» ٤0٦/۸‏ 
و«اللباب» ۳/ ۱۷۹. 


©) في (ج): (لإلزامهم). 


3 


فالدية في ماله في ثلاثِ سنين كما قلنا في المسلم؛ أ الال انتيب 
على الجاني» فإذا وحدت العاقلة تحولت إليهم فان لم تکن عادت إلى 
YD‏ 


قال : ( ويعقل قبيلة المولى عن المعتق ). 

لقوله بي : «(مولى القوم منهم » ولان نصرةً العتق بقبيلة مولاء""“. 

قال : ( والقبيلة والمولى عن مولى الموالاة). 

لوجودِ التناصر بعقكِ الموالاة. 

قال : (ولا تعقلٌ العاقلة جنايةٌ عبد ولا صلحًا ولا ما لزم 
باعترافي الجاني إلا أن يصدقوه ولا ما نقص عن 
خمسین دینارًا ). 


لما روي عن ابن عباس وه موقوفًا ومرفوعًا إلى رسول الله ي : 


« لا تعقل العواقل عمدًا ولا عبدًا ولا صلخا ولا أعترافًا ولا ما دون 


آرش الموضحة »*. 


(1) 


2 
(۳) 


٤( 


جکر 


() 


«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤٤۹‏ و«الهداية) 0۷۸/٤‏ و«الاختيار» /٥‏ 0۱۹ و(البحر 
الرائق» ۸/ .٤0۷‏ 

في (ب) : (الأفضل). 

رواه أصحاب السنن وابن حبان عن ا رافع. قال الترمذي : حسن صحيح وعند 
الشيخين عن أنس بلفظ من أنفسهم. 

«خلاصة البدر المنیر» ٤٥٦/۲‏ و«كشف الخفاء ومزیل الإلباس» ۳۸٤/۲‏ . 
«الهداية» ٥۷۹/٤‏ و«الاختيار» م . و«البحر الرائق» ۸/ ٤٥۷‏ و«اللباب» 
1۷4/۳. 

عزاه الحافظ في «الدراية» ۲/ ۲۸۰١‏ محمد بن الحسن في «الآثار» عن ابن عباس موقوقًا 
ولیس فيه قوله : (ولا عبدًاء ولا ما دون أرش الموضحة)» وقال: أره مرفوعًا. 


سے کتاب الديات 


وأرشٌ الموضحة نصف عشر بدل النفس» ولان الل تحرو فن 
الإجحافِ والقليل لا إجحاف فيه» وهذا التقديرٌ بين القليل والكثيرٍ ثابثٌ 
ا ی ی ا ی ا اتا 
e‏ 6 باعترافي الجاني فإِنٌ العاقلةً لا تعقله إلا أن يصدقوه؛ لما 
أن إقرارّه غير لازم لهم؛ لعدم ولايته عليهم فإذا صدقوه فقد رضوا به 
بار را وار د ار ور ا ن آنا ي 
القضاة حكم على العاقلة بالديةٍ وكذبتهما العاقلةٌ فلا شي عليهم؛ لأنً 
تصادقهما"" لا يكون حجة عليهم» وليس على القاتل شيء في ماله؛ 
لأ الديةً تقرر على العاقلة بتصادقهماء وهو حجةٌ في حمّهما بخلافِ 
الأول حيث تجبٌ الديةٌ في ماله باعترافه وتعذر إيجابُها على العاقلة 


e 


E 


٣ 


STARN A 


(1) في (ب): (تصادقهم). 
(۲) «الهداية» ٥۸٠-٥۷۹ /٤‏ و«الاختيار» .٠۲٠-١١۹ /١‏ و«البحر الرائق) ۸/ ٤0۷‏ 
و«اللیاب» ۳/ .۱۸٩-1۷۹‏ 


5 0 ی 
OG‏ 
رک 


س كتاب الحدود ر( 


کتاب الحدود' 


الحدود"“ جمع حد» وهو المنعُ في اللغة» ومنه سمي البوابٌ حدادًا 
للمنع من الدخول» وحدود الدار لأنها ا رادت 
الر اة م ا و ی والتنعم» واللفظ المشتملٌ على ذاتياتِ 
المحدود حدًا يمنع غيره من الدخولِ فيه» وحدودٌ الشرع موانعٌ عن الإقدام 
E‏ 

وهي في الشرع : الات او اا جا ا را 
بالمقدرة عن التعذير»ء فإنه وإن كان ن E‏ للزجر» إل أنه غير 
مقدّر» وبکونه حقا لله تعالىٰ عن القصاصٍ»› ف ان ا 
للزجر» إل أنه حقٌ العبِ حتى يسقط بالعفو وبالاعتياض عنه ولا كذلك 
الحد» والأصل في شرعية الحدودِ وهو الزجرٌ؛ فان الطباعَ الشريرة 
والأنفس الشهوانية يغلب عليها تحصيل الشهوات بغير الطرق المشروعة 

من الشرب والزناء والتشفي بالقتل› والاسعطالة” بالقذف ب والشتم ٠‏ 
وأخل مال الغير» والضرب» وقطع الطريقء فاقتضت الحكمة الإلهية 
شرع هه الحدودِ موانعً وزواجرً؛ ليبقى العالم على بظام العدل. 


3 


ذا 


(۱) وجه المناسبة بين الحدود والجنايات وتوابعها من القصاص وغيره ظاهر من حيث 
أشتمال كل منهما على المحضور والزاجر عنه . 
«اللباب في شرح الكتاب» ۳/ .٠۱۸١‏ 
(۲) «ختار الصحاح» ص ۱۲۳٠ء‏ واالمصباح المنير» ص۷۸ و«المعجم الوسيط» .٠١١ /١‏ 
(۳) فى (ب): (التلذذ). 
)6( «المبسوط» ۹ و«الهداية» ۲/ ۰۳۸۱ و«الاختیار» /٤‏ ۰۳۱۱ و«اللباب) ۳/ ۱۸۱. 
() في (ب): (الاستطابة). 


e 


قال : (إذا زنا رجل بامرأة» بأن وطتها في القبل في غير ملك 
وشبهة فشهد عليه أو عليها أربعة رجال ونشترط 
أجتماعهم» فسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته» 
ومکانه» وزمانه» والمزني بها» فبينوا كالميل في 
المكحلة وعدلوا سرا وجهرًاء أو أقرًبه عاقل بالغ 
واعتبروه من ذمي بذمية أربع مرات في أربعة مجالس 
من مجالسه» ولا نكتفي بالمرة فسئل عما تقدم فبين 
حكم به» ولم يلحقوا بهما ظهور الحبل ). 


الزنا عبارةٌ عن وطء الرجل المرأةً في القبل في غير الملكِ وشبهيهء 
وهلذا البيانْ من الزوائدٍ. أما أنه الوطء في القبل حرامًا فلفهم ذلك عند 
إطلاق سم الزناء ولهذا فإنه بي حدٌ ماعرًا لما فسرً الزنا بذلك» وأما 
شترا عدم الملكٍ فلأن الملكَ مما يبيح الوطءء فلا يكون زناء وأما 
اشا عدم الشبهة فلقوله ية : (ادرؤوا الحدود بالشبهات ما أستطعتم ٠»‏ 
ولابد في و الخنان الا + لان المخالطة بذلك (تتحقن 
فإن)" ما دونه ملامسة لا تتعلق بها أحكامٌ الوطءِ من الغسل وكفارة 
الصوم وفسادِ الحج وثبوتِ الرجعة وغير ذلك» ثم الزنا يثبت بالبينة 
والاقران» والمراد ثبوثه عند الإمام» إذ الزتا فعل يشبت بفعل الزاني» 
رک العا دل ور ووی س الع ا لك ا ر د 
الصدقٍ على المقرٌ وعلى الخصوص ف ثبوت موجبه» ولما کان 
الوقوف على الحقيقة متعذرًا آكتفي في ثبوته بالدليل الظاهرء فالبينة أن 


(۱) طمس في الأصل والمثبت من (ب» ج). 


س كتاب الحدود 7(7( 


i د‎ Tif (Wu. أ‎ 

يشهد أربعٌ من الرجالِ على رجل أو آمر مراة > أما اعتبار العدد فلقوله 

تعالیٰ : : |0 3% استشمدو يهن ر َة a‏ [النساء: ]١١‏ لر اا ا 

شه [النرر: »]٤‏ ولقوله بيه لقاذف آمرأته : «ائت بأربعة يشهدون بصدق 

مقالتك »؛ ولان ف أعتبار الأربع معنىی الستر المندوب إليه فی 
الشرع» واا في مجلس واحد فهو نظ صحة الشهادة. وقال 
الشافعى ز٣‏ : تصح شهادتهم متفرقين ؛ و الان اا باشتراط 

الأربع دون أتحادِ المجلس فلا يقيد به كما في سائر الشهاداتِ. 
ولا : أن هده شهادة يمك فها امال أل بصي قفا رجا للح 

إن لم يتم نصاب الشهادة» فتتوقف صحة شهادة من شهد على أنضمام (من 

يتم) نصاب الشهادة فيتقيد بالمجلس كالإيجاب والقبول بخلاف الشهادة 
في سائر المواضع؛ لعدم أحتمال أن يصير شينًا آخر غير الشهادة» وههنا 
نصابهاء فإذا أنتهى المجلس ولم يتم تقرر ذلك قذفا؛ لتوقف تمامها 
شهادة على أنضمام الباقي» واتصال القضاءِ بهاء وعدم توقف تمامها 

(1) «المبسوط» ۹/ ۳۸.«تبيين الحقائق)» ۳/ .٠٠٠١-٠٠١۴١‏ و«اللباب» ۳/ ١1۱۸ء‏ واحاشية 
ابن عابدین» € / A-1‏ 

(۲) قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :4٤‏ لم أجده هكذاء ثم عزاه للبخاري ])٤۷٤۷([‏ من 
حديث ابن عباس بلفظ : «البينةء وإلا حد فى ظهرك)»» ولابی یعلیٰ ۲٠۷ /٥[‏ 
(۲۸5)] من حديث أنس بلفظ : «أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك ». 

(۳) «روضة الطالبين» ۷/ ."٠١‏ 

(6) «مختصر اختلاف العلماء» ۲۸۳/۳ و«فتاوی قاضیخان» ٤۷١/۳‏ و«الاختيار» 
٤‏ ۳۱۳-۲ و«البحر الرائق» ٥ /٩‏ و«اللباب)» ۳/ .۱۸۱١‏ 

)٥(‏ في (ج): (مرتبة). 


© 


القاضي عن الزنا ما هو؟ وکيف هو؟ وأین (هو) زنیٰ؟ وبمن زنی؟ وهذا 
للاحتياظ والاحتمال" في درء الحدّ» أما السؤال عن الماهية والكيفية 
فلجوازٍ أن يشتبة عليهم فيظنون ما دون الزنا (زنا)؛ لأنه يطلق عليه 
ا اا ان وان هان 
والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»» وأما السؤالٌ عن 
الزمان والمكانِ فلجوازٍ أن يكون الزنا في دار الحرب أو في زمانِ 
الصباء أو في زمانِ متقادم» وأما السؤال عن المزني بها فلاحتمال حلَّها 
ا الحد عنه لا يقف عليها الشهود» فإذا بينوا 
ذلك كله وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجو وهلذا زائ في 
«المختصر)» وقالوا: رأينا وطأها في فرجها كالميل في المكحلة» 
وعُدّلوا سرا وجهرًاء وكيفية التعديل يأتي في ا إن شاء الله 
تعالٰ بحكم الحاكم به" . 

وأما الإقرارٌ بأن يقر العاقل البالعٌ على نفسه بالزنا أربعٌ مراتِ في أربعة 
مجالس يرده القاضي في كل مجلس منهاء فإذا تمت سأله عن الزنا ما هو؟ 
وکیف هو؟ وأین زنیٰ؟ وبمن زنئ؟ فإذا بين حكم به" 


() من (ج). 

(۳) في (ب» ج): (الاحتیال). (۳) من (ب» جا). 

(6) «الهداية» ۲/ ۳۸۱ و«الاختیار» /٤‏ ۳۱۳ و«البحر الراتق» ٦/٩‏ و«اللباب)» ۳/ .۱۸١‏ 

)٥(‏ رواه اهمد ۲/ ۳۷۲ وصححه الألباني في «الإرواء» (١۲۳۷)ء‏ من حديث أبي هريرة. 

0) «المبسوط» ۸/۹4“ و«الهداية» ۳۸۲-۳۸۱/۲ و«الاختیار» ۳۱۳-۳۹۲/٤‏ 
و«البحر الرائق» .1/١‏ 

(۷) «الهداية» ۲/ ۳۸۲ و«الاختيار» ٠١ /٤‏ واتبيين الحقائق» /٣‏ ١٠١1ء‏ و«اللباب» 
A /‏ 


سد كتاب الحدود 


EEN العقلِ والبلوغ‎ a 
وفير عير ا فيا‎ ٠ الى غر مح امالا عد الكاف‎ 
أقسام: ها ينفعه وهو معتبر غير متوقف‎ NS ر‎ 
E على الأذنٍ» وما يضره ه وهو غير معتبر» وما يدور د‎ 
فيتوقف على إِذنِ الولي» وأما الإسلام فليس بشرط عندنا حت لو کان‎ 
ذميًا فأَقرٌّ بالزنا بذميةٍ يحده القاضي إذا رفعوا إلينا. وقال مالك“ كة:‎ 
لا يحده؛ لان قول الذميّ لا يوجبٌ على القاضي شيًا.‎ 

ولا : أنه أَقرٌ عل نفسه بوجوبه عليه فیقبل لقوله تعالی : # بل اسن 
ی یه بصِيرة ‏ [القيامة:۳٠]»‏ ووجوب الحكم على القاضي بسبب تقلده 
القضاءَ لا بقول الذميّ» وهذِه فرع على القولٍ بوجوب القضاءِ بينهم 
بترافعهم. 

ولأصحاب مالك“ رحمهم الله في ذلك قولانء وإنما قيدنا بالذمية 
لاف الا بالمشلة عل رج الأنكرا مرجت ف لان ده قفن 
للعهدِ» والقيد من الزوائد. ۰ 

وما اا شتراط الأربع فده 


(۱) في (ب): (معتبر غير متوقف). 
(۲) «المهذب» ا ۲ و«روضة الطالبين» ٠٦/۷‏ و«التنبيه» 


ص۱٤۰۲‏ وامختصر التبريزي» ص ۳۸۲. 
(۳) «الهداية» ۲/ ۲۸۳ و«الاختيار» ۴٠١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/١٦1ء‏ و«اللباب» 
.AT-1۸1 /Y‏ 


(6) «المدونة الكبرىئ» ۳۸٤/٤‏ و«الكافى» ص١۷*٥»‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۷۷۳ 
٤‏ و«المعونة» ۳/ ۱۳۷۷-۱۳۷۲ و«التفریع» ۲۲۱/۲. 
()( «التفريع» ۲/ ۴ و«المعونة» ۳/ ۱۳۹۵. 


م 


وقال کک بك فوا لاجد عل ان ان لار 
دليل مظهر» والظهورٌ E E E ٫‏ 
بخلاف الشهادة» ان زيادة العدد فيها يوج زيادة الظهور» واعتبارًا بسائر 


الحقوق. 
ولنا: حديث ماعز" وله فإنه بي أحر إقامة الحد عليه حتى تم 


و 


إقراره في أربعة مجالس يُعرض عنه بي في كل مرةٍ حت يخرجَ من 
المسجد. وفي روايةٍ: طرده حت توارئ بحيطانِ المدينة »۰ فلو كانت 
المرةٌ كافيةً لما أخر إلى الرابعة لثبوتِ الوجوب بالأولىء ولقوله 44 بعد 
أا و ت ع اوخوت 
معلق بهاء» ولما روي أن ابا بكر ظ طب لما خُر الثالثة قال له: إن أقررت 
الرابعة رجمك رسول الله اة ا ع ا بان هذا العدد 
شرط؛ لأنه لا يعلم إلا توقيقًاء ولأن الزنا مختص بزيادة تأكيد ليس في 
غيره» ألا ترىئ أنه مختص بزيادة العددِ في الشهادة فكذا في الإقرار 
إعظامًا لأمره ومبالغة في الستر المندوب إليه. 


(1( «الأم) ) .۳١ /٦‏ و«المهذب» ۲۹۹/۲ و«الوجيز» ۲/ 4۹٦1ء‏ و«مختصر التبريزي» 
ص٦۳۸.‏ 

(۲) في (ج): (قيد). 

(۳) ماعز بن مالك الأسلمي» وقيل: إن آسمه: عريب» وماعز لقبه» له صحبة» وقصة 
رجمه في عهد النبي ية ثابتة في الصحيحين وغيرهماء وهي مشهورة. أنظر: «أسد 
الغابة» ۸/٥‏ و«الإصابة)» ٤۷۹/۲‏ ۳/ ۳۳۷. 

() رواه بنحوه البخاري )0٥۲۷۱(‏ ومسلم (۱۹۹1) من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ قال الحافظ في «الدراية» :)٦٤۳( ٩٦/۲‏ لم أ جده. 

0) تقدم تخریجه› وليس فيه قوله : «الآن أقررت أربعًا »» وانظر «الدراية» ۲/ .41-4٥٩‏ 

(۷) «مختصر أختلاف العلماء» ۲۸۳/۳ و«فتاوىئ قاضيخان» ۳/ .٤۷١‏ و«الهداية» 


كتاب الحدود (yy‏ 


وأما اشتراط آختلاف مجالس الح لما رونا لالات شت 


۱ 


بأن يرده الإمامٌ في كل مرة فيذهب حتىٰ يغيبً عن نظره» ٿم يجيء 
فيقر» هذا هو المروي عن أبي حنيفة كه ولأن لاتحاد المجلس مع 
تعدد الأقارير أثرّا في جمع المتفرق منها فتقوم الشبهة في أن تلك 
الأقارير واحدةٌ حكمًاء والإقرارٌ قائ بالمقرْ» فيعتبر آختلافُ مجلسه 
دون مجلس القاضي أو الإمام. 

وإذا تم إقراره كذلك سأله القاضي عما تقدم للمعاني التي سبق ذكرهاء 
وقيل : لا يسأله عن الزمانِ لأن تقادمَ العهدِ مانعٌ من الشهادة دون الإقرارء 
وقیل : لو اله جار لجواز آنه زنیٰ فی صباه» فلذلك أطلق فی الكتاب» 
واماتطهون افحل فلن ما ت الا عدا 

وقال مالك كة: يثبت إما بالبينة أو بالإقرارٍ أو بظهورِ الحبل؛ 
لآن ظهوره من غير /١٠۱ب/‏ زوج أدل دلیل علیٰ زناها» فیثبت به لظهور 
دلىله. 


ا 


ولنا : أن ال الم والمسلمة يمنع من آقتراف هله الكبيرة› وهذا 
الحمل يجوز أن يكون عن نكاح صحيح أو عن نكاج فاسك» وهذا 
الاختمال* مستند إلى دليلٍ ا الإسلام المانع من أقتراف الكبيرة 
فقامت الشبهة الدارئة الوت 


۲ ۳ واحاشية ابن عابدين» ٤/۹-١1ء‏ و«درر الحكام» 1/۲ 

)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲۸۳/۳ و«فتاوى قاضيخان» ٤۷١/١‏ و«الهداية» 
۲ ۲ وحاشية ابن عابدين» »٠١-۹ /٤‏ و«درر الحكام» 1/۲ 

(۲) «التلقين»٠٠/ ٤1۹۹4-٤۹۸‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۷۸۹-۷۷. واعقد الجواهر الثمينة) 
۳ و«المعونة) ۳/ ۱۳۸۹. 


(۳) في (ب): (الحمل). 


9ے 


قال : ( ویقبل رجوعه ). 

إذا رجع المقرٌ عن إقراره في أثناء الحدٌ أو قبل إقامته سقط (عنه)٠“‏ 
الحدٌ؛ لأن الرجوعَ خبر محتملٌ للصدق» فليس فيه من يكذبه فتتحقق 
الشبهة في الإقرارٍ؛ وهذا لان الإقرارً بالمالِ يعارضُ الرجوعًَ فيه بتكذيب 
المقرٌ له فيتساقطان فيبقى الإقرارٌ السابق. وأما ههنا فيتعارض الإقرارٌ 
والرجوعَ وإن لم يكن الرجوعٌ صالحًا للمعارضة لمكان التهمةء لكن 
(یورث)“ شبهة وهي كافية في درءِ الحدٌ بخلافِ القصاص وح 
القذفٍ؛ لتعلق (حق)”' العبدِ بالقصاص وحدٌ القذفِ» فكان مكذبًا في 
الرجوع بخلاف ما هو خالص حم الله تعالى". 

قال : ( ویستحب تلقینه إیاه ). 

فيستحب للإمام أن يلقنه الرجوعَ فيقول له: لعلك قَبْلْتَ أو لمسب 
لقوله بي لماعز طب : «لعلك مسستها“ أو قبلتها» قال في 
«الأصل»: وينبغي للإمام أن يقول: لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة» 
وهو قريب مما رویناه في معناه". 


(1) من (ب» جا). 

(۲) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب» ج). 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۲۸٤/۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ و«الاختیار» 
“٤‏ و«اللباب» ۳/ ١٠۱۸ء‏ واحاشية ابن عابدين» .٠١ /٤‏ 

)٤(‏ في (ب): لمستها. 

() رواه الحاکم ۳٣۲-۳٣۱ /٤‏ من حدیث ابن عباس» ورواه البخاري )1۸۲٤(‏ ولیس 
فيه قوله : «(مسستها). 

0) «الهداية» ۳۸۳/۲. و«الاختيار» «1۷-11/۴٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲۹۷/۳ 
و«البحر الرائق» .۸/١‏ 


سڪ د(0( 


قال : ( ولو أقر بعد القضاء بالبينة مرةً يسقطه وأقامه ). 

إذا قامت البينه على رجل بالزنا فحكم القاضي به فأقرً المشهودٌ عليه 
بذلك مرةً واحدةً. ۰ 

قال أبو يوسف #5“ : بطلت الشهادةٌ لفواتِ شرط القبولِ» وهو إنكارٌ 
الخصم› ولا يحدٌ بالإقرار لعدم شرطهء وهو كونه أربعَ مراتِ في أربعة 
ae‏ 

وقال محمد كله“ : لا تبطلٌ الشهادةٌ لاتصال الحكم بها فتأكدت› 
فلم يبطلها بعد القضاءِ ما كان يبطلها قبلهء وهذا الوت م ع 
أصل» وهو أن الإمضاءَ من القضاء عند أبي يوسف 5ة في الحدود 
E‏ الإمضاءِ بمنزلة ما قبل القضاء» وعند محمد كه بمزلة ما بعد 
القضاء". 

قال : ( ويبداً الشهود برجم المحصنِ ثم الإمام» ويقدم في 

الإقرار» ثم الناسٌ» ويجوز أن يُحفر لها في الرجم 
ویغسّل ویکمّن ویصل عليه ). 

لا يخلو الزاني إما أن يكو محصتًا أو غير محصنٍ» وتفسير الإحضان 
بأتيك» فإذا کان محصتًا فحدّه الرجم بالحجارة حت يموت» وقد آستغنی 
عن بيان ذلك بقوله : (فيغسّل ويكمّن ويصلى عليه)ء وإذا أرادوا إقامةً الحدٌ 
عليه بدأ الشهودٌ برجمه ثم الإمامٌ ثم الناسٌ» هكذا فعل على وله ؛ ولأنه قد 
يقدم على أداءِ الشهادة من لا يقدم على مباشرة الرجم تعظيمًا للنفس»› 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص٤٦۲‏ «مختلف الرواية» ۳/ ۱۲۰۷ و«فتاوی قاضیخان» 


VY /Y 
.٤۷١ /۳ «مختصر الطحاوي» ص٤٦۰۲ وافتاوی قاضیخان»‎ )۲( 


م 


فيحمله ذلك على الرجوع عن الشهادة» فيكون في البداية بالشهودِ آحتياطًا 
في درءِ ال اك ف ان کل و جن خسف فر یما 
وقعَ مهلكاء وليس الغرضٌ من الجلدِ الإهلاكء فلذلك لا يجب 
تقديمهم» والرجمٌ مهلك تساوئ فيه الناسسُء وفي تقديمهم فائدةٌ إمكانِ 
الرجوع فيجب» وأما في الإقرار فيتقدم الإمام» كذا فعل على وط وأمرَ 
E‏ حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل 
الحمصة فرماها بهاء وقال: «ارموا واتقوا الوجه »» فلما طفئت أخرجَها 
وصلى عليهاء وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز 
لو سعتهم »'. 

ولا ينبغي أن يربَط المرجومٌ ولا يُمسّكَّ ولا يحفر للرجل» لكنه يرجم 
قائمًا؛ لأنه ييه لم يفعل بماعز شيا من ذلك» وما رُوي آنه هرب دليل 
عليه» وإنما يغسّل ويكمّن ويصلى عليه لقوله بي في قصة ماعز كل : 
«(اصنعوا به ما تصنعون بموتاکم "» ولأنه باذل نفسَه في حق مستحق 
عليه فلم يسقط الغسل كما لو قتل قصاصًاء ولصلاة النبي باه على 
الغامدية بعد رجمها. 


4# 


(۱) رواه مسلم )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة وليس فيه : أنه َة رماها بحصاة مثل الحمصة» 
وقال: «ارموا واتقوا الوجه» وهی عند ابی داود .)٤٤٤٤(‏ 

(۲) رواه ابن ایی شيبة ٤٥۹/۲‏ 19( 6 طريق أبى معاوية» عن أبى حنيفة» عن 
علقمة بن ا عن أبيه. 

(۳) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۳۸٤-۲۸۳‏ و«المبسوط) ٥۲-۵۱/۹٩‏ وافتاویٰ 
قاضيخان» / ٤۷٤-٤۷۳‏ و«الهداية» ۳۸٤-۳۸۳/۲‏ واالاختیار» -۳۱۷/٤‏ 
۸ و«درر الحکام» ۲/ ٦٤-٦۳‏ و«اللباب» ۳/ ۱۸۳. 


قال : ( فإن آمتنع الشهودٌ سقط أو غابوا يحكم بإقامته وهما 
بانتظارهم ). 

أما الأول فلانٌ الأمتناعَ دليل الرجوع عن الشهادة فسقط الحدٌ 
وأما الثاني فظاهرٌ الرواية أن الخيبة والموتَ كالامتناع لفواتِ الشرط. 
وقال أبو يوسف كان" في الغيبة: يقام اتک ایر ا من المحصنٍ 

ولهما: أن إقامة الد في الرنا الفا بت بالببة لم شرع إلا مدو 
بالشهود لما روينا» فوجب التوقف ليقام على الوجه المشروع» وصار 
E‏ 

قال : ( ومنع الناسٌ من الحدّ» بقول القاضي مالم يعاينوهم ). 

القاضي إذا أمر برجم من قد ثبت زناه وإحصانه عنده أو بضرب من ثبت 
زناه غير محصن عنده» ومنع النامسنٌ الإقدام على ما أمر به من غير معاينة 
الشهادة ولا ا الرجم أو الجلدِ عند أبي حني فة وای 
توف و ا 

وقال محمد" 4: لا يسعهم ذلك مالم يشاهدوا أداء الشهادة 
ويتحققوا سبب الوجوب» وقد أخذ فقهاءٌ ما وراء النهر بقول محمد 
كن" وقالوا: إن الفساد غالب على قضاة زمانناء فلا يؤتمنون وعلى 
الخصوص في الحدود التي تندرئ بالشبهة. 


(1) «الاختيار» ۳۱۸/٤‏ وافتح القدیر» /٩‏ ۲۲۸-۲۲۷ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱٦۸‏ 
و«اللباب» ۳/ ۱۸٤-1۸۳‏ و«حاشية ابن عابدين» .٩ /٤‏ 

(۲) «ملتقى الأبحر» ٥٥۸/١‏ واحاشية ابن عابدين» .٠١/٤‏ 

(۳) في (ب): (وقال). 


TI 


ولهما : قوله تعالی : ¥ ايعو أله ايعو لسو اول الأ منک & لالساء: ٠‏ 
فوجبً الأئتمارُ عند صدور الأمر منهم تحقيقًا /۷/ للطاعة e‏ 
وقد فصل بعضهم في ذلك تفصيلا حستًاء فقال: القضاة أربعةً: عالمٌ 
عادل» وهلذا واب الطاعة؛ لأن علمَّه وعدلّه يمنعانه عن أرتكاب 
ما ليس بأمر شرعيّ» فيجب الأئتمارٌ لأمره مطلقًا من غير تفحص عن 
سبب الثبوتِ عنده» وعادل جاهلٌ» وهذا يسأل عن كيفية ثبوت ما ثبت 
عنده في تلك الواقعة وسبب القضاءِ فيهاء فإذا أخبر عما يوافق الشرعَ 
قبل قوله وعمل به» وظالمٌ عالمْ» وظالمْ جاهلٌ» وهذان لا يُسمعٌ 
قولهما ولا يلعفت إليهما؛ لأ العلمَ مع الظلم لا ينفع ؛ لأنه يستعين به 
على الظلمء وإذا آجتمع الجهل والظلم کان ال طم » آقول: ويجوز 
أ فال الات عن ثبوتِ الحكم (عنده)'» فإن وافقَ مقتضی علمه 
عمل به» وإن ظهر فيه (أثر) ظلمه ترك؛ لأنه إذا أهمل مطلمًا فقد 
آهل ها بجت راغا وهو الخ 

قال : ( ويجلد الحرٌ مائة جلدة والعبد خمسين» ولا نجيزه لمولاه 

بغير أمر الإمام وينزع عنه ثيابه والفرو والحشو عن المرأة› 
ويفرق على آعضائِه قائمًا بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسظا › 
ويخرر عن الو وار والرآس ويأآمر بضربه سوظا ). 

لما ذكر حد المحصن أتبع بما يتعلق بغير المحصن“» وهو إما عبد 


(۱) من (ب» جا). (۲) من (ب). 

(۳) «ملتقى الأبحر» ٥٥۸/١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠١/٤‏ 

۱۸١-٠۱۸۴٤ /۳ و«اللیاب»‎ .۱۷١-۱٦۹ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ۳۸٤ /۲ «الهداية»‎ )٤( 
.1/۳ وادرر الحكام»‎ 


س كتاب الحدود 7(7( 


أو حر فالحرٌ حدّه أن جلد مائة جلدة لقوله تعالی : # ألرانية والرف ایدو ک ويار 
تا مأ لدو (ادور: ۲ وقال في حق الإماء : ا إن أ حك ةر مل 
ا ال [الساء: ]+ ولآن الرقّ منقصض (لانعمة 
فتنقص)”“ به العقوبة لأن الجناية مع توفر النعم أفخش طبظ الجراء به 
أليق» وليس للمولي أن يقم الحدً غلا عدو ون الاما" 

وقال الشافعي 5 e‏ و 
أكثرُ من ولاية الإمام» فإن له من التصرفاتِ فيه ما ليس للاإمام» وإذا 
كانت له الولاية المطلقة TT‏ فار ا 

ولغا: قوله بي : «أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود 
الا ا ر المؤثر في إخلاءِ العالم عن 
الفساد» ولهذا لا يسقط بإسقاط العبدء ولذ کان حقٌ الشرع تعين نائبه 
ی اناع ورا ری رچ اه وف لر ا 
العبدِ» ألا ترىئ أن الصبِيّ يعَرّر وإن كان غير مخاطب لحقوقٍ الشرع. 

رما ر التياب نه فالمراد به غير العورة بدلالة تزع القرو زالحشو 
عن المرأة؛ لأن بدتها عورةٌ» وكشف العورة حرام والفرو والحشو مان 


عن وصول الألم الذي هو ست الأنزجار فیجرد ا 

9 من (ب» ج). 

(۳) «الاختيار» ۲٠/٤‏ وافتح القدير» ۲٠٠ /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠ء‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٩/٤‏ 


(۳) «الأم)٦/ ٠۳۰‏ و«المهذب» ۲/ ۲۹۸ و«التنبيه ص ۲٤۲‏ واختصر التبريزي) ص .۳۸٦‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :)٠٥۷( ٩٩‏ لم أجده. 

)٥(‏ «الاختیار» ›»۳۲۱/٤‏ وافتح القدير» ۲٠٠١ /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠ء‏ و(حاشية 
ابن عابدین» .۱۳/٤‏ 


© 


وعليّ طف آمر بتجريدِ المحدوو""؛ ولأنه أبلعٌ في إيصال الألم إليه» 
وحد الزنا مبناه على الشدة في الضرب» فع الا و ف ا 
العورة؛ لأنه حرامٌ» وإنما يفرق الضربٌ على أعضائه تحررًا عن التلف» 
فإنه لو جمع الضرب كله على عضو واحدٍ قد (يفضي إليه)"» وشرعية 
هذا الحدّ للزجر لا للإتلافِ. ذكر في «المنظومة » أنه يخص الظهرّ 
بالضرب عند الشافعي طف“ . 

قال في «الوجيز“ : ويفرقه على جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل 
و و ا 
طله : يُضربٌ الرجال في الحدودِ قيامًا والنساء قعودًا؛ ولأن مبنى إقامة 
الحد على الشهرة والقيام أبلعٌ فيه» ولا نمد الرجل على الأرض مدًا 
كما يفعله الكفار »ولا يمد :السوط ولا برفعه الضارت فرق راشة 
ولا يمد السوط بعد الضرب؛ لأن ذلك كله غير مستحق فلا يفعل. 
ومعنى قوله: (لا ثمرة له): أي بكسر ما في السوط من الثمرة وتجرده 
عنهاء فالقدوة في ذلك علي وله فإنه فعل ذلك حين أقامّ الحدّء 
والضربٌ المتوسط أن يكون بين المُبَرّح وغير المؤلم» فإن المُبَرّحَ 
ن ی و 0 ا 


(۱) قال الحافظ في «الدراية» ۹۸/۲ :)٠١١(‏ لم أجده» بل المنقول عنه خلافه. 

() في (ب): (يقضی عليه). 

(۳) «المنظومة» لوحة .)١١۷(‏ 

90) «المهذب» ۲/ ۲۷۱. و«الوجیز» ۲/ ۱۸۲. 

.۱۸۲ /۲ «الوجیز»‎ )٥( 

0) «الاختيار» ۳۲١/٤‏ وافتح القدير» ٠۴١ /١‏ و«البحر الرائق» /١‏ ١٠ء‏ واحاشية 
ابن عابدین» /٤‏ ۱۳. 


ويتحرز عن الوجه والفرج لقوله بي للذي أمره بضرب الحد: «اتق الوجه 
والمذاكير »“؛ ولأن أجتناب المقاتل فيما لا يراد فيه التلف» والهلاك 
متعين» ولهلذا قصد المقتل في الرجم؛ لأن المراد فيه الإتلاف والفرج 
مقتل والوجه مجمع المحاسن فلا يؤمن فوات شيءٍ منها بالضرب› 
وی توف کي 


اکآ رمف 8 تف ت الراب ره ااه 


»> وعندهما 
يجتنب ضربه كما يجتنب ضربً الوجه والفرج. له قول أبي بكر طل : 
أضربوا الرأسً فإن فيه شيطانًاء ولأنه ية نهى عن ضرب الوجه 
والمداکیر ولم یدگ الراش. 

ولهما" : أن هذا الحدٌ شرع زاجرًا لا متلقّاء والضربٌ على الرأس قد 
يفضي إلى التلف» ولهذا لا يضرب الرأس فوق السوط الواحدِ إجماعًاء 
والتنصيص على الوجه والمذاكير تنصيص على الرأس؛ لان الوجة 
مجمع المحاسن والرأسنٌ مجمع الحراس» فلما كان المنع من ضرب 
الوجه والمذاكير معلا بالإفضاء إلى الهلاك صورة أو معنىء والعلة“ 
شاملة فعم الحكم» وأما حديت أبي بكر هه فقد نقل أنه (في)“ 
حربي كان من دعاة الكفر» وکان إهلاکه مستحقا. 


(1) قال الحافظ في «الدراية» :)٠٥١( ٩۸/۲‏ لم أجدهء وعزاه موقوفا عن علي لابن أبي 
شيبة «المصنف» .)۲۸٦١١( ٥۲٤/١‏ 

(۲) «الاختيار» /٤‏ ۱ وافتح القدير» /١‏ ١٠۴٠ء‏ و«البحر الرائق» ٠١ /٠‏ واحاشية 
ابن عابدین» .۱۳/٤‏ 

(۳) تقدم تخریجه. وأنه موقوف على علي. 

)٤(‏ في (ب): والعاملة. 

(0) من (ب» ج). 


ر 


وتعيينٌ السوط من الزوائد". /۷٠٠ب/‏ 

قال: ( ولا يجمع بين الجلد والرجم ). 

المحصن لا يجمع في إقامة الحد عليه بين الجلدِ والرجم؛ لأن الحدً 
شرع زاجرًا والزجرٌ يحصل بالرجم الذي هو أقصى العقوبة» فخلا الجلد 
عن فائدة الرجم"» وليس ال زر لدو د ھر انه بعت هلاک 
ولأنه بي لم يجمع بينهما". 

قال : ( ولا يجمع بين الجلد والنفي حدًا). 

إذا وجب جلد البكر فهو تمامٌ حدّه» ولا يجمع عليه بين الجلدِ والنفي 
عل آنه حد» لکن للإمام ن یخربه علیٰ قدر ما یری عل وجه التعزیر. 

وال اف ر غاا عن إ من ال را : 
«البكر بالبكر جلد مائو وتغريب عام . 

ولنا : قوله تعالی  :‏ جلد [النرر: ۲ فوجبَ أن يكون المذكورٌ كل 
الحد» إما لأنه جزاءٌ على الجنايةٍ بحرف الفاء» والجزاء آسم للكاف» 
وإما لأنه كل المذكور؛ لأنّ السكوت في موضع الحاجة إلى البيانِ 


() «الاختیار» ۳۲۱/٤‏ و«فتح القدير» .۲٠١ /١‏ و«البحر الرائق» ٠١ /١‏ واحاشية 
ابن عابدین» /٤‏ ۱۳. 

() في (ب» ج): (الزجر). 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ 0٥۷۷‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۴۳, وادرر الحكام) ۲/ 
٤‏ و«اللباب» ۳/ ۱۸۷. 

0( «الأم» 1٦٣‏ ,“, و«المهذب» .۲٦۸/۲‏ و«الوجيز» »۱٦۸-1١۷/۲‏ واروضة 
الطالبين» ۷/ ۷ والتنيه) ص١٤۲.‏ 

)٥(‏ في (ج): (الجلد). 

() رواه مسلم (۱۹۹۰). 


سد كتاب الحدود "۷ 


بيال» ولان في التغريب فت باب الزناء فلم يجز أن يكون من الحدّ الذي 
شرع زاجرًا عنه» لأ المزني بها إذا نفيت لم ببق من يستحي منه من 
عشيرتهاء فتقدم عليه» أو لأنها حالة الغربة لا تتمكن من تحصيل ما تقوم 
بمعاشها فتتخذ زناها مكسبًا» وهو من أعظم وجو الزنا"» يؤيد ذلك قول 
وأما ما رواه فهو منسوځ بالآية كما نسخ باقيه» وهو قوله ب : « والثيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة »"» وبيان ذلك أن الحدٌ في الأصل كان 
الأذى بالكلام كما قال الله تعالى: # ادوا 4 [الساء: ]١١‏ ثم نسخ ذلك 
بالحبس کما قال تعالی: « نیگُک ف آسَيوتِ 4 إلى قوله: ‏ أو جَمَلَ 
آل هی سيلا ه [الساء: ]٠١‏ (ثم نسخ ذلك بحديث عبادة بن الشات 
طي وهو قوله 4ي: (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن 
سبيلا)““ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة“» فكان ذلك بياتا للسبيل الموعود في الآية» وذلك 
قبل نزول آية النور لقوله بيا : «خذوا عني » ثم نزلت آيةٌ الجلدِ فكانت 
ناسخة» فاستقر الحكمُ في غير المحصن والرجم في حق المحصن. 
وقوله : (حدًا) هو موضعٌ الخلافِ» فإن عندنا يجمع تعزيرًا لا حدّاء 
وعلى ذلك يحمل ما روي من الحديث الي وما (روي)“ من 


."۲١ /٤ و«الاختيار»‎ ۳۸٦/۲ و«الهداية»‎ »٤٥-٤٤ /۹ «المبسوط»‎ )١( 
.)۱٩۹۰( رواه مسلم‎ )( 

(۳) تقدمت ترجمته. 

() من (ب» ج). 

() رواه مسلم (۱۹۹۰). 

۲) من (ب). 


@ 


فعل أبي بكر وعمر ون٠‏ فإن عمر نف رجلا فلحق بالروم فقال: لا أنفي 
سط اا دل ا و ا ا و و 
ولو كان حدًا لما آختلف فيه الصحابة ون» وقد تقدم قول على طن 
ورجوعَ عمر وء والإمام إن رأي ذلك مصلحة فعله لأن فيه فائدةً 
حاضرة وهو صاحبُ سياسة» فيمضي ما تقتضيه المصلحة الحاضرة". 
قال : ( ويرجم المريض ويؤخر جلده). 
إذا زنا المريض وحدّه الرجمْ رُجم لأن الإتلاف مستحق» فلم يكن 
المرض مانعًاء وإن زنى وحدّه الجلدٌ يخر إلى أن يبرا من مرضِه؛ لان 
الهلاك ليس بمستحق والجلدٌ قد يفضي بالمرض إلى الهلاك» فكان 
مانعًا ولهذا لا يقامٌ القطعٌ في غاية الحرٌ والبرد للإفضاء إلى الهلاك“. 
قال : ( والتأخير إلى أستغناء الولد لعدم المربي رواية» وجلد 
الحامل حتى تتعال من نفاسها ورجمها حت تضع ). 
ازنك السام وها الجلد وخر جلها س ا فن انها 
ا تخرج منه؛ لأن ذلك نوع مرض فيؤخر إلى زمانِ البرء» وإذا زنت 
وحدّها الرجِمٌ يؤخر رجمُها حت تضعَ حملها؛ لأن الولدّ نفس محترمةٌ 
فلا يجوز إهلاكه» فإذا وضعته جاز الرجمٌ لانفصال المانع عنه. 


(۱) رواه عبد الرزاق ۷/ ۳۱١‏ (۱۳۳۲۸). 

.۳۲١ /٤ و«الاختیار»‎ ۳۸٦/۲ و«الهداية»‎ ٤٥-٤٤/٩۹ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) فی (ب): (ثابتا). 

)6( «الهداية» ۲ و«الاختيار» ۲١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ٤1۱۷ء‏ و«اللباب» 
144/۳ 


وعن ابي حنيفة ن أن رجمها يؤخر إلى أن يستغني عنها ولذها إذا 
لم یکن له من يقومٌ بتربيته لأن المانعٌ من رجمها وهي حامل وهو حفظ 
الولدء وذلك موجوذ بعد وضعها إياه فإنه إذا لم يكن له من يقوم بتربيته 
أدى إهلاك أمه إلى ضياعه» فيؤخر حفظًا (له) فإذا أستغنى عنها زال 
المانعٌ على الإطلاق» وهازه رواية حسنة. وفي الحديث أنه بيه قال 
للغامدية بعدما وضعت: (ارجعي حتى يستغني ولدك »". وهه الرواية 
من الزوائد. ثم الحامل تحبس ححتى تضعَ ولدَّها إن كان زناها ثابنًا بالبينة 
تحررًا عن الهرب. وإن كان ثابتًا بالإقرارٍ لم تحبس؛ لأن رجوعَ المقرٌ 
في الزنا مقبولٌ فلا يفیده حبسه“. 
قال: ( ويشترط الإسلام في الإحصان مضافًا إلى الحرية 
والبلوغ والعقل» والدخول بزوجته في نکاح صحیح 
وهما محصنان ). 
الإحصان الذي هو شرط الرجم أن يكون الزاني حرًا عاقلا بالعًا قد 
تزوج آمرأة نکاځا صحیخًا ودخل بها وهي محصنة حال الدخول» وهذا 
بالإجماع“» والإسلام أيصًا شرظ عندنا”. 


(1) «الهداية» ۲/ ١‏ وادرر الحكام» ۲ و«اللباب» ۲/ .٦٤‏ 

) من (جا). 

(۳) قصة الغامدية تقدم تخريجهاء وقال الحافظ في «الدراية» ۲/ :٠١١‏ لم أجده بلفظه. 

() «الاختیار» ٠۳۲۲ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ٠۷١‏ وامجمع الآنهر» .٥۹۱/١‏ 

.١١/١ و«البحر الرائق»‎ .۳۲۲ /٤ و«الاختيار»‎ ۳۸٠ /۲ «الهداية»‎ )٥( 

0) «مختصر اختلاف العلماء» ۲۸۰-۲۷۹/۳ و«المبسوط» ۳۹/۹ و«اللباب» 
۷/۳ و«حاشية ابن عابدین» .۱۷-١۱١/٤‏ 


© 


وقال الشافعي #5 : ليس بشرطء أما العقل والبلوعٌ فشرطان في 
توجه التكليف وأهلية العقوبةء وأما ما عداهما فيشترط لحصول كمال 
الا د غ كان ال و ن اله ع ووه أغلط: 
وهاه الأشياءُ من جلائل النعم» وقد نيط الرجم باستجماعها فيخرج 
ما عداها من النعم كالشرفِ والعلم وغير ذلك؛ لعدم ورود الشرع 
باعتبارها» ولا يجوز نصبُ الشرع بالرأي؛ ولأن هه كلها ا 
عن الزنا؛ لأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح» والنكاح الصحيح 
ES SAU RES‏ 
ويؤكد أعتقاد الحرمة» فكان زناه مع حصول هه الروااجر أغلظ في 
الجناية. وللشافعي كانه في عدم أعتبار الإسلام ما روي أنه بيه رجم 
و ّ 

ولنا" : قوله ل : «من أشرك بالله فليس بمحصن ““» ورجمه ڳا 
كان بحكم التوارة ثم نسح والمعتبرٌ في الدخول الإيلاج في القبل على 
وجه و الخسل. 

وقوله: (وهما محصنان) جملة حالية من ضميرهماء أي: وهما على 
صفةٍ الإحصانِ حال الدخولِ حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة 
أو المجنونة أو الصبية لم يكن محصتا» وكذلك لو كان الزوجً عبدًا أو صبيًا 


(1) «المهذب» ۲/ ۲٠۹۷‏ واروضة الطالبين» ٠۹/۷‏ و«التنبيه» ص١٤۲‏ واغاية 
البیان» ص۲۹۹. 

(۲) «الاأم» ۰۱۳۹/۲ و«المهذب» ۲/ ۲۹۷ و«روضة الطالبین» ۳٠۹/۷‏ 

(۳) «المبسوط» ٤١/۹‏ وافتح القدیر» ۲۳۹-۲۳۸/١‏ و«تبيين الحقائق)» ۳/ ۱۷۲- 
¥ 

)٤(‏ رواه الدارقطني ۳/ ۱٤١‏ من حديث ابن عمر» وقال: والصواب موقوف. 


اھا او کافراء ور ممل عاق ا وإنما شرط ذلك لتتكامل 
النعمة الزاجرةٌ عن الزناء إذ الطبعٌ ينفر عن صحبة المجنونةء والرغبة 
قليلة في صحبة الصغيرة لقلة رغبتها فيه» وكذلك في المملوكة تحررًا عن 


2 


رف وكذلك عن الكافرة» لان الآختلاف في الدين مانع عن 
الإتلاف 


قال: ( ویحکم به لإسلامها بعده). 

يوسف 5ة : إذا تزوج أمرأة كتابية ودخل بها ثم أسلمت بعد 
الدخول يث شت اخضانه. 

O‏ لات إخصانه حتیٰ یدخل بها بعد الإسلا“ له أن النعمة 
متكاملة بوطء العاقلة البالغة لتوافر الرغبة من الجانبين. 

ولهما: قوله 4ة لحذيفة ول وقد تزوج ذميةً: «دعها فإنها 


(۱) «المبسوط» ۹/ ٠٤١‏ و«الهداية» ۲/ .۳۸٦-۳۸٩‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠۷۳-١۷۲‏ 
(۲) «المبسوط) ۰٤۱/۹‏ وافتاوی قاضيخان» ۳/ ٤۷۳‏ » و«حاشية ابن عابدين» .۱۸-١۷ /٤‏ 
(۳) في (ب): (إسلامها). 

(6) حذيفة بن اليمان» وهو حذيفة بن حسيل» ويقال: حسل بن جابر بن أسيد بن 
عمرو بن مالك ويقال: ابن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن حروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عيسىٰ بن يغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو عبد الله العبسي» حليف بني 
عبد الأشهل› صاحب سر رسول الله ی شهد مع رسول الله ية أحدًا هو وأبوهء 
وفتل أبوه يومثلٍ» قتله المسلمون خطأً. سكن الكوفة» وتوفي سنة ست وثلاثين 
بالمدائن» بعد قتل عثمان ويه بقليل» ولم يدرك الجمل. 
انظر ترجمته فى «طبقات ابن سعد» /١‏ 0۲۷ و«معرفة الصحابة» ۲/ ٦4۹۱-٦۸٦‏ 
«(o1‏ السات ۳۹1-1 .)٥1١(‏ و«أسد الغابة) ٤۷١-٤٦۸/١‏ 
(7/). واتهذیب الکمال» .)۱۱٤۷( ٥۱١۰-٤4٥ /٥‏ 


® 


لا تحصنك ؛ ولان النعمةً لا تتكاملٌ مع أختلافِ الدين لحصول نفرة 
المسلم عن صحبة الكافرة. 

قال : ( وآثبتناه برجل وامرأتين ). 

الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرآتين. 

وقال زفر وه" : لا يثبت لان الإحصانَ شرط ثبوتِ الرجم» وإن 
کان نخد الزنا شت ا( الاه لکن تن ا 
الإحصانِ» فكانت هله الشهادةٌ هي التي تجعل الشهادة على الزنا موجبة 
للرجم فتنزلت منزلة علة العلة» وشرظ الذكورة مراع في جميع أسباب 
العقوباتِ احتيا لا“ للدرء. ۰ 

ولا" : أن الإحصانً شر أهلية الزاني لوجوب الرجم عليه؛ لأنه 
N O E‏ 
فلا يشترط لثبوته ما يشترط لوجوب الرجم لكونه شرطًا محضًا وليس 
بشرط لعلة الوجوب ولا لإقامة الحد ٠‏ ولا للظهور؛ لأن علة الوجوب 
هو الزنا وعلة إقامة الحدٌّ ظهوره» وعلة ظهوره الشهادة» وليس شيء من 
ذلك متوقمًا على الإحصانٍ» والحكم لا يضاف إلى الأهليةء فكذا إلى 
ا 


(۱) رواه سعید بن منصور »)۷٣١(‏ والدارقطني ۱٤۸/۳‏ ولكن عن كعب بن مالك وأما 
حديث حذيفة فرواه سعيد بن منصور )۷۱١(‏ أنه تزوج يهودية» فكتب إليه عمر: 
طلقها. 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۳٠۷-۳٠٦/۳‏ و«المبسوط» ٤۲/۹‏ وافتاوى 
قاضيخان» ٤۷۳ /٤‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۸-۳۹۷. 

(۳) من (ب» جا. () في (ج): (احتیاظا). 

)٥(‏ في (ب): (الحدود). 


سد كتاب الحدود DD‏ - 


قال: ( ولو قالوا: دخل بها فهي مقبولة كالجماع وخالفه ). 

شهود الإحصان إذا قالوا: E‏ هذا تزوج أمرأةَ مسلمة عاقلة بالغة 
نکاخا صحیځًا» بها يثبتُ إحصانه عند أبي حنيفة كن . 

وال mT‏ ولو شهدوا بالوطء أو بالجماع 
a‏ 
عن الدخول للزيارة أو للعيادةء ومع الأحتمالِ لا يكون لف الدخول 
محصلا للعلم بالوطء. 

ولأبي حنيفة كط أن هذا اللفظ لا يستعمل إل في الوطء» فكان 
العم بالوطء حاصلا به بخلافِ الدخول للزيارة والعيادة؛ لأنه يقال 
فيهما دخل عليها لآنها كالشهادةٍ على الجماع» وقد عرف به في المتن 
O Eas‏ ۰ 

قال : ( وإذا شهدوا بحدٌ متقادم لا لبعدهم ردت إلا في 

القذف). ۰ 

والأصل أن ما كان خالص حق الله تعالى من الحدودِ يبطل بالتقادم؛ 
لن الفاهد ره محر ين أن شد عل اعلا و أن سر عه 
كل ذلك حسبة لله تعالى. 

فإذا خر الشهادة لا لكونه بعيدًا عن ا ثم أقدم على أدائهاء فإن 
كان التأخيرٌ لاختياره السترّء فالباعث على الإقدام حينئِ عداوة أو ضغعنٌ 
يوجب في شهادته تهمة مانعة عن القبولٍ» وإن کا ان الس کان 
(۱) «المبسوط» ۹/ ۳٤ء‏ و«فتاوی قاضي‌خان» ۰٤۷۳ /٤‏ و«فتح القدیر» ۳٠٠-۲۹۹ /٥‏ 


واحاشية ابن عابدین» "1/٤‏ 


)۲( من (ب» ج). 


سم 


بالتأخير آثما فاسقًا فلا يقبل أيصًّاء وهلذا بخلاف الإقرارٍ لانتفاء التهمة 
مطلقًاء وإنما أستثن (حدً) القذفٍ؛ لأن فيه حقَ العبدِ وهو دف العارٍ 
عنه» ولهذا E‏ عنه لو أَقرٌ به» E‏ حقوق 
العباد؛ ولان قٻولٌ الشهادة في حقوقهم مرت خلا تقدم الدغوى» 
فيحمل التأخيرُ على عدم المدعي» فلا يكون موجِبًا ا بخلافِ 
حد السرقة لعدم تفت ا5ا على المدعي في حقّ الحبس» فيكون 
التأخيرُ موجبًا للتهمةء فإن الدعوئ فيه شرظ في المال. وأما في حدٌ 
القذف فلا يقبل في حق الحبس؛ لأن فيه حقّ العبدِ» وفي حقوقهم 
لا تقبل الشهادة في حقّ الحبس كما في القصاص. ثم التقادم كما يمنع 
قبولٌ الشهادة في الأبتداءِ يمنع إقامةً الحدٌ بعد القضاءِ قبل الإمضاء؛ 
لكون الإمضاء من القضاءِ في باب الحدود؛ لأن المقصودَ من القضاء 
في حقو العبادِ إعانةٌ العاجز» وفي حقوق الله تعالى /۸٠٠ب/‏ الزجر 
لا غير؛ لتعاليه سبحانه عن العجز والإعانةء فكان الإمضاء فيها من 
القضاءِء وهلذا كما إذا ضرب بعض الحدّ فهربً» ثم أخذ بعد تقادم 
الزمانِ لا يقام عليه بقية الحد» خلانًا لزفر طل" ا ن 
يقام؛ لان هذا 0 بعذرٍ الهرب» فلم يكن قادحًا في الشهادق 


(۱) من (ب). 

(۲) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۰۲۹٩‏ و«المبسوط) »۷٠-٦4۹ /٩‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۲۳ء 
و«الاختیار» ۳۱٤ /٤‏ و«اللباب» /٤‏ ۱۸۹. 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۰۲۹۵ و«المبسوط) »۷٠-14۹ /٩‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۳ 
و«الاختيار» ."٠٤ /٤‏ 

-٥۹۷ /۱ واتبيين الحقائق» ۱۸۸/۳ وامجمع الانهر»‎ ۲۸١/١ «فتح القدير»‎ )٤( 
.۳۳-۳۱ /٤ و«حاشية ابن عابدین»‎ .,۷ 


والأول هو الأستحسان» لأ العارضَ في هزه الحدود بعد الشهادة قبل 
الإقامة كالمقترن بالشهادة بدليل عمى الشهودِ وردتهم. 

واختلف في حد التقادم» E‏ إل ستة أشهر 
بقوله: بعد حين» وكذا أشارَ الطحاوي» وأبو حنيفة #15" فوضَ ذلك 
إلى رأي الإمام في كل عصر. 

وعن محمد بز : التقديرُ بشهر؛ لان ما دونه عاجل» وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف“» وهو الأصحٌ» هذا إذا لم يكن بين 
الشهودِ وبين القاضي مسيرةٌ شهرء أما إذا كان تقبل شهادتهم لأن المانعَ 
عن إقامة الشهادة عن الإمام؛ ولهلذا أحترز في المتن فقال: 


(9) لبعدهم» فلم تتحقق الشبهة حينئذ» والتقادم في حدّ الشرب 
كلك علا مخ ا وعندهما مقدر بزوال الرائحة كما بات إن 
شاء الله تعالی. 


(1) «الجامع الصغير» ص۲۷۷. 

() «مختصر الطحاوي» ص٤٠۲.‏ 

۳۹٤/۲ و«الهداية»‎ .٤)۷۲/۳ وافتاوی قاضيخان»‎ ۷٨/٩ «المبسوط»‎ )۳( 
.۳٠١ /٤ و«الاختیار»‎ 

(6) «المبسوط» ۷٩/۹‏ وافتاوی قاضيخان» ٤۷۲/۳‏ و«الهداية» ۹٤/۲‏ 
و«الاختیار» ۳٠٠١ /٤‏ و«اللباب» ۳/ ۲۹۰. 

)٥(‏ من (ب). 

«) «الهداية» ۲/ ۳۹٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۱۸۸. 


قال : ( ويحدون لنقصان عددهم ). 

لأنهم قذفة فإنه لا حسبة عند نقصانهم» وصورةٌ هزه الشهادة قذف» 
ن خروجًها عن القذفِ إلى الشهادة موقوفٌ على كمال العدد". 
قال : ( ولو جلد فظهر أحدهم عبدا حدوا). 


إذا شهد أربعة على رجلٍِ بالزنا فجلد بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدًا 


(PDs 


e 
a 
hr 


أو محدودًا في قذف فإنهم ا لأنهم قذفة فان اشهود لاه 


قال : ( وأرش الضرب الجارح غير واجب وأوجباه في بيت 
المال). 

إذا وج أحدٌ الشهود عبدًا أو محدودًا في قذف بعد أن جلد بشهادتهم 
وجرحته السياظ لم يجب ارش الضرب على أحيِ عند أبي حنيفة“. 

وقالا“ : يجب الأرشٌ في بيت المالِ» ولو رجع أحدهم لم يجب 
الأرش عليه» وعلى هذا الخلافِ لو مات من الجلدِء وعلى هذا إذا 
رجع الشهود لا يضمنون. 

وقالا“ : يضمنون عنده ومعرفة الأرش أن يقوم المحدود عبدا سليمًا 
عن هذا الأثر» ويقوم وبه هذا الأثرٌ E‏ تنقص القيمة فينقص من الدية 
مثلّه لهما أن الجرحَ مضافٌ إلى شهادتهم؛ لأنهم أثبتوا الجلدّ والاحترارً 


۱۸١/۳ و«اللباب)‎ ۳۱۳/٤ و«الاختیار»‎ ۰۳۹٩ /۲ و«اهداية»‎ ٦٥ /۹ «المیسوط»‎ )1( 

(۳) فى (ج): (القذف). 

)۳( «المبسوط» ٩4‏ و«الهداية» ۲/ ٠۳۹٠‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ 1۹4۲ء واحاشية ابن 
عابدین» /٤‏ ۳۳. 

(5) «الهداية» ۳۹۵/۲ و«الاختیار» ۳٠٤-۳١۳/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۰.1۹۲ 
و«البحر الرائق» ٠٠١ /١‏ وادرر الحكام» ۲ وامجمع الأنهر» .0۹۹/١‏ 


سد كتاب الحدود ن 


عن وقوع الجرح غير ممكن فكانوا مثبتين للجلدِ بنوعيه» وقد أعترف الراجِعُ 
أنهابجاق في الشهادة إلى تعقيب الجرح فيضن ٠١٠‏ ما العبد فلا يضمن 
لعدم الجناية لجوازٍ كونه عدلاء إلا أنً القاضي أخطأً في القضاءِ بشهادته 
اا ع و و فيجب في بيتِ 
الما كما في الرجم والقصاص» وله أن الجرح ليس مضافًا إلى 
شهادتهم؛ لان الشهادة ألبتت الحد" وهو ضرت مول غير جارح» 
وإنما الجرح بفعل الضارب أو لرقة بشرة المضروب فلا يضمنه أ 
أما غير الضارب فلعدم الإضافةٍ إليه» وأما الضاربٌ فالقياسٌ أن يجب 
الضمان عليه» لكن ذلك مستلزم لامتناع إقامة الحدودِ مخافةً وجوب 
الان فا بج ع 


قال: ( ولو رجعوا بعد الرجم حددناهم وغرموا الدية 
ولا نقتلهم). 
إذا شهد أربعة على رجل محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم 
يغرمول دیته وتخدرن خد الفا وقال زفر ا لا یحدون. 


وقال الشافعي كلل : يقتلون لأنهم أقروا بوجوب" القتل منهم 


(۱) في (ب): (فیضمنون). 

(۲) في (ب» ج): (الحدود). 

) «الهداية» ۲/ ۳۹٩‏ و«الاختیار» ۳٠٤-۳١۳ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۱۹۲ وادرر 
الحكام» 1۸/۲ و«البحر الرائق» ٠٠١/١‏ وامجمع الاّنهر» ۱/ .٥۹۹‏ 

(5) «مختصر آاختلاف العلماء» ۳۰۸-۳۰۷/۳ وافتاویٰ قاضیخان» ٤۷٤/۳‏ 
و«الهداية» ۲/ .۳۹٦‏ 

4/۲ واحلية العلماء» ۸/ ١٠ء و«تكملة المجموع»‎ ۳٤١/۲ «المهذب»‎ )٥( 

0) في (ب» ج): (وجود). 


سے 


تسبيبًا» فنزلوا منزلةً المكروء ولزفر كث" أنهم إن كانوا قذفة حي فقد بطل 
موجبه بالموتِ وإن كانوا قذفةً ميتِ فهو مرجومٌ بقضاء القاضي فيورث شبهة 
في إحصانه دارئة للحدٌ عنهم'. 
ولنا": في تضمينهم وعدم قتلهم أنهم ليسوا مباشرين ولا (مسببين 
ما المباشرة)" فظاهرة وأما السبيث فلأل الحكم إنما يضاف :إلى 
السبب إذا لم يمكن إضافئه إلى العلة (بتخلل الواسط)"» وقد تخللت 
ههنا وسائط من القضاءِء ورجم الناس إياه باختيارهم» والقاضي 
لا يصلح آله للشهودِء وكذا الناس ليجعل ما وجد منهم كالموجود من 
الشهودِ بخلاف المكروء فإنه يصلح آله للمكرو؛ ولان الظاهرً أن المكرة 
يختارٌ نفسه على من أكره على قتله» فكان فعل المكره مفضيًا إلى 
(إهلاكٍ ظاهر)“' أو كان سببًا له فيلزمه القصاص» وما قررناه من تخللِ 
الواسطة يمنع إيجابً المالِ أيضصًاء إلا أن القاضي ملجاً إلى القضاء 
شرعًا وإن كان مختارًا فيه حقيقة لمكان البينة» وكذا الناس فقلنا بعدم 
وجوب القتل مع إيجاب الما عملا بهماء فإ القتلّ لا يجب بدليل فيه 
شبهة» والمال قد يجب لكونه أل خطرًا من النفس”'. ۰ 
ولنا : في إيجاب الخ ان شهادتهم أنقلبت الآن قذفا بالرجوع» وهذا 
اا ي ايل ف هة ليرد غه الى ال واا 
يخر عن كونها قذفًا لاتصال القضاء بها؛ لأف الشهادةٌ للإظهار» 
(۱) «مختصر اختلاف العلماء» ۳۰۸-۳۰۷/۳ وافتاوی قاضیخان» ٤۷٤/۳‏ 
و«الهداية» ۳۹1/۲ و«الاختیار» ."٠٤-۳۱۳/٤‏ 
() في (ج): (ولا يتعلق بها المباشرة). 
(۳) من (ب). 
() في (ب): (الهلاك ظاهرًا). 


سد كتاب الحدود 


وقبل القضاء» وإن كان ظاهرًا عند القاضي /٠٠۹/‏ لكنه ليس بظاهر عند 
الناس كافة. 

ألا ترئ أنه لا يجب عليهم إعانةٌ المدعي قبل القضاء ولنا ذلك على أن 
كمال الإظهار عند أتصال الحكم بشهادتهم» فإذا (انفسخت) الشهادةُ 
بالرجوع أنفسخ ما كان مبنيَّا عليهاء وهو القضاء في حفّهم فانقلبت بتلك 
الشهادة قذفًا في الحال a‏ المورث للشبهة في 
حقهم بخلافِ ما لو قذفه غيرهم حيث لا يُحدٌ؛ لوف غير 
محصن في حق غير الشهود لقيام القضاءِ في حقّ غيرهم» لان أنفساځ 
الشهادة E‏ فلا يكون حجة على 
غیرهہ". 

قال : ( أو ES‏ وحده وعمما ). 


قال أبو حنيفة”" وأبو يوسف” وا ا : إذا شهد أربعة بالڙنا عل رجلٍ 
EoD e‏ 
رجع أحدهم قبل إقامة الحدّ حدوا جميعًا. 

وا 4 خد الراجعٌ وحده؛ لان الشهادة تأكدت بالقضاء 
فلم تنفسخ إلا في حق الراجع كما لو رجعَ بعد الإمضاءء وإنما يسقظ الحدٌ 


(1) في (ب): (انقضت) وفي (ج): (انقسمت). 

(۲) «مختصر اختلاف العلماء» ۳۰۸-۳۰۷/۳ وافتاویٰ قاضیخان» ٤۷٤/۳‏ 
و«الهداية» ۳۹٦1/۲‏ و«الاختیار» ."۱٤-۳۱۳ /٤‏ 

(۳) «الهداية» ۳۹7/۲ و«الاختیار» ۳۱٤-۳۱۳ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱۹۳. 

(6) في (ب): (على المشهود عليه ولم يحد القاضي). 

() في (ب): (عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 
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عن المشهود عليه للشبهةء ولهما أن الإمضاءَ في الحدودِ من القضاءِ؛ 
لان القضاءَ هو الإحكامٌ والتبليع إلى درجةٍ لا تقبل الزيادة» ومن قولهم : 
وعلیها مسرودتان» قضاهما داود وصنع السوابغ تبع أ أحكم داود 
نسجَهماء وإنما يبلغ حكم القاضي درجة لا يتصور الزيادة عليها 
بالإمضاءء فكان الرجوعٌ قبل الإمضاءِ (ولهذا يسقط الح عن المشهود 
عليه» وصار هذا كما لو أعترضت أسبابٌ مانعة عن الشهادة بعد القضاء 
قبل الإمضاء)“ في الشهود مثل الردة أو العمئل؛ لأ القاضي لا يمكنه 
إقامةٌ الحدٌ إلا عند كمال الحجةء وإنما تعدم بالرجوع كما تعدم بردة 
أحدهما وعماه. 


قال : ( ولو شهدوا آنه زنی بعمرة وآخرون بأخری فرجم ثم 
إدا شهدَ أربعة على رجل محصنِ أنه زنیٰ بعمرة وأربعة رجال أنه رئ 
(بعزة)“ فحكم الل ورجم ثم رجعوا جمیعًا وضمنوا دیته› قال 


ِء 


او واو ت ر و ا 


E 2 2 0 , »‏ 4 ك 
وقال محمد : لا يحدون؛ لان رجوع كل فريق لا يصح في حق 
الفريق الآخر في إيجاب حدٌ القذفي (عليهم)“ لجواز كذب كل فريق 
في الرجوع؛ لأن كلا من الفريقين يثبتٌ زنا غير ما يثبته الفريق الآخر 
ضرورة أن الزنا بعمرة غير الزنا بزينبً» فيجعل كل فريق في حق الاخر 
(۱) من (ب» ج). 
(۲) في (ب): (بغیرها). 
(۳) «الهداية» ۳۹1/۲ و«الاختیار» ۳٠٤-۳۱۳ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱۹۳. 
9) من (ب)» و(جا. 


كأنهم ثابتون على الشهادة في حكم سقوط إحصانهء ألا ترىئ أن شهود الزنا 
لو رجعوا بعد الرجم وقد قذفه آخر غيرهم لم يجب الحدٌ عليه" وتجعل 
الشهادة قائمة فى احقة» وهلا المعنى شبهة يدرأ بها الحدٌ عنهم ولا سقط 
بها ضمان المحل؛ لأنه يؤدي إلى إهدارِ الدم» ولهما أن شهادةً الفريقين 
E TD E‏ 
إقامة الحد» وإنما يقام حدٌ واحد» ألا ترىئ أن شهادتهما تنزلت منزلة 
الشهادة على زنا واحدٍ في حكم الضمان حتى لو رجح من كل فريق 
جه الان لعا تسات الها يفا اريت شهره رورو ق 
الشهادتين مقامٌ الشهادة بزنا واحد لضمنوا؛ لأ الباقي من كل فريق ليس 
بنصاب کامل» فلا تقوم به الحجة» وصار ذلك كثمانية (شهوى“ 
شهدوًا بزنا واحدٍ فرجم» ثم رجعواء فإنهم يحدون» ولأن الشرع 
بإيجاب الضمان عليهم حكم في حقهم» بأنه محصن قتلوه ظلمًا بسعيهم 
الباطل فتعذر أن لا يحدوا جميعًاء وقد أعترفوا بعفته وقذفهم إياه. 


قال : ( ومنعناه لاختلانهم في مکانه کما يمنعه عنهم فسقه ). 

إذا شهد أربعةٌ على رجل بالزناء واختلفوا في مكانِ الزناء فردت 
شهادتهم لا يحدون حد القذف". 

وقال زفر” وه : يحدون لما مر أن الشهادة بالزنا قذفٌ في الأصلء 
وإنما تخرج عن القذف باتصال القضاءِ بهاء فإذا لم يتصل كانت قَذفًا @ 
)١(‏ في (ج): (عليهم). 0 


(۳) «المبسوط» ۰٦۱/۹‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷١‏ و«فتح القدير» ۲۸١ /١‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۱۹۰-۱۸۹ 


م 


ولنا"“: أن شرظ وجوب حدًّ القذفٍ أن لا تنوافق شهادةٌ الأربع على 
زا المقدوف؛ لرل تعالی :ج 2 بائ بارا ف 4 تفرر ٠ا‏ وقدافات ببب 
توافقهم على أصل الزنا دون وصفه الذي لم يتم عليه نصاب الشهادة 
فهو كاملٌ بالنسبة (إلى الأصل)" غير كامل بالنسبة إلى الوصفِ› 
N RC‏ بالزنا وهم فساق. 


وقد نبّه في المتن بهذا القياس على التعليل مع بيان خلافِ الشافعيّ 


اة" فى المقيس عليهء فعنده أن مشهود الزنا إذا كانوا فسقةٌ يحدون 
حدًّ القذفٍ؛ لأنهم رموه ولم يأتوا بأربعة شهداء؛ لأنه لا شهادة للفاسق 
عنده. 


وعدا ا دو لان الفاق من أل الفخمل لادء وان کان في 
أدائه نوع قصور لتهمة الفسق»› ولهلذا لو قضى القاضي بشهادته“ نفذ عندنا 
فتثبت بشهادتهم شبهة شبهة الزنا فيسقط إحصان المشهود عليه وباعتبار قصور في 
الأداء لتهمة ا تثبت شبهة عدم الزنا /۹٠٠ب/‏ فيمتنع الحدان جميعًا. 


(۱) «المبسوط» ۰٦1/۹‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ۱ وافتح القدير» ٠۲۸٠١ /١‏ واتبيين 
الحقائق)» ۳/ ۱۹۰-۱۸۹ 

(۳) من (جا). 

(۳) «الوجيز» ۲/ ۹٦ء‏ و«روضة الطالبين» ."٠١/۷‏ 

)٤(‏ في (ب): (بشهادتهم). 


س كتاب الحدود (yy‏ 


قال : ( ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا أو أحدهم عبدًا 
فالضمان على المزكين إن تعمدواء وقالا: في بيت 
المال). 


قال أبو حنيفة كف" : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فزكاهم المزكون 
TT‏ 
فالدية على المزكين إن كانوا تعمدوا التزكية مع علمهم بحالهم» وإن 
قالوا حين ظهروا عبيدًا : أخطأنا في تزكيتهم فلا ضمان عليهم» وهذا 
الشرط من الزائدِ وهو الصحيح. 

وقالا": الدية في بيت المال؛ لأنهم أثنوا على الشهودِ خيرًّاء 
فلا يضمنون كما لو أثنوا على المشهود عليه بأن شهدوا"" بالإحصانِ ثم 
رجعواء وله أن التزكية في معنى علة العلة فيضافُ الحكم إليها بخلافِ 
ا ا ا ا رط ج ووا ن الیل فا ا هات 
في الحكم والشرط محض العلامة» والإحصان عبارةٌ عن صفاتِ جميلة 
وتلك صالحة للمنع من الزناء ولا أثر لها في الإفضاء إليه» فكان 
شرطًا“» والتزكية لها أثر في رجحانٍ جانب صدقٍ الشهودء والبينة إنما 
تصير بينة لرجحان جانب الصدق فيهاء والتزكية هي التي جعلت الشهادة 
> فكانت علة العلة» وههنا لم يضف رجمه إلى فعل الناس؛ لآنه 
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3 


)١(‏ «المبسوط» 11/۹ وافتاوئ قاضيخان» ٤۷١/۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۷ و«البحر 
الرائق» .٠١ /١‏ 

)۳( ف (شهدا). (۳) في (ب): (لأنهم). 

۳۹۷ /۲ و«الهداية»‎ ٤۷٤/۳ وافتاوی قاضيخان»‎ ٠٠-٥۹/٩۹ «المبسوط»‎ )٤( 
.٠١ /٥ و«البحر الرائق»‎ 


م 


بأمر القاضي» ولا إلى القاضي» لاه بأمر الشرع» ولا يضاف إلى الشهود 
بالإجماع لمكان ثناء هلؤلاء عليهم فتعينت الإضافةً إلى المزكين» وإنما 
شرط تعمد التزكية مع العلم بحالهم؛ لأنٌ هذا الضمان ضمان تسبيب» 
فيعتمد صفة التعدي فلابدٌ من أعترافهم به» وأما في الخطأً فلا ضمانَ 
إجماعًا؛ کک e‏ إذا أخطاً لا ضمانَ 
اتر وفيما ذا أخطأوا أوّلى لأنهم بمنزلة شهودٍ ال فلا يضمنون 
بحال. 

وأما عند بي حنيفة كط فلأنٌ الضمان لإقرارهم بالتعمِ في تزكية من 
باک و مت ها وت الد فت :انال اغا هوا ان 
خطاً المزكين كخطأ القاضي› وخطؤه موجبٌ للضمان على من وقعَ قضاؤه 
له وهم العامة فيجب في مالهم وهو بيت المال. 

قال : ( ولو رجع المزكون عزروا وعليهم الضمان). 

قال أبو حنيفة 455 : إذا شهد أربعة علیٰ رجل بالزنا فزکوا فرجم 
ثم رجع المزكون عن التزكية يعزرون وتجب عليهم الدية» وسياق 
الكلام دل على أن رجوعَ المزكين بعد رجم المشهودِ عليه فلم يحتج إلى 
التقييد به. 

وقا لا : یعزرون ولا يجب عليهم ضمانه؛ لآنهم بمنزلة شهود 
الشرط. وله أنهم بمنزلة علة العلةء هذا أيضًا لو قالوا: تعمدنا التزكية 


(1) «المبسوط» ۹/ 1-٥4۹‏ وافتاوی قاضيخان» .٤۷٤/۳‏ و«الهداية» ۳۹۷/۲ 


و«البحر الرائق» .٠٠ /٥‏ 
() في (ج): (عندهم). 


سد كتاب الحدود 


مع علمنا بحالهم كما مر والأصح أن الدية ههنا لا تتجبٌ في بيتِ المالء 
بخلاف ما إذا ظهرّ أحد الشهودِ عبدًا أو كافرًا لأنا تيقنًا بخطاً القاضي 
AR OES O a a‏ 
واجبًا على من له القضاءُ a‏ بذلك لجواز كذبهم في 
(Y۲) 1‏ 

لرجوع . 

قال : ( ولو شهدوا به فشهد آخرون به على الشهود فالحد غير 
واجب مطلقًا› وقالا: ا 


رجلٌ شهد عليه أربعة رجال أنه زنا بامرأةٍء ثم شهد أربعة آخرون على 
اله د آنهم هم الزناة بهاء لم يحد المشهود عليه ولا أحد من الشهودِ عند 


ا 


أبي حنيفة ر 

وقالا: لا يحد المشهودٌ عليه. ويحد الشهودٌ الأولون؛ لأنهم 
مجروحون بسبب شهادة الآخرين العدول عليهم بالزناء فسقط عن 
المشهودِ عليه بمكان الشبهة» ووجب الحدٌ على الشهود؛ لوجود 
المقتضي وانتفاء المانع. 

وله أن المانعَ فا ف ارون ا الح عليهم وهو الشبهة ؛ 
فن ارد ا عر ا ا ای د رن هر الى ىهن 
الشهود لا من المشهود عليه» والزنا المنسوب إلى المشهود عليه ثابٿ من 
وجه؛ لأن شهوده وإن كانوا فسقته إلا أن شهادتهم شهادةٌ والقضاءٌ بها نافد 


(0) في (ب) : (يقضي)› وفي (ج): (يتعين). 

(۲) «المبسوط» 1٩-٥۹/۹4‏ وافتاوی قاضیيخان» .٤۷٤/۳‏ و«الهداية» ۳۹۷/۲ 
و«البحر الرائق» .٠٠ /١‏ 

(۳) «المبسوط» ٦1/۹‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠١۹۱‏ 


© ا 


وإذا ثبت من المشهودِ عليه من وجه آنتفى تحققه من الشهودِ من وجه 
فتثبت الشبهة المانعة من الحد في حقَهم» كما يثبتُ في حم المشهود 
عليه. 

قال : ( وشهادتهم به مع آختلافهم في طوعها مردودة» وقالا: 

يحدٌ الرجل ). 

رجلان شهدا عل زيد بأنه زن بعمرة وهي مستكرهة» وآخران شهدا 
عليه بأنه زنیٰ بها وهي طائعة. 

IEE E 

وقالا" : يحد الرجل؛ لاجتماع شهادة الأربع عليه بأنه زان طائعٌ في 
زناه فیحد دونهاء وله ال الشهادة e‏ فإن الزنا بها وهي 
طائعة غير الزنا بها وهي مستكرهةء ولم يتم نصابٌ الشهادة على 
أحدهماء فلم يثبت واحد منهما ولم يثبت القدرٌ المشترك أيصًا؛ 
لاستحالة وجوده مشخصًا إلا في أحدِ هذین ضمنًا فلم ثبت زناه أصلاء 
ولا يقال: /٠١/‏ يوجب أن يحدٌ الشهودُ؛ لأنهم قذفةء لأن كل أثنين 
قذفاه (بنوع؛ لأنا نقول: فات)“ شر وجوده وهو عدم الإتيانِ بأربعة 
در اء ا ع ق ما الا مه فقا مت (الشبهة الدارةه 
للحد عنهم بتوافقهم)“ على وجودِه صورةً (ولا يثبت وجوده حقيقة 
لأن تحققه يستلزم تحقق أحد هذين النوعين ولم يتم على كل واحدٍ منهم 


ee 


(۱) «المبسوط» 11/۹ واتبيين الحقائق» ۳/ .٠۹۱‏ 

(۲) «المبسوط» 1۷/۹ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷١‏ و«الهداية» ۲/ .۹٤‏ 
(۳) في (ب» ج): (مختلفة). 

() غير واضح بالآأصل» والمثبت من (ب» ج). 


کبس د(۷( 


ناب اهاد فل به واخ مها رلا القدو الخشدرك يها 
لاستحالة ثبوته في الخارج لا في ضمن أحدهما. 


قال : ( فإقراره به مع إنکارها غير موجب ). 


إذا قر الرجل أنه زنا بهذه أربعَ مرَاتِ في أربع مجالس من مجالس 
المقرٌ فقالت: ما زنا بي لم يُحد عند أبي حنيفة که 

وقالا : يجب الحدٌ عليه دونها؛ لان إقرارة معتبر في حقّ نفسو 
وإنكارها معتبرٌ في حق نفيها» وعدم وجوبه عليها لا يورث شبهة في 
حقّه كما (لو)“ أَقَرٌ بالزنا بغائبة وكما لو قالت الحاضرةً: أستكرهني. 
را ا ق و ی ر 
النكاحَ إذا تحقق وجد من الجانبين وكذا شبهنةُ» وإخبارُها بوجوده دليل 
عل وجودِه وإن تخلّفَ المدلول" فقد أورتٌ شبهة» وههنا هي منكرةٌ 
للزنا فيثبت دليل عدمه» والعدمٌ لا يورت شبهة. وله نها لما أنكرت 
لم تثبت محلية الزنا» ووجود الفعل في غير محله باطلٌ فأورتٌ 


(1) ساقطة من (ج). 

(۲) «المبسوط» ۹/ 1۷ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷١‏ و«الهداية» ۲/ .۳۹٤‏ 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۹۷ و«المبسوط» ۹۹-۹۸/٩۹‏ واتبيين الحقائق» 
.۸٠ /۳‏ و«درر الحكام» ۲/ ٦۷‏ وامجمع الأنهر» 0٥۹٦/١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
1/٤‏ 

من (ب): 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» ۲۹۷/۳ و«المبسوط» ۹4۹-4۹۸/۹» و«الهداية» 
۲ ۴ و«تبيين الحقائق» ۳/ 1۸١‏ و«درر الحكام» ۲/ »٦۷‏ و«مجمع الأنهر» 
».۹۱١‏ و(حاشية ابن عابدین» .۲۹/٤‏ 

EE 

E 


® 


أنتفاءٌ المحلية شبهةً في حقه بخلاف مالو قال: سرقتُ أنا وفلان. فأنكر 
فلان؛ لبقاء محلية السرقة في حمق المقرٌ وهو المال وبخلافِ 
فا مهدا به. 

أا الغا فاد الاك هة انش لجرا انار والاعرافة رها 
الشبهة قائمة والمعتبرٌ في الحدود الشبهة لاشبهها. وأما قولها: أستكرهني 
فة اش وزيادة نسبة كل الفعل. وأما تصديمها فلانتفاءِ الشبهة في 
حقه بعد إقراره ربع مراتِ وثبوتها في حقها"“ حيث لم يقر أربعًاء 
ولو أقرت هي أربعَ مراتٍ بأن فلاتًا زنا بها فأنكر فالخلاف هذا على 


هذا لا يحدان عنده» وتحد الا TE‏ 


$ $ 


قال: ( ولا تحدّها إذا أطاعت صبا أو مجنونًا). 

العاقلة البالغة إذا أطاعت“ صبيًا مراهقًا أو مجنوتًا في الوطء الخالي 
عن الملكِ وشبهته لا يجب عليها" الحدٌ“. 

وقال الشافعي كثه: يجب" ؛ لأن الزنا الموجبَ للحد ود منها 
بالتمكين من الوطء الخالي عن الملكِ وشبهته فلزمها الحذ» كما 


() في (ب): (المقدر). (۳) في (ج): (حقه). 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ۲۹۷/۳ و«المبسوط» ۹4۹-4۹۸/۹ و«الهداية» 
۲ ۵ واتبيين الحقائق» ۳/ ١٠1۸ء‏ و«درر الحكام» 1۷/۲ و«مجمع الأنهر» 
9۹4۱. و«حاشية ابن عابدین» .۲۹/٤‏ 

() في (ب): (طاوعت). 

)٥(‏ في (ب): (عليهما). 

0) «المبسوط» .٥٤/۹‏ وافتاویئ قاضيخان» ٤1۸4/۳‏ و«الهداية» ۳۹۱/۲ 
و«الاختیار» /٤‏ ۲۳۸-۳۲۷. 

(۷) «المهذب» ۲/ ۹٦ء‏ و«الوجيز» ۲/ 4۹٦۱ء‏ واروضة الطالبين» ۷/ .١١‏ 


سد كتاب الحدود 


لو اظاغت بالغّا عاقلا وكالرجل يزني بصبيةٍ مراهقة أو مجنونة. ولنا أن 
الزنا حقيقةٌ هو فعلّه"" وزناها تمكينها الحرام من الوطء الحرام الذي 
هو الزنا ولم يوجد منها؛ لأن التمكينَ الحرام وإن وجد لكن من الوطء 
الحرام لم يوجد؛ لعدم أتصافِ فعل الصبيٌّ والمجنونِ بالحرمة» بخلاف 
ا بالعا عاقلا لقيام الموجب للح منهاء وبخلاف وطء 
الرجل صغيرة أو مجنونةً؛ لوجود الزنا منه حقيقة”". 

قال : ( ولا إذا زنا في دار الحرب ثم خر إلينا ). 


إذا زنا في دارٍ الحرب أو دارٍ البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحدٌ. 
وعند الشافعي ك : يقام عليه الحدّه وقد أفهم الخلاف في المسألة 
بعطفها على سابقتها» والخلاف من الزوائد منقولٌ من «الهداية»“. 

له: أنه التزم بإسلايه أحكام الإسلام أينما كان" . 

ولنا : قوله 4ي : « لا تقامٌ الحدودٌ في دارٍ الحرب ؛ (ولأنً فائدة 
إقام الخد احضول الا جارة وولا الإمام عن دار الحرب)* مط 


(1) في (ب): (طاوعت). 

(۲) «المبسوط» .٥٤/٩4‏ وافتاوی قاضیيخان» ٤۸/۳‏ و«الهداية» ۳۹۱/۲ 
و«الاختیار» /٤‏ ۲۳۸-۳۲۷. 

(۳) «المبسوط» /٩‏ ۱۰۹-۹4 و«الهداية» ۲/ ۳۹۰ و«الاختیار» /٤‏ ۳۲۷. 

0) «الوجیز» ۲/ ۹٩٦۱ء‏ و«المهذب» ۳۱۲/۷. 

() «الهداية» ۲/ ۳۹۰. 

0) «تبيین الحقائق» ۳/ ۱۸۲ وادرر الحکام» ٦7/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۱/ .٠٥۹١‏ 

(۷) قال الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ :۳٤١‏ غريب» وقال الحافظ فى «الدراية» ٠٠٤١/۲‏ 
TT‏ ۰ 

(۸) ساقط من (ب). 


م 


فيعرى الوجوبٌ عن إفادة ما شرع له» وإذا سقط الوجوب عنه في دار 
الحرب لم يقم عليه في دار الإسلام؛ لأ الزنا لم ينعقذ في دار الحرب 


قال : ( ويحكم بحدٌ المستأمن إلا في الخمر وعكساه إلا في 
(حد)" القذف ). 

O ET E‏ الله : لا يقام شيءٌ من الحدودِ على 
ال ال و ا في اقات 

يقال ابر بوم 6 قا عه ج لحرو بجا شرت 
الخمر؛ لأنٌ المستأمنَ ملتزمٌ لأحكامنا ما دام في دارناء وحد الزنا من 
أحكام الإسلام e‏ يعتقد حرمته فيقام عليه کح القذفي؛ لاعتقاده 
حرمتّه بخلاف حد الشرب؛ لعدم أعتقاده حرمته» وصار كالذميّ في 
أستتناء (هلدا)" الحد. 

ولهما: أن المستأمنَ لم بدخل دارنا ملتزمًا لأحكامنا بل لقضاءِ حوائجه 

NT ا‎ 0 

مع العودِ إن داره» فلا تام عليه احكام السام ا ٴ وإنما 
يقام حد القذفٍ؛ لأنه الترم أن لا يؤذي أحدًا من أهل دارنا فإذا /١٠١ب/‏ 
(قذف مسلا قفد آذاه فيترتت عة مقتضاء) ٠‏ بحلاف الذم؟ لالتزامه 
اكام الالام الا ها اسي فى عدف 
(۱) في (ب)» و(ج): (بالانقلاب). 
(۲) «المبسوط» ۹/ ٥۷‏ و«الهداية» ۳۹۱/۲ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۱۸۳-٠۱۸۲‏ 
(۳) من (ب). 
(6) في (ب): (فلا). 
)٥(‏ غير واضح في الأصل والمثبت من (ب) و(جا). 


س كتاب الحدود (١y‏ 


قال : ( ولو زنا مسلم بمستأمنة یحدهما وخصًاه به ). 
(إذا زنا)“ مسلم أو ذم ag E‏ 
رحمهما الله : يحدٌ المؤمن والذمي خاصة. 
وقال أبو يوسف لله : يحدان جميعًا. والحجة ما تقدَم. 
قال : ( أو مستأمنٌ بمسلمةٍ يحدهما والإمامٌ يخصًها به» 
ومنعه ). 

الاخ ود رجا ل ا وا فا اة 
أو بذميّةٍ لا يحدٌ المستأمن خلافًا لأبي يوسف اة" لما تقدم» وهل 
E OE‏ 

قال أبو حنيفة ف : وهو المرادٌ ب(الإمام) في المتنِ وفيه تورية 
بالإمام الذي يقيم ا ع 

ر : لا تحدٌ المسلمة أيصًا؛ لأن فعل الرجل في الزنا 
أصلٌ وهي تبٌء فإذا لم يجب الحدٌ على من فعلةٌ أصل فبالأولى أن يمتنع“ 
على من هو تابعٌ» وصار کتمکینها من صبيّ أو مجنونٍ. وله أن ما وجد منها 
حقيقةً الزنا؛ لألّه منها التمكين بالحرام من الوطء الحرام. وزنا المستأمن 
حرام؛ لأنه محرم الأديان بخلاف اا من لصن والمجنون فإن 
فعلّهما لا يُوصفُ بالحرمة". 


)١(‏ غير واضح بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(۲) «المبسوط» ٥۷/٩‏ وافتاوی قاضيخان» ۳/ ٤1٩‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۰. 

(۳) «المبسوط» .٠٥١/۹‏ و«فتاوئ قاضيخان» ٤1۹4/۳‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱۸۲٠ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .۲١ /٤‏ 

0) من (ب). () في (ب): (آلا یجب). 


م 


فال( ولا يجبا على واطئ جارية وليه وإن «سفل مع العلم 
بالحرمة ونفيناه عنه في جارية أصولو مع ظنٌّ الحل 
كجارية زوجته وسيده ومعتدټێه عن ثلاثِ» ویحب 
للعلم بالحرمةء وفي جارية الأخ والعمٌُ مطلقًا ). 
الأصل في هذا قوله بي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم 0 
وهذان نوعان من الشبهة» الأولى : الشبهة في الفعل وهي شبهةٌ الأشتباوء 
والأخرىئ: شبهة في المحل وهي الشبهة الحكمية» وشبهة الأشبتاءِ لابدً 
فيها من الظنٌ؛ لأن معناه أن يظنَّ غير الدليل ليلا والشبهة الحكمية 
لا تتوقف على الظنٌ؛ لأنها تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذايهء 
والنسبٌ يثبت مع هله الشبهة عند الدعوئ؛ لعدم تمحضه زنا لقيام 
الدليل النافي للحرمة» ولا يثبتُ مع شبهة الأشتباءِ لتمحضه زناء وإن 
اظ الد لأمر راجع إليه وهو أشتباهُ الحال عليه" . 
را ا ا چا ا ا 
معتدته عن طلا ثلاث أو بائتا بالطلاق على مال في العدةء أو يطأً أَمُ 
ولدٍ أعتقها مولاها وهي في العدةء أو يطاً العبذ جارية سيه أو المرتهنُ 
الجارية المرهونة في إحدى الروايتين » وهو الأصحٌء ففي هله المواضع إذا 


(1) قال الحافظ في «الدراية» :٠١١/۲‏ لم أجده مرفوعًاء ثم عزاه موقوفًا لابن أبي 
شيبة » وانظر «المصنف» ٠٠۷ /١‏ وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير» ٦١١/۸‏ لأبي 
مسلم الكجي» عن عمر بن عبد العزيز مرسلا» ورواه الترمذي )۱٤١٤(‏ من حديث 
عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). 

(۲) «المبسوط» ۹/ .٥۳‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷۳‏ و«الهداية) ۲/ ۳۸۸-۳۸۷. 

(۳) «المبسوط» ۹/ ۸۹-۸۸. و«الهداية» ۲/ ۳۸۸ و«تبيين الحقائق» /٣‏ 1۸۷ و«حاشية 
ابن عابدین» .۲٥٣-۲٤ /٤‏ 


قال طت حل من روطت لا جد Nea E OOS‏ 
لأنه ظنّ أن الفعلَ مباځ له كما يبا له الأنتفاع بمالِهء أو له نوع حقّ في 
الحل ببقاء العدة فظن أن ذلك مما يبي وطأهاء فكان ظنّه مستندًا إلى 
ل فكان شبهة في درء الحدّه إذ الشبهة عبارةٌ عن قيام الدليل مع 
ات الد ا يشبه الثابتَ لا عين الثابتِ» فههنا إذا ظنّ المحل 
اند غر غير اندلیل دنبد فاععبر فة شبهگ إت لم ينع طن الخز 
ا فا تا 

وأما الشبهة في المحل فهو أن يطأً جارية ابنه أو مطلقته البائنّ بالكناية 
أو يطاً البائع الجارية المبيعة قبل التسليمء أو يطاً ازوج الجارية الممهورة 
قبل القبض» أو يطأً الشريڭ الجاريةً المشتركةّء والمرتهنٌ الجارية المرهونة 
في إحدى الروايتين» وهي رواية كتاب الرهن. ففي هذه المواضع لا يجب 
الحذٌ مع العلم e GS AS E)‏ 
يعلم. أما في جارية الول فلقوله لا «أنك ومالك لأبيك»". 

وأما البائ بالكناية فلموضع الأختلافِ في الكناياتِ. 

وأما الجاريةً (المبيعة)““ والممهورةٌ؛ فلبقاء ملك اليد فيهماء 
وأما المشتركة فلقيام حقيقة الملكِ في البعض. وأما المرهونة فلقيام يدِ 
ES‏ واقعًا في (المحل)". معني قوله في 


(۱) (المبسوط» .٥۳/۹‏ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۸-۳۸۷. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۲۹۱) من حدیث جابر بن عبد الله» وله شواهد أخرئ فانظرها في 
«نصب الراية» ۳/ ۳۳۷ والإرواء» (۸۳۸). 

(5) في (ج): (المستعارة). )٥(‏ في (ب): (الواطئ). 

) في (ب): (الحمل). 


® 


الكتاب: (ولا يجب على واطئ جارية ولده وإن سفل مع العلم بالحرمة) 
فرع ا الشبهة في المحل. 

وقوله: (ونفیناه عنه). 

أي : نفينا الحدٌ عن واطئ جارية أصوله -أي : أبيه وجدته وجده- وإن 
علا أو أمّه وجدته ففرع من فروع شبهة الأشتباهِ عندنا"" ؛ ولذلك أعتبر فيه 
الظنٌّء فإن قال: E E‏ لیت 
الحرمة. خد لانتفاء الشبهة» وفي هذه المسألة حلاف زفر كث" فإنه 
يقول: يحدٌ مطلمًا لقيام المقتضي وهو الوطء في المحلٌ الخالي عن 
الملكِ وشبهته ولا أعتبار بتأويله الفاسدِ في إسقاط ما وجب بوطئه» كما 
لو وطيء أمة أخيه أو عمّه» وقال: ظننتٌ الحل. ولنا أن المقتضي 
عارضه /۱۱۱]/ المانع وهو دعوی الاأشتباهِ في موضعه؛ لأن بين الأصول 
والفروع آنبساطاء فإن الولد ينتفع بمال الوالدين كما ينتفعانِ بماله» 
فجاز أن ينشاً ظنه في جواز (الاستمتاع) بجاريتهما من جواز الأنبساط 
في الأنتفاع بسائر أموالهماء فكانت الشبهة في موضع الأشتباوء 
فانتهضت e‏ لحد بحلاف جارنة الأخ والعم؛ لتباينهما في اليد 
والملكِ والانتفاع» ألا ترئ أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة وفي الأول 
لا تقبل» تا ملحقة بجارية الأجنبيّ» فلم یکن الا شتاه في 
ر 

وقاسَ في المتن هذه الصورة على جارية الزوجة وجارية السيدِ في حق 
العبدِ تنبيهًا على الحكم فيهاء والمعتدةٌ من الزوائدء وأما جارية الأخ والعمٌ 


(۱) «المہسوط» .٥۳ /٩‏ وفتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۸-۳۸۷. 
(۲) في (جا: (الاستبضاع). 


سد كتاب الحدود 


فوطؤها موجبٌ للحد مطلقًا سواء قال: علمتٌ الحرمة أو ظننت الحلٌ؛ لما 
a‏ 

قال: ( ولا (حد)" في وطءِ من زفت إليه غير آمرانه وأخبر آنها 

اقرا وچ ا 

بذلك قضى عمر اه » ولان آعتمد دلیاد في موضع الأشتباءِ وهو 
إخبارٌ النساء أنها زوجته؛ لان الإنسان لا يفرق أولّ وهلةٍ بين زوجته 
وغيرها إلا بالإخبار» فصار كالمغرور ولا يحدٌ قاذفُه؛ لعدم الملكِ 
Oa a‏ 
حقرقة . 

قال : ( ولو وجد أمرأًةً عل فراشه فوطتها خد ). 

لعدم الأشتباءِ مع طول الصحبةء فلم يكن هذا الظنْ مستندًا إلى دل 
فلغاء وكذا (الحكم) إذا كان أعمى لإمكانِ التمييز بالسؤال» إلا أن 
ينادیها فتجیبه غيرُها وتقول: أن زوجتك ؛ لاّنه آعتمدَ على الإخبار 


ن (o)‏ 
وهو دليل في حقه . 


(1) «المبسوط» ۹/ ۸۹-۸۸. و«الهداية» ۲/ ۸۸ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۱۷۸ و«حاشية 
ابن عابدین» .۲٥-۲٤ /٤‏ 


(۲) من (ب). 

(۳) «المبسوط» ٥۷/۹‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۹ و«الاختيار» /٤‏ ۳۲۷ و«تبيين الحقائق) 
14/۳. 

(6) من (ب). 


)٥(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲۹1/۳ و«المبسوط) ۹/ ۸٥‏ و«الهداية» ۲/ ۸۹ء 
و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠۷۹‏ 


© 


قال : ( وواطوء e‏ والعلم والمستأجرة للزنا 
واللائط» ومن أتى آمرأةً ذ في الموضع المكروو 
یعزرون. وقالا: یحدون ). 
هه آربع مسائل : 
الأول : قال آبو حنيفة 5ة : إذا تزوجَ من لا يحل له نكاخها من 
محاريه كأخته وهو عالمْ بأنها أخته فوطئها بعد العقدِ عليها يوجعٌ ضربًا 
وعقوبة ولا حدٌ عليه" . 
وا عل الا لطاون دا الق ل هاده عر حل :فان 
المحارمٌ قد أخرجن شرعًا عن محلية النكاح لاستلزام المحل تصور قبول 
الحلً» ولا E E‏ ود ا الق 
مجر عديه» فلم يفك شبهة؛ إذ الشبهة تتبث في محل تتصور الحقبقة 
فيه؛ لأنها عبارةٌ عما يثبت من وجه دون وجه» ولا تصور للحقيقة في 
المحلٌ مطلقًا فلا شبهةء فكان وطئًا في محل خالٍ عن الحلٌ و(عن(“ 
شبهته» فأوجب الحدّ كمن وطيء أختَّه من الرضاع بملك اليمين. 
وله" : أن محليتهن للنكاح ثاب باعتبار ما هو المقصود الأصلى من 


شرع النكاح وهو التناسل والتوالدٌ؛ ولهذا ثبت محليتهن في حقّ الأجانب» 


۲٤/٤ واحاشية ابن عابدين»‎ .۳۲۷/٤ «الهداية» ۳۸۹/۳ و«الاختيار»‎ )١( 
.۱۹۱ /۳ و«اللباب»‎ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» .۲۹٦/۳‏ و«المبسوط» ۹/ .۸١‏ و«الهداية» ۲/ ۳۸۹ 
واتبيين الحقائق» ۳/ .٠١۹‏ 

(۳) في ر (القيد). 

(6) من (ب). 


سد كتاب الحدود (۷)- 


وإنما لم يكن محلا لنكاجه لمعنى أقتضى ذلك فتشبت حقيقةٌ المحلية 
يترتب على تلك الصلاحية موجبهاء (وتثبت eT‏ 
E aE ras ND OY TOs‏ 
زفت إلبه غير أمرأنةوقلن السا انها وجك فرطعهاء قان ٠ل‏ جد 
عليه ؛ لأن قولهن دليل النكاح الذي هو سببٌ الحلٌ» وكونها غير مرأتِه 
عارف ن ا الدليل» فا مروت لر له وت ف ال" 
الذار ل ف ا غارف ف الا مر ات س 
المحلية تثبت شبهتها» فتنزلت إضافة حقيقة الركن إلى المحل شبهةً مثزلة 
إضافةٍ شبهة الركن إلى ا حقيقة» فيورث ذلك شبهة في الحكم؛ إذ 
الحكم قا مسل رن بدون (قيام المحل يستحيل E E‏ 
ا ا ا ا 
المدلول في المحل يورت الشبهة. والصحيح من قول أبي حنيفة ك 
فیما إذا اڈ تر أخته امن الرضاع ووطتها عدم وجوت الح كما لو روطي 
أمته المجوسية» وإنما وجب التعزيرُ؛ لأنه قد أرتكبّ جريمة ليس فيها 
شيء مقدر فيعرَرُ. 
والمسألة الثانية: إذا أستأجر أمرأةٌ ليزني بها وزنا بها يعرَرُ ولا حدّ 

ا 


(1) ساقطة من (ب). 

(۲) في (ج): (الشبهة). 

(۳) ساقطة من (ج). 

.۳۸۹ /۲ ۸۵ء و«الهداية»‎ /۹٩ و«المبسوط)‎ ۲۹٦ /۳ «مختصر آختلاف العلماء»‎ )٤( 

() «المبسوط» ٥۸/٩‏ وافتاوی قاضیخان» ۰٤1۸/۳‏ و«وسائل السلاف» ص٦۲۹»‏ 
و«الاختیار» ۳۲۰٥-۳۲۲ /٤‏ و«البحر الرائق)» ۲۰-۱۹/۰. 


م 


وقالا والشافعي رحمهم الله : یحدٌ؛ لأنه واطئۍ في محل لا حل له 
فيه ولا شبهة الحلٌء أما الحل فظاهرٌ وأما شبهتّه فلأنها تثبت في محل 
RS a‏ 
الإجارة» إذ المحلية إنما تثبت بالشرع؛ لأن الإجارة عقدٌ على المنافع 
بُعوضٍ» E‏ الح الا رى أن 
التأبيد شرظ في النكاح كبيع العينء ومحل الإجارة في الشرع محض 
المنفعة؛ ولهلذا كان التوقيت من شرطهاء فإذا آنتفت الحلا ننف بوت 
حكيها في المعقود (عليها)" فلم يتصور ثبوت (حل المحلية بالإجارق 
فلا تثبت الشبهة؛ لاستلزام ثبوتها تصور ثبوت)“ الحقيقةٍ فصار كالوطء 
قبل الإجارة وله أن المستوفى N E‏ إ9 ان الهرة 
اقامه جزءٍ من العين إبانة لخطر البضع وشرف الآدمية» فاعتبار 
الحقيقة يقتضى قيام المحلٌ» فإذا تخلفت المدلول عنه ورت شبهة دارئة 
للبحد؛ ly‏ أطلق في الشرع أسم (الأجور)" على المهورٍ كما نطق به 
ا وقد رويآه امراة استسفف اعا التا قاض آ0ا بها تى 

تمكته من نفيهاء ففعلت ثم رفع الأمرٌ إلى عمر طبه فدرأ عنها الحدّى 
ال لك اها وار اة : 


(۱) «المبسوط» 0۸/۹ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤٦۸‏ و«وسائل الاسلاف» ص٦۲۹»‏ 
و«الاختیار» ۳۲۰٥-۳۲۲٤ /٤‏ و«البحر الرائق)» .۲٠١-١۱۹ /٩‏ 

(۲) «الوجيز» ۲/ ۹٦1۱ء‏ و«المهذب» ۲٦۹/۲‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ."١١‏ 

(۳) في (ب» ج): (علیه). () من (ج). 

)٥(‏ في (ب): (الأجرة). 

0) «المبسوط» 9۸/۹ و«فتاوی قاضیخان» ۰٤٦۸/۳‏ و«وسائل الاٌسلاف» ص٦۲۹»‏ 
و«الاختیار» ۳۲۰٥-۳۲٤ /٤‏ و«البحر الرائق» .۲١-۱۹/۰٩‏ 


س كتاب الحدود 


المسألة الثالثة : اللائ يعزرُء وزاد في «الجامع اا ويودع 
في السجن. 
وقالا" : يحدٌ حدً الزنا وهو (أحدٌ قولي)" الشافعي» وفي قوله 
الآخر: يقتلان بكل حالٍ؛ لقوله بي : «اقتلوا الفاعل والمفعول به»“› 
وروي : «فارجموا الأعلى والأسفل 

ولهما : أن اللواطة ملحقة بالزنا لاشتراكهما في المعنى الداعي إليه من 
حيث كون المحل مشتهئ» ووقوعٌ الفعل فيه جنايةٌ كاملة فوجب الإلحاق 
بإيجاب الحدٌ إعدامًا أو تقليلا. وله أنها قاصرةٌ عن الزنا في المعنى 
الداعي إلى شرعية الح فيه فامتنع الإلحاق»ء وهذا لأن غلبة وجود الزنا 
باعتبار ميل الطبع (من الجانبين دعت إلى شرعية الحدٌ إعدامًا للزنا 
او و هذا المعنى في اللواطة؛ لدعاء الطبع)" من 
الفاعل دون المفعولِ به عند سلامة الطبع» وباعتبار آخر وا 
إفسادٌ النسل وتضييعه وإفسادٌ ا الاس فكان تعجيل العقوبة 
لإعدام هذه المفسدة أو تقليلهاء» وليس في اللواطة شيءٌ من هه المعاني 
فامتنع الإلحاقٌ» ووجبَ التوسلٌ إلى الإعدام بالتعزير والحبس. 


.۲۸۲ «الجامع الصغیر» ص‎ )١( 

(۲) «المبسوط» ۷۷/۹ و«الهداية) ۳۹۰-۳۸۹/۲ واالاختیار» ۳۲٣-۳۲٣/٤‏ 
و«اللباب» ۳/ ۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) فی (ج): (قول). 

)4( «المهذب» ۰.۲ و«الوجيز» 1٦۸/۲‏ واروضة الطالبین» ۷/ ."٠۹‏ 

۰۳۰۰/۱ أحمد‎ »)۲٥٦۱( ابن ماجه‎ »)۱٤٥٩( الترمذي‎ .)٤٤٤٩١( رواه ابو داود‎ )٥( 
من حديث ابن عباس.‎ »)۲۳٠۰( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 

)١‏ رواه ابن ماجه »)۴١٣۲(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱۷) من حديث آي هريرة. 

(۷) ساقطة من (ج). (۸) من (ب» جا). 


وقد آختلف الصحابةٌ في ذلك» فعن أبي بكر الصديق طب أنهما 
يحرّقان بالنار. وعن علي طله : يحدّانِ حد الزنا. 2 بعضهم : يحبسانِ 
E‏ وعن بعضهم يهدمٌ عليهما جداز. وعن ابن 
عباس نه : IEE‏ 2 و او خف و ل 
إلى الإمام العالم الا وي رل علي الات 
أو .على الا ستحلال: 

المسألة الرابعة: إذا أتى أمرأةَ في الموضع المكروهِ فحكمه حكم 
اللائظء والاختلاف وأحد والتعليل من الجانبين قدا س" 


قال : (ومن وطئ أجنبيةٌ فيما دون الفرج أو أت بهيمة عرد ). 

a‏ وک ا چ و نک 
وأما الثاني فلانه ليس في معنى الزناء لنفرة الطبع السليم عنه فلا يكون 
جناية كاملةًء فإن الحامل عليه إما شدة الشبق أو (فر ط)2 السفه فلم 
يجب الحدٌ لكنه يعزرٌ لما بينا. وما يروئ أن البهيمة تذبح وتحرق فليس 
بواجب» وإنما يؤمرٌ به لينقطعَ (التحدث . 


(۱) «المبسوط» ۷۷/4 و«الهداية» ۳۹۰-۳۸۹/۲ و«الاختیار» ۳۲٣-۳۲٣/۲‏ 
و«اللباب» ۳/ ۱۹۲-۱۹۱. 

(۳) في (ج): (رویاه). 

(۳) «فتاوئ قاضيخان» ٤٦۹4/۳‏ و«وسائل الأسلاف» ص۲۹۳ وافتح القدير» 
۲۳-٥‏ و«الاختیار» .۳۲۹-۳۲٣ /٤‏ 

)٤(‏ في (): (قوة). 

(ه) «مختصر أختلاف العلماء» ٠٤/۳١‏ و«المبسوط» ۹/١٠٠ء‏ وافتح القدير» 
.۲٦٩9--٥‏ و«الاختیار» /٤‏ ۰۳۲۷ واتبيين الحقائق» ۳/ .۱۸١۱-۱۸١‏ 

0) في (آ): (الحديث فيه). 


سد كتاب الحدود 


قال: ( أو صغيرة مَشتهاةً لشبهةٍ أو كبيرةً مستكرهة فأفضاها 
فوجيت الدية فأوجب العقر أيضا): 


فال اوخ واو رت را ا وف ف ا 
بشبهةٍ أو كبيرة غير مطاوعة بشبهة فأفضاها -أي : جعلّها مفضاة لا تستمسك 
البول- ووجب بذلك الديةٌ؛ لتفويتِ هله المنفعةء فإنه لا يجب (به)“ 
العقر. 

E AE a O 
طاوعته فأفضاهاء فانه لا يجب عليه شيء» ولو ا الصغيرة يضمن‎ 
کل الدب با لإنضاء إن لم تسين اول ولا إن امنسکف لن‎ 
رضاها غير معتبر» (واحترز)“ بالمشتهاة في الصغيرة عمّا إذا كانت‎ 
صغيرة لا تشتهى» فإن الحكم فيها بدون دعوى شبهةٍ كالحكم في‎ 
الصرة المشعهاة يدعوئ الشهة و هة القيرد رونت له أن ا‎ 
عند عدم الشبهة وكمالٌ الدية بالإفضاء؛ لان وجوبً أحدِهما لا يمنع من‎ 
ووا لاختلاف السبب فإذا سقط الحدٌ بالشبهة وجب العقَرٌ‎ 
بالوطء الحرام ؛ لأن الوطءَ الحرام موجبٌ للعقوبة أو الغرامة» وقد‎ 
أنتفت العقوبة للشبهة فوجبت الغرامة» ووجوب الدية بالإفضاءِ لا يمنع‎ 
العقرَ؛ لاختلاف السبب» فإن سب وجوب العقر الوط والمستوفى فيه‎ 
هو المملوك بعقدِ النكاح» وسببٌ الدية الإفضاءُ وهو لا يستوفى بعقدِ‎ 


() «المبسوط» ۷١/۹‏ وافتاوئ قاضيخان» ٤1۹/۳‏ واتبيين الحقائق» -۱۸١/۳‏ 
«AV‏ و«البحر الرائق» o‏ / 1-۰ 


(6) ساقط من (ب). )0 في (ب): (للعقر). 


النكاح» فلا يكون إيجابهما في مقابلة شيء واحلٍِ» ولهذا يجب العقرٌ كاملا 
مع وجوب ثلث الدية بالإفضاء مع أستمساك البول» ولا يدخل أحدهما في 
الآخر» كذا هذا. 

ولهما": أن العقرّ بدل المستوفى بالوطء» والمستوفى به بمنزلة 
ار رقا رج فاا يراتفر رر ا کی ت 
المختصة به» فيدخل فيه بد جزئه» كما لو شج رجلا موضحة فذهب 
عله فإن يدل آرت المرضك في الد تاه ها إا اماك 
البول؛ لأن الواجبّ في مقابلة الإفضاءِ وهو ضمان الجائفة لا ضمان 
العضو فلم يتكررٍ الموجبُ عن عضو واحدِ» وههنا لما (وجب عن عضو 
واحد)" وجب ضمان العضو كاملا فلو وجب العقرٌ لزم تكرارٌ الموجب 
عن شيءِ واح. 

قال : ( ولا نجمعُ العقرَّ مع الح في المستكرهة). 

رجلٌ أستكره أمرأةً على الزنا فزن بها فوب عليه الحدٌ دونها 
ولا يجت غليه العقر 703١/‏ لها“ 

وقال الشافعي لةه : يجب العقرٌ" لأنه عوض عن المستوفى 
بالوطء بغير رضاها وهو بمنزلة جزءِ العينِ» والحد في مقابلة الفعل فلم 


-۱۸٦/۳ واتبيين الحقائق»‎ ٤1۹/۳ وافتاوئ قاضيخان»‎ ۷١/۹ «المبسوط»‎ )١( 
.۲۱-۲۰ /١ و«البحر الرائق»‎ “۷ 

(۲) في (ب» ج): (لم يستمسك). 

(۳) من (ج). 

() «فتاوی قاضیخان» ۰٤٦۸/۳‏ و«درر الحكام» ۲/ 1۷. 

.٠٠١ /۷ و«الوجيز» ۲/ ۱10۹ء و«روضة الطالبين»‎ ۲٦۹/۲ «المهذب»‎ )٥( 

0) في (ب): (آيضا). 


سد كتاب الحدود 


يمتنع أحدّهما بالآخر كإتلافِ صيدٍ مملوك في الحرم بخلاف الطائعة؛ لأن 
الستيفاء برضاها. 

ولنا : أن الوطء إتلاف لمنافع بضعها حقيقة» وهي غير مضمونة عندناء 
وإنما أوجبنا ضمان إتلافها بإيجاب العقر عند سقوط الحد إظهارًا لشرفِ 
المحلٌ وخطر الإبضاع؛ لئلا يكون التعرضٌ بها خاليًا عن غرامة مالية 


۱ م يڪ هه‎ 2 2 N 
٤ او عقوبة بده › وههنا لما وجب الحد فقد وجد خاش‎ 


ال سقط ال و مھ ا ا و 
فما و ان شر اھا او نکخھا او كانت جت اعلة. قله 


فدّفِعت إليه بعدَهٌ). 
هذه ثلاث مسائل» والخلاف فيها واحد. 
SS‏ 
أبي حنيفة كل خلافا لأبي يوسف كه“ ولا قول لمحم ا 
وصاحبٌ «الهداية : طرد الخلاف فأثبثه على ما فيها. 
رجل زنى بجارية غير فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه القيمةٌ إجماعًاء 
E E CT SR TY‏ 


(1) «المبسوط» ۷٥/۹‏ وافتاوئ قاضيخان» ٤1۹/۳‏ واتبيين الحقائق» ۳/ -۱۸١‏ 
۷“ و«البحر الرائق) ۰/ ۲۱-۲۰. 

(۲) من (ب» جا). 

(۳) «المنظومة» 1۸. 

() «فتاوی قاضيخان» ٤1۹4/۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۲ واتبيين الحقائق» ۳/ ٦1۱۸ء‏ 
و«البحر الرائق» .۲١ /١‏ 

.۳۹۲ /۲ «الهداية»‎ )٥( 


وقالا رحمهما اله“ : يجب وعلى هذا الخلاف لو زنى بها ثم أشتراها 
أو زنیٰ بها ثم نكخهاء أو زنى بجاريةٍ كانت قد جنت عليه قبل الزنا ثم 
دفْعَّتُ إليه بالجناية بعد الزنا له أن وجوبَ ضمانِ القيمة سببٌ لملكِ 
الأمةء وكذلك صدورٌ الجنايةٍ منها سببٌ لدفعها إليه فيثبت ملكه فيها 
E AE‏ 
الضمانِ مستندًا إلى وقتِ سبب الوجوب» وكذلك شراؤها ونكاخهاء 
فإنهما سببانِ للملكِ» واعتراضه قبل إقامة الحدّ موجبٌ لسقوطه كما في 
هبة المسروقٍ قبل القطع» وصارَ كما لو زنى بها فأذهبً (عينها)" فإنه 
NTS E TO O‏ 
ولو أوجبه فإنما يوجبه في العين» وما ارا ساف البضع معدوم 
ی ا ا اک ا 
إذ لو كانت سبًا لأورثتِ الشبهة مطلمًاء والإجماع منعقدٌ على أنه يحدٌ 
إذا لم تدفع“ إليه» فدلٌ على أنتفاء السببية” فقيل : الدفعٌ لا يثْبتُ 
السببّ ولا الحكمَء على أنه لو ثبت فالاستنادٌ لا يظهرٌ في حق 
المعدوم» والمستوفى بالوطء معدومٌ عند ثبوتِ الأستناد فلا يظهر في 
N.‏ الشراء والنكاح فاعتراضُ سبب الملك إنما يورت الشبهة إِذا 


۰.۱۸١٦/۳١ و«الهداية» ۲/ ۹۲ واتبيين الحقائق»‎ ٤1۹/۳ «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
.٠١ /٥ و«البحر الرائق»‎ 

(۲) «المبسوط» ۸۷/۹ وافتاوئ قاضيخان» ٤1۸/۳‏ و«تبيين الحقائق» -۱۸١/۳‏ 
AY‏ > وافتح القدير» .٤۷١- ٤۷٥ /١‏ 

(۳) في (ب» ج): (عينيها). 

)٤(‏ في (ب): (يدع). 

() في (ب): (الشبهة). 


س كتاب الحدود 


أا الت ی ا کا في هبةٍ المسروق قبل القطع» والمقتضي ههنا 
لوجوب الحد قائم وهو الزناء وهذا الأعتراضُ لا ينتهض مانعًا؛ لأنه 
لا يفيدٌ الملك في المنافع المستوفاة بالوطء؛ لكونها معدومةً عند 
E r E eee SS AY‏ 


عينيها ؛ ؛ لان الملكٌ بث يثبتٌ له في الجثة العمياء وإنها عينْ فتورث شبهة". 


قال : ( وأسقطناه عن المكره). 

هاه من الزوائ» وهي أنه إذا أكره على فعل الزنا ففعلّه لا يحدٌ» وكان 
أبو حتيفة كذ ASS A‏ لان انشا 
الآلةٍ (دليلٌ على تحقق الأختيار منه للفعل فانتفى الإكراهُء ولكنه ا 
القول الثاني؛ لأن نتشارَ الآلة)“ كما يق طوعًا فقد يقم طبعًا كما في حى 
° | 1 هة ٥‏ م 2 ۰ ٣‏ ا * )0( 
النائم فأورتٌ شبهة دارئة للحد وإنما أطلق المكره ولم (يثبته من)” 
الشلطا ن انا كر سن اللات ن آي فة وصاخ فان 
اكا إن قى ن لاطا ا وان ی ن و و ا 
مطلقًا ينبني على أن الإكراة لا يثبت حكمه عند أبى حنيفة انب" إلا إذا 


وقع من السلطان» لكن صاحبً «الهداية ذكر فى الإكراءِ والسلطان 


(1) في (ب): (أراد). 

(۲) «المبسوط» ۸۷/۹ وافتاوی قاضيخان» ٤1۸/۳‏ واتبيين الحقائق) -۱۸٦/۳‏ 
۷, وافتح القدير» .٤۷1-٤۷٥ /٥‏ 

(۳) «مختصر آختلاف العلماء» »۲۸٦/۳‏ و«المبسوط» ۹/ ۰۸۷ و«فتاوی قاضیخان» /٣‏ 
٤1۹4-4۸‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۲-۳۹۱. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): (ینسبه). 

0) «الهداية» ۲/ ۳۹۲-۳۹۱. 


وغيره سيان عند تحقق القدرة على إيقاع ما توعد به» والذي قاله بو حنيفة 
a‏ اا ا و ر 
لا تتحقق بدون المنعةء فقد قالوا: هذا آختلاف عصر وزمانِ لا آختلاف 
چا واد ولم تكن القدرةٌ في زمنه إلا للسطانِ ثم بعد ذلك تغْيّر الزمان 
وأهلّه» فلذلك أطلقَ المكرَّة فصارتِ المسألةٌ على هلذا مجمعًا عليها إذا وقعَ 


الإكراةُ ممن يقدرٌ على إيقاع ما توعد به" . 


RNR SRN 


)١(‏ «امختصر أختلاف العلماء» ۲۸٦/۳‏ و«المبسوط» ٥۹/۹‏ وافتاوى قاضيخان» 
14-۳ و«الهداية» ۲/ ۳۹۲-۳۹۱ . 


فصل فی حد الشرب 
8 و ت 
قال : (يحد شارب الخمر طوعًا بعد الإفاقةٍ إذا آخذ وريخها 
موجودٌ إلا أن بنقطعَّ لبعد المسافة» وألغى آشتراطه 
ولا يثبت به بل بشهادة رجلين أو بإقرارو» ويعتبره 
مرتين واكتفيا بمرةٍ). 
الأصلٌ فى وجوب حد الشرب قوله يي : « من شرت الخمرً فاجلدوه» 
فان غاد فاجلدو 6 والطراعة شرط فان المكه مسلو ت الا تار 
فلا يعد جانيًاء وإقامة الحدٌ بعد الإفاقة ليتألمَ بالضرب فتحصل فائدة 
الأنزجار» واشتراط الرائحة مذهبُ أبي حنيفةً”" وأبي يوسف”" رحمهما 
الله خلافًا لمحم كث" /١١١ب/‏ وهلذا ليتعرف به قرب العهدِء فإن 
التقادم مانعْ من إقامة الشهادة بالاتفاق» لكن محمدًا كث" قَدّر التقادم 
ههنا بالزمان كما قدّره فى الزنا؛ لأن التأخير إنما يكون بمضي الزمانء 
وهما قدّراه بزوال الرائحة» لقول ابن مسعود وله حين جيء إليه 
برجل أعترف بشرب الخمر: أستنكهوه» فان وجدتم رائحة الخمر 
فالد ةة 

(۱) سقط من (ج). 

(۲) رواه ابو داود »)٤٤۸۲(‏ والترمڏذي (4 1€( وابن ماجه »)۲٥۷۳(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)۱١١١(‏ من حديث معاوية وله شواهد أخری. آنظرها فی 
«نصب الراية) ۳/ .۳٤۹-۳٤٩‏ 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۸١‏ و«الهداية» ۲/ ۰۳۹۸ و«الاختیار» ۳٤ /٤‏ و«البحر 
الرائق» /٩‏ ۲۸-۲۷ و«اللباب» ۳/ ۱۹۳. 

() قال الحافظ في «الدراية» ۲/ :٠٠١‏ لم أجده هكذاء ثم ذكر نحوه عن ابن مسعود» 
وعزاه لاسحاق» وعبد الرزاق» والطبرانی. وهو فی «المصنف» ۷/ ۳۷۰ .)١١١١۱۹(‏ 


شرظ وجو الرائحة فتكون شرطا؛ لان حدًّ الشرب يثبتٌُ بإجماع 
وهو الرائحةٌ- من أتمٌ الدلائل على قرب العهدء إنما (يصا“ (إلى 
التقدر امان عة دو اعا ر ها هو آذ على ال ي و فة ها 
N E Ng OE‏ 
غ 

وعند محمد كن“ التقادم لا يطل الإقرارَ كما لا يبطله في حدٌ الزناء 
وهما أوقفا إقامةً الحدٌ على وجود الرائحة عملا بما رويناه عن ابن مسعوو 
طلنه واستشنى في الكتاب أنقطاعَ الرائحة لبعد المسافةء يريد أنه إذا خد من 
مكانٍ بعيدٍ» فلما أتي به إلى الإمام لم توجد منه رائحة (الخمر) فههنا 
يحدٌ؛ لقيام العذرٍ فلا يعد أنقطاعُه دليأا على التفادم كما قلنا في حدٌ 
الزناء وهذا بالاتفاقِ من أصحابنا“ » وإنما لا ثبت شرب الخمر بنفس 
الات اوقا 0 ال اة ل قط الدلالة ٠‏ صل اشرت 
الخمر؟ الاعتمال الاششاهفيهاة: ولا دلالة أيضا على الشر ت طعا 
لجواز وجوده کرها» وأّنه ا موجب اا فلذلك نفاه ف الكتاب 
وأضربً عنه إلى الشهادة والإقرار؛ لأنهما الدليلانِ الشرعيانِ» وإنما 
نص على الرجلين أحترارًا عن شهادة النساءِ مع الرجال فإنها لا تسمع 
في الحدود؛ لقيام الشبهة في شهادتهنٌ باعتبار قصورهنٌ عن الرجال» 
(1) في (ج): (يضاف). 
() في (): (الشرب). (۳) ساقطة من (ب). 
(6) «فتاوی قاضیخان» ٤۸1/۳‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۸ و«الاختيار» ۳٤ /٤‏ و«البحر 


الرائق» /٩‏ ۲۸-۲۷. و«اللباب» ۳/ ۱۹۳. 
)٥(‏ من (ب). 0) في (ج): (الرائحة). 


سد كتاب الحدود ((- 


ولهذا أشترط منهن أثنانِ مع رجل» وينسبٌ إليهن الضلال في قوله تعالى: 
أن تضل إخدنهمًا فز ڪر حدما ری 4 [البقرة: ]۲١۲‏ وإنما قبلت فى 
الأموال لان المالّ يثبت مع الشبهاتِ» والحدودٌ تندرئ بها. وأما الإقرارُ 
فحجة من المقَرٌ على نفسو فيعمل بها. 

O ا‎ 

Ns‏ یکفی ؛لاقرار ا ا 

وهو نظيرٌ الخلافي في السرقة على ما يأتي إن شاءَ الله تعالى. وهذا 
الخلاف ههنا من الزوائد. 

3 ر 

قال : ( ويحد السكران من درديها لا من شربة). 

(وأما)" دردي الخمر تتنزل منزلتها عند الشافعي طة" حتى يحدً 
شاربُه وإن لم يسكر؛ لأن الحدٌ يجب بشرب» قطرةٍ من الخمرء 

a 
يشتمل على أكثرَ من قطرة من عينها.‎  اهيدردو‎ 

(رع لبج الح رة لخر ل اه هلرد 
والخمر من التفاوتِ فإن قليل الخمر يدعو إلى كثيره)“ وليس قليل الدردي 


(۱) «فتاوی قاضيخان» ٤۸۲-٤۸١/۳‏ و«الهداية» ۹۹/۲ واتبيين الحقائق» 
۳ واللباب» ۳/ .۱۹٤‏ 

(۲) من (ب). 

.۳۷٦ /۷ واروضة الطالبين»‎ 1۸١ /۲ و«الوجيز»‎ 1۸١ /١ «الأم»‎ )۳( 

() دردي : ما رسب في أسفل السائل من عكره من زيت وغيره ودردى الخمر ما رسب في 
أسفل الإناء منه. «الصحاح» ص ۳۳۸ مادر درد» و«معجم لغة الفقهاء» مادة دردي. 

() «فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۸١‏ و«الهدایة» ۳۹۸/۲ و«الاختیار» ۰۳۳٣ /٤‏ واتبیین 
الحقائق)» ۳/ ۱۹۸. 

0) من (ب)» و(جا). 


ج 
يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النفرة عنه فكانً ناقصًا (عنه)"“ فالتحق 
بغير الخمر من المسكراتِ التي يحرم السكرٌ منها -على ما يأتيك بيانه- 
ولأن الغالبَ على الدردي الثقل فصار كالمغلوب بالماءء فلا يحدٌ شاربه 
مالم یسکر منه. 


قال : ( والسكران من لا فرق بين السماء والأرض وقالا: من 
یختلظ کلامه. ویختار للفتوئ ). 


(هاذِه من الزوائد» فحدٌ السكر الموجب للحدٌ أن لا يعرف الرجل من 
المرأةٍ والسماءَ من الأرض". 

وقالا”: هو أن يختلظ كلامه ودی" . 

وإلى هذا القول مال أكثْرٌ المشايخ اا ق 
المتعار ك رابو حتف كاه باخ في أسباني الخدرد باقضاه در 
للحدّء وأقصى السكرٍ أن (يغلبًّ على العقل) فيسلبه التمييرّ بين شيء 
وشي ءِ ؟ لأن التمييرً دلالة بقاءِ شيءٍ من الصحو وهو ضد السكر» فمتى 
ثبت أحدهما أو شيءٍ منه لا يثبت الآخرْء والمعتبرٌ في القدح الأخير 
المسكر في حقّ الحرمة هلذا ما قالاء بالإجماع أخذًا بالاحتفاظ 


(۱) فی (ب): (عنها). 

)۲( ارب الطحاوي» ص۰۲۷۸ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۸١‏ و«الهداية» ۲/ ۳۹۹- 
٩‏ و«الاختیار» /٤‏ ۳۳۵ و«اللباب» ۳/ ۱۹۳. 

(۳) ساقطة من (ج). 

(4) «الهداية» ۲/ ٤٠١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ 4۹٦1ء‏ و«البحر الرائق» ٠١ /٥‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .٤۱/٤‏ 

)٥(‏ ساقطة من (ب). 


سد كتاب الحدود ۉۉك ۹ 


فالقدح الحرامٌ ما يعقب الأختلاط في الكلام» ولا و اا 
(عند e‏ والقد- ح الموجبُ لان ما یو جب الغيبود e‏ وغ 
القدح الحرام هر ارخ للد اقل 


قال : ( ولا يحدٌ بإقراره فيه إلا بحدٌ القذفي ). 


السكران إذا أَقرٌ بالزنا أو بغيره من حقوق الله تعال في سکره لا يكون 
إقرارهةُ موجِبًا للحدٌ؛ لجوازٍ كذبه في الإقرار بسبب السكر» فتقوم الشبهة في 
ادر ع ا عد ال لان ف الا ف ل ا 0 فة 
الصاحي عقوبة له كغيره من حقوقِ العباو“. 

قال : ( ونوجبٌ ثمانينَ جلدةٌ في الحرٌ لا أربعينَ ويجب نصفُها 

في العبِ ويستوفی كما 

حدٌ الشرب على الحرٌ ثمانون جلدةٌ عندنا يستوفى كما مر في حدّ 
الزناء يجرد عن ثيابهء ويفرَق الضربٌ على أعضائه. 

وعن محملٍ 5ة أنه لا يجرد عن ثيابه تخفيقمًا؛ لان التخفيف قد 
حصل في العدد فلا يخففٌ ثانيًا. 


(۱) «الهداية» ۲/ ٠٤٠١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۹۹٠۱ء‏ و«البحر الرائق» ١ /٠‏ و«احاشية 
ابن عابدین» .٤۱/٤‏ 

(۲) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب» ج). 

(۳) في (ب): (العقوبة). 

() «الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«الاختيار» ۳۳١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱۹۷. 

() «مختصر الطحاوي» ص۲۷۹-۲۷۸. وافتاوی قاضيخان» ٤۸1/۳‏ و«الهداية») 
۲ و«الاختیار» ۳۳٤ /٤‏ و«اللباب) ۳/ .۱۹٤‏ 

0) «الهداية» ۲/ ۳۹۹ و«الاختیار» ۳۳٤/٤‏ واتبیین الحقاتق» ۳/ ۱۹۹-۱۹۸. 


ا سے یت 


وقال الشافعي اة" : هو في الحرٌ أربعون؛ لما روي أن عثمان وطن 
أمرَ عياط بإقامة حدٌ الشرب على الوليد بن عقبة بن أبي معيط" فأمرَ 
الحسن وليه بإقامة الحدٌ عليه فلما بلع الأربعين قال له: حسبكً» جلد 
رسول الله ب أربعينَ (وأبو)" بكر طف“ . 

ولنا : إجماعٌ الصحابة من بعد على الثمانينّء وعن على طله أنه 
ا0 سک هنی واد هی ری وعد لغری انون رطا 
وما رواه كان قبل إجماعهم على الثمانينّ. والعبد عليه النصفُ؛ لأن 
الف أثره /١٠١/‏ في التنصيف» وإنما أعقبً قوله: (ويجب نصفها في 
ال لل المح حا 


قال: ( ولو أقرًّ ثم رجح لم (يحد) ). 
لأن حدّ الشرب خالص حق الله تعالى فيقبل فيه الرجوعٌ؛ لما مر في 
آلا 


(1) «الوجيز» ۲/ ١1۱۸ء‏ واروضة الطالبین» ۷/ ۳۷۹ و«شرح ختصر التریزي» ص٤۳۹.‏ 

9) الوليد بن عقبة بن أبي معيط : الأمير أبو وهب الأموي» له صحبة قليلة» وهو أخو 
أمير المؤمنين عثمان وله لأمه» مات في أيام معاوية» وكان شجاعا قائمًا بالجهاد. 
«طبقات خلیفة» ص٣۰۱۲‏ و«التاریخ الکبیر۸/ .)۲٤۸۳( ۱٤١‏ و«الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب)» »)۲۷٠۰( ۱۱۸-۱۱۲ /٤‏ و«سير أعلام النبلاء» ۳/ ٤١١-٤١١‏ (1۷). 

(۳) في الأصل: (وأبي). () رواه مسلم (۱۷۰۷). 

.۲۹۱ «الإجماع» لابن عبد البر ص‎ )٥( 

0( «فتح القدير» “١١٠/١‏ واتبيين الحقائق» 1۹۸/۳ و«البحر الرائق» ›۴١٠/١‏ 
وامجمع الأنهر» .٠٠۳١/١‏ 

(۷) في (ب): (يجب الحد). 

(۸) «فتح القدير» ."١١-۳١١/١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ 1۱۹۷ء واحاشية ابن عابدين» 
٤‏ . و«اللبات» ۳/ .۱۹٤‏ 


ي 
فصل في الأشربة 
ال وشن الم “مير الشيت إا غلل واشعة: ودف 
الزبدِ شر والعصيرٌ إذا طبخ فذهبًّ أقلٌ من ثلشيه“ 
ونقيع الرطب والزبيب إذا غل واشتد» ويجيرٌ تخليل 
الخمر مطلقًا ولا يحلها الطبحٌء وبيع غيرها جائ ). 
الأشربة: : جمع شراب وھو کل مائ رقیتی یشربٌ ولا یتأتی فيه المضعٌ 
ا 0 ا وتستخرح الأشربة من العنب والزبيب والتمر 
والحبوب» ومنها حرام مغلط التحريم» ومنها ما هو أخفٌ تحريمًا» ومنها 
ما هو حلالٌ» فالحرام a‏ ل والطلاءُ» والسكرء ونقيع الزبيب» 
والخمرٌ أغلظها تحريمًاء فالخمرٌ هو عصيرٌ العنب إذا غل واشت وقذف 
بالك دوت ان يطبخ»› الخلا وا د بالإجماع. واختلف 
أصحابنا""“ رحمهم الله في ذف الزن فال ا ا ف جو ف 
وقالا"": ليس بشريا؛ لأنه يسمى خمرًا قبل قذفِ الزبء ولحصول 
التغطية”" على العقل بالاشتداد. 
وله“ : أن الغليان ا ا وا بقذفٍ الزبإٍ. والأحكامٌ القطعية 
خصوصًا في الحدود تناط بالنهايةٍ كالحدٌ والحكم , بكفر المستحلٌ؛ و 
السكورَ من آثار العصير» > وقذف الزيد من آثار ا e‏ 


(0) فی (أ): (ثلثه). 

3 ااي الطحاوي» ص ۲۸۷-۲۷۷ و«فتاوی قاضیخان) ۳/ ۰٤۸۱‏ و«فتح القدير» 
٥‏ 1-۰ والاختیار» .۳۷-۳۳٦ /٤‏ 

(۳) في (ج): (التعدية). 

() في (ب): (ولنا). 


سم 


هو ثابت بقاؤه إلا بالتيقن بزواله قبيل قذفِ الزبدِ الأصل بقاءِ العصيرِ» فإذا 
قذف بالزبدِ تيقنًا وجود الخمرية بزوال ما هو من آثارٍ العصير. وقيل : بح 
(في)“ تحريم الشرب بمجرد الأشتداد آحتياظا" ٠‏ وفي الح بالشرب 
e E‏ للدرء. وعصيرٌ العنب رفع بأنه عطفٌ بيان وإنما لم 
يقل : وهو عصيرٌ العنب تحررًا عن أن يصوعُها جملة أسمية فتدل على 
الخلاف ولا خلاف (فيه)" وهي حرام قلیلٌها وکثیرهًا لقوله تعالی: 
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# إنما التر والميير والأصاب لازم رخس من عَمَلٍ ليطن هه [المادة: .]۹١‏ 


والرجس: هو ما حرم لعينه» ولقوله ية : «حرمتِ الخمرٌ لعينها › 
وقد تواتر تحريمها عن النبيّ 5ة وعليه إجماع)“ الأمةه وهذا دليل 
تحريوها لعينها من غير أن يكون معللا بالإسكارٍ» وقد دل النص بقوله 

جس # على نجاسة العين؛ لأنه حبر به عن العين حقيقة. 

وتتعلق بالخمر أحكامٌ بسبب غلظ تحريمهاء > فمنھا أنه يمر مستحلها 
NE e‏ 
E‏ 


)0( في (ج): (من). 

.۳۳٠٣/٤ و«الاختیار»‎ ٤٤۷-٤٤٦/٤ و«الهداية»‎ ٠٤/۲٤ «المبسوط)‎ )۲( 

۳) من (ب). 

(6) رواه العقيلي في «الضعفاء» ۱۲١-۱۲۳ /٤‏ من حديث علي بإسناد ضعيف» وقد رواه 
النسائي ۸ عن ابن عباس موقوقًا. وانظر «نصب الراية») .١۷-۳٠٦ /٤‏ 

() «الإجماع» لابن المنذر ص١٤٠.‏ 

0) (أ)» (ب) (نجاسة). 


سد كتاب الحدود 


E 3‏ ل 
الرجس حقيقةً في (النجس)"" فما كان قابا لهذا الوصفِ كان إطلافٌه عليه 
حقیقة؛ ومالم یکن قاباد لهلذا الوصف تعينَ فيه حذف المضاف اللائق به 
وی ا ج و ا رالا ي و واج لأن إطلاق الرجس 
شلهها بي التجنن إطلاق واحدٌ بطريق الحقيقة› E‏ 
المضافِ فيما لا تقبل عينة النجاسة بدليل من (خارج)" لا 
إطلاتي اللفظ. 

ومنها أن الخمر لا قيمةً لها في حقّ المسلم حتى لا يضمن متلمُها 
ولا غاصبُها ويحرمٌ بيعُهاء فإن في تقويها عزتهاء والشرعٌ أمر بإهانتها» 
وقال ية : ١‏ إن الذي حرم شربَها حرم بيعّها (وأكل) ثمنها ». 

واختلفوا في سقوط الماليةء والأصح أنها مال؛ لأن الطباع تميل إليها 
وتضنٌ بهاء ومن کان له علیٰ مسلم دين فأوفاه ديه من ثمن خمر لا يحل له 
اوو و ار ن ثمنُ بیع باطلٍ فیکون (غصبًا) فی 
يدو( أو امان عل ما وقح فيه الخلاف كما في بيع الميتة '» aT‏ 


() من (ب» ج). 
(۲) «المبسوط» 4-۸/٤‏ و«الهداية) ٤٤۷ /٤‏ و«الاختیار» .۳۳۷-۳۳۹/٤‏ 
)۳( في (ج): (التنجس). (6) من (ب)» و(ج). 


.۳۸ /٤ و«حاشية ابن عابدین»‎ ۳۳١ /٤ و«الاختيار»‎ .۳۰۷-۳۰٦/٥ «فتح القدیر»‎ )٥( 

0) في (ب): (ولا یحل). 

(۷) رواه مسلم .)۱٥۷۹(‏ وأحمد ۲٤٤/١‏ واللفظ له. 

(۸) في (ب): (غاصبًا). 

)٩‏ في الأصل: (أو إما)» والمثبت من (ب)» و(جا). 

)١(‏ «المبسوط» ۲٦/۲٤‏ و«الهداية» ٤٤۷ /٤‏ وافتح القدير» 41/٠١‏ و«الاختيار» 
/ 1" 


م 


الدينْ على ذميّ جاز للمسلم آن يستوفيه من ثمنِ خمر باعَه؛ لأن بيعّها فيما 
بینھم چائ . ومنها حرمة الأنتفاع بها ؛ لأن الأنتفاعَ بالنجس لا يجوز 
ومنها أن الحدٌ يتعلق بنفس شربها سواء سكرٌ منها أو لم يسكزْ؛ لقوله 
ب : « من شرب الخمرً فاجلدوه + علق الجلدّ بالشرب» وعليه أنعقَدً 
ا 

E O E NO 
لأن آفعالها بعد تقررها» وهه من الزوائد"؛ لأنه لو شرب منه مطبوسًا‎ 
یکون حرامًا ویحدٌ بالسکر لا بمجردِ الشرب على ما قالوا.‎ 

ومنها أنها إذا تخللث حلت سواء تخللث بنفيها أو بشيءٍ طرحَ فيهاء 
ولا E‏ 

وقال الشافعي # : يكره تخليلّها. والخلٌ الحاصل به إن كان بإلقاء 
شيءٍ فيها لا يحل قولًا واحدًاء وإن كان بغير إلقاءِ شيءِ فيها /۳١١ب/‏ 


كالنقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل ففي الحل 


)١(‏ «المبسوط» ۲٦/۲٤١‏ واالهداية) ٤٤۷ /٤‏ وافتح القدير» 4٦/٠١‏ و«الاختيار» 
"1/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

.۳۳٣۹/٤ و«الاختیار»‎ ۰.41/۱١ و«فتح القدیر»‎ ›»٤4٤۷ /٤ «الهداية»‎ )۳( 

(6) «موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامیٰ» .۳۳٣/۱‏ 

.۳۳۷ /٤ و«الاختيار»‎ .٤٤۷ /٤ و«الهداية)‎ ٤/٤ «المبسوط)‎ )٥( 

.۳۳۷ /٤ و«الاختيار»‎ ٤٤۹/٤ و«الهداية»)‎ ٤/۲٤ «المبسوط»‎ )0( 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص۲۷۹» و«المبسوط» /۲٤‏ ۷» وافتاوی قاضیخان» ›٠۲۳ /١‏ 
و«الهداية» .)٥١-٤٥١ /٤‏ و«وسائل الأسلاف» ص٤‏ *1» و«الاختيار» ."٤١ /٤‏ 

(۸) «المهذب)» ۰۲۹۸/۱ و#الوجيز؛ ١.)“؛.,.‏ واروضة الطالبين» ۳/ ١١ء‏ و«الغاية 
القصوىئ» ٠١ /١‏ وامغني المحتاج) 11/۲. 


سد كتاب الحدود em‏ 


الحاصل به قولان له أن الأمرَ باجتنابها ينافي جوارً قرابانِها على وجه 
(العمول)“ فيحرمٌ (اقترابها)" على وجه التخليل؛ لاستلزامه أرتكابَ 
ما ينفيه الأمرُء والخل الحاصل منه حرام؛ لأن الحلال لا يناط بالحرام. 
ولا قرله تعالن بإ ا 4 اوفى اتخليلها اجتاها + أن کک 
يقع بالإراة قة يقع بإصلاجها على وجه يستحيل عن صفة الخمرية مع 

ذلك من تحصو ا اح به حلال في ثاني الحال» فكان ار 
للإصلاح مباځاء فان ذا الأقتراب ل هاا ا ی ر ا 
بقصدِ الإراقة كان حلالا بل مندوبًا إليه بل واجِبًا واعتبارًا بما إذا تخللث 
بنفسهاء والجامعٌ (حصول) (المنافع)“ المتعلقةٍ بوجودهماء هذا 
ما تعلق بالخمر. 

والثاني : الطلاء“ (وهو عصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من 

ق فة ذا دهت قله فهر الط وإن دهت ت 
فالمنصف. وإن طب أدنى طبخة فهو الباذق» والكل حرام إذا غلى 
واشتدّ وقذفَ بالزبدِ على الآختلافِ السابق في القذفِ بالزبد» وجه 


(1) في (ب): (التحول). 

0) في (الآأصل): (اقترانها)ء والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) من (ب)» و(جا). )€3 في (ب) : (المصالح). 

(ه) الطلاء: هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه» وتسميه العجم الميبختج. 
«(مختار الصحاح» ص۹١۳‏ مادة طلا. 

0) في (ج): (ثلثه). 

(۷) ساقط من (ب). 

(۸) الباذق : بفتح الذال المعجمة» هو ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصادر شديدًاء 
وهو مسکر. 
«مختار الصحاح» ص *» و«المصباح المنير» ص ٠٠‏ مادة باذق. 


والثالتُ: ا وهو نقيع الرطب إذا غل واشت وقذفَ بالزبد 
على الخلاف السابق» وقوله تعالیٰ : SS‏ 


[النحل: »]١۷‏ كان في آبتداء ء الإسلام حتى انت الأشربة ا لأن 


الصحاية Wy‏ ون أجمعوا عل تحریمه من د س 


والرابة: نقيعٌ الزبيب وهو الذي من ماءِ الزبيب إذا غلي واشتدّ وقذف 
ا 

وحرمة هاه الثلاثة دون حرمة الخمر (حتى لا يكر مستحلها)؛ لأن 
حرمةً الخمر قطعيةٌ وهاه حرمّها بالاجتهادء ولا يجب الحدٌ بشربها مالم 
یسکرٌ منها» ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرئء ويجوز بها عند 
أبي حنيفة ل“ ويضمن بالإتلافِ بالقيمة. 

(وقال آبو يوسف”“ ومحمد : يحرم بيعُها ولا يضمن متلفها أعتبارًا 
بالخمر)» والجامع الأشتراكٌ في الحرمة. له أنها مال متقومٌ عملا بالأصل 
لعدم الدلالة القطيعة على سقوط 3 بخلافِ الخمر» انح 
يضمن بالقيمة لا بالمثل؛ لأنه ممنوعٌ عن الأنتفاع بها لمكانِ الحرمة» 


›٤٤۹4/٤ و«الهداية»‎ .٠١/۲٤١ «مختصر الطحاوي» صا۲۸» و«المبسوط»‎ )١( 
.۳۳۷ /٤ و«الاختیار»‎ 

(۲) «المبسوط» ٤/۲٤‏ وافتاوی قاضیخان» ١/1۲۷-۱۲۹ء‏ و«الهداية» ›٤٤۹/٤‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۳۳۷. 

(۳) ساقطة من (ب). 

.۳۳۷ /٤ و«الاختيار»‎ ٤٤۹/٤ و«الهداية»‎ ء1٤‎ /۲٤ «المبسوط»‎ )6( 


سد كتاب الحدود 


قال: (ويحل شرب ما لا يسكر مما طبخ من نبيذي التمر 
والزبيب أدن طبخة وإن أشتدّء ومن عصير العنب إذا 
ر 
ذهب ثلثاه لغير لهو وما يتخذ من العسل والتين 
والحبوب من غير طبخ› وحرمَها مطلقا ويحد للسكر 
منها مطلقًا في الصحيح ). 
أا الأر ك فيد ال وتبا الزبيب إذا طبخ E ES‏ 
فو چلال وان اشا ا شرت مه ما لا کر ی غر هو فان ره لل 
کا ا 
واا ا ی و الت 
دي فهو عصير “ءَِ . حی : پې 
وهو حلال إذا شرب للتقوي لا للتلهي» وهلذا هو المثل" وهو حرام 
علل مو دالاو a‏ مطلقًا. 
الثالتُ فهو ما يتخذ من العسل والتين والحنطة والشعير والذرة 
(CV: r 1 ٢ 1‏ 
ان 8 . 3 م YD a EAE:‏ 


.۳۳۸ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٤۸/٤ و«الهداية»‎ 1/۲٤ «المبسوط»‎ )1( 

(۲) «المبسوط» ۷/٤‏ و«الهداية» .)٥١-٤٥١ /٤‏ و«الاختیار» .۳۳۸/٤‏ 
() «المبسوط) 4/۲٤‏ و«الهداية» ٤٥۱-٤٥١ /٤‏ و«الاختیار» .۳۳۸/٤‏ 
(( «الأم» 1 ۸١‏ واحلية العلماء» ۸/ ٤‏ و«تكملة المجموع» .٤0١/١١‏ 
)٥(‏ «الکافی» ص۰۱۹۰ و«التلقین» ۲/ ۲۷۸-۲۷۷. 

.۳۳۹ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٥۰ /٤ و«الهداية)‎ ۱4-٤ ا‎ (0 
.۳۳۹ /٤ و«الاختیار»‎ ٤5١ /٤ و«الهداية»‎ .۱۸۳١ /٤ «مختلف الرواية»‎ )۷( 


© 


ف ي نه : الجميع حرام و شاربه 
ويقمٌ طلافّه إذا سكرّ منه. كما في سائر الأشربة (المحرمة)" وهلذ 
ا E‏ 

قال ت «واقعات الحسام» وره ناخ : وهذا أن الاقف يجتمعول 
عليها أجتماعهم على ساثر الأشربة. ا ع 
هو ال من اروا كا ال مو اا د ا ول ن 
المتخذ من لبن الرماك“ لا يحل على قول E OE‏ 
بلحوهاء والأصح الحل؛ لأن حرمةً اللحم معللةٌ بالاحترام» او لمان 
إباحة الذبح من قطع مادة الجهادِء فلا يتعدى إل لبتها: له قوله ک4 : 
کل مسکر حرام وقوله 4: «ما أسکرٌ کثیره فقلیلّه حرام »۰ 
واعتبارًا بالخمر. 


.۳۳۹ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٥٩ /٤ و«الهداية»‎ 1۸۳١ /٤ «مختلف الرواية»‎ )١( 

() في (ب): (للحرمة). 

.۳۳۸ /٤ و«الاختیار»‎ ٤٥۱-٤٥١ /٤ و«الهداية»‎ ۷/۲٤ «المبسوط»‎ )۳( 

() لبن الرماك: هو لبن أنشى البراذين. 
«المصباح المثير» ص١٤٠‏ مادة رمك. 

() «المبسوط» ۲۳٤/۱١‏ وافتاوئ قاضيخان» /٦‏ 1۱۲۷ء و«الهداية» /٤‏ ١٥٤-١١٥٤ء‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۳۳۹. 

() رواه مسلم (۱۷۳۳) (۷۰) من حدیث اص موسى الأشعري. 

(۷) رواه النسائی ۸/ ۳۰۱-۳۰۰ وابن ماجه (۳۳۹۳) والترمذي )۱۸٦٥(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله. وقال: حسن غريب من حديث جابر» وروي عن عائشة» 
وعبد الله بن عمر» وابن عمرء وسعد بن أبي وقاص» وخوات بن جبیر» وحسنه 
الألباني ذ في «الرواء» )0 .(YY‏ 


ولهما: قوله ية : «حرّمَّث الخمرٌ لعينها والسکرٌ من کل شراب » 
خص السك بالتحريم من غير الخمر» فلا يجوز إلحاق غير الخمر بالخمر 
في تحريم العين مع التفرقة بالنص» وما ذكره من الأحاديثِ طعنَ فيه يحي 
ا ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه» وما روي عن الصحابة ولان 
من مخالفتها دليل على عدم صحتها. 

وعلىٰ تقدير الصحة تحمل على الشرب بقصد التلهي والسكر» أو نقول 
بالموجب من جهة أن المسكرٌّ من كل شراب هو القدح الأخيرُ؛ ولأن حرمةً 
(الخمر)“ يدعى قليلها إلى كثيرها لرقتها ولطافتها (وأعطي القليل حكم 
الكثير دفعًا للفساد الناشئ عن دعاءِ الطبع إلى زيادة شربهاء وليس كذلك 
الل ا ع ا ع الو وقد روى الطحاوئ بإسناده 
إلى ابن عمر رحمهما الله أن النبي ل أتي ببيزٍ فشكّة فقطبَ وجهَهُ 
لشدته» ثم دعا بماء فصبه عليه وشربً منه وقال: «إذا أغتلمت عليكم 
هذه الأشربة / فاقطعوا متوتها بالماء»“» وفي روايةٍ أنه لما 
قطبَ قال رجلٌ: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: «لا» وأنه نص في 
اا 

دان ای و له أنه قال: أشهدٌ على البدريينَ من أصحاب 
رسول الله ية أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرارٍ الخضر ونْقل ذلك عن 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) من (ب» ج). 

(۳) ساقطة من (ج). 

() «شرح معاني الآثار» .۲۱۹/٤‏ 
(9) رواه النسائي ۸/ YT‏ 


® 


أكثر الصحابة قولا وفعلا حت قال أبو حنيفة كه : إنه مما يجب أعتقاد 
حله؛ لئلا يؤدي إلى تفسيق الصحابة وان. 

وأقولٌ: إن الصحيحَ ما ذهب إليه محمد اة" من تحريم الشرب من 
هله الأنبذة وإيجاب الحدّ على السكر منها؛ لأن الأصل في المشروعاتِ 
أن ترد على وفاق المعقول" لأن ذلك أقربٌ إلى الانقياد“ ومن المعلوم 
الذي يتنزل منزلة الأولياتِ من الشريعةٍ أن السكرَ مراد لعدم الإفضاءِ به إلى 
E SE e N EE‏ 
لا يختلف حالَهُ في الإفضاء إلى المفسدة فالملحوظ بالنظر الأول 
إنما هو إعلامٌ الرذيلة" المستلزمة للفسادِ غالبًا ثم يتعدئ بالنظر إلى 
أسبابها الموجبة لها بالنظر الثاني» ولا آنكرٌ أن بعض تلك الأسباب أشدٌ 
إفضاءَ من البعض رلك ااافا لازت الان بال إل دات 
السكر» فكان الشربُ المفضي إلى السكر المستلزم للمفاسد" حرامًاء 
فا ماد الاد واا حا N TE‏ 
ن 
القوي دون التلهي غير مفيدٍ فان كل شارب يمكنه أن يدعي قصدَ التقوي 
ا او اف إلى ال ان امت ا 
الد لأني شربتٌ مباځا وسکرت منه. وهه مشا المفسدة المعلوم من 
الشرع إعدامها فلا نفتح بابَهّاء وعلى الخصوص في حق الطباع 
(۱) «المبسوط» 1۲/۲٤‏ و«فتاوئ قاضيخان» /٦‏ ۱۲۷١ء‏ و«الهداية» .٤١١-٤٥١ /٤‏ 
(۲) «المبسوط» /۲٤‏ ١٠ء‏ وفتاوئ قاضيخان» ۱١١/١‏ و«الهداية) .٤٥١ /٤‏ 
(۳) في (ب): (المنقول). (5) في (ب): (الاعتقاد). 


() في (ب): (فالملحق). (7) في (ج): (الردية). 
(۷) في (ج): (للفساد). 


المجبولَّةٍ على أتباع الهوى واستحلال المحرماتِ بالشبه"» ثم في هذا 
المقام قد أجتمعَ فيه المحرّم والمبيح فيرجح جانبُ المحرم احتياطا في 
ET‏ 


قال: ( ولا بأسَّ بالخليطين وبالانتباذ في الدبًاءِ والحنتم 
والمزفتِ والنقير ). 

ارا ف ری عو یو اد ال عا کن ج شا 
ما کدٿ أهتدي إلى هلي فغدوتٿ فاش فقال اوناك على عجوة 
وزبيب وهلذا من الخليطين» وكان مطبوخًا؛ لأ المرويٌ عن ابن عمرَ 
وا تحريم نقيع الزبيب وهي اليئ منه» وما روي من النهيّ عن 
الجمع ENE‏ على حالة الشدَة» وأمًا الثاني فلقوله كل : 
كنت قد نهيْكم عن الأنتباذ في اللبّاء والحنعم” والمزقي" 


(1) في (ب) و(ج): (بالشبهة). 

.)٥١ /٤ و«الهداية»‎ ٠۲١/١ وافتاوى قاضيخان»‎ ء٠١‎ /۲٤ «المبسوط»‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر فى «الدراية» ۲/ :۲٤۹‏ أخرجه محمد بن الحسن فى «الآثار» أخبرنا 
آ و و ی ای کو و ا و 

.۲٠٤١ /۳ و«اللباب)»‎ ۳۳۷ /٤ و«الاختیار»‎ ۰٤٤۸ /٤ و«اطمداية»‎ ٥/۲٤ «المبسوط»‎ )( 

() الدباء: القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .٩٦/۲‏ 

0) الحنتم :جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم أتسع فيها فقيل 
للخزف كله حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نه عن الأنتباذ فيها لأنها تسرع الشدة 
فيها لأجل وهنها. وقيل لآنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها 
ليمتنع من عملها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» .٤٤۸/١‏ 

(۷) المزفت :هو الإناء الذى طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم أنتبذ فيه. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» ۲/ ."٠٤‏ 


© 


۰ 8 * ۰ . » 2 
والنقير"" فانتبذوا فيهاء أشربوا في كل ظرفي فإن الظرف لا يحل شينًا 
ولا یحرمه» ولا تشربوا ال 0 


© لر ال افا قر رب ت هه العو وان عله الماء بضر ا سكا 
والنهى واقع على ما يعمل فيه» لا على أتخاذ النقير. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .٠٠٤/١‏ 

(۲) «المبسوط» ٠١/۲٤‏ و«الهداية» ٤٥۱/٤‏ و«لاختیار» ۳۳۹/٤‏ و«اللباب» 
111/7 


)( رواه مسلم 4/ 1٤‏ من حديث بي بريدة. 


د ڪتاب سو( 
فصل فى حد القذف 


قال : ( ويحدٌ الحرٌ قاذف المسلم الحرٌ البالغ العاقل العفيفِ 
بصريح ا ان ا ا ف رال بون 
وينزع عنه الفرو والحشوٌ ويفرًّق عليه ). 
القذف في اللغة: الرمي مطلقًا وفي الشرع: الرمي بالزنا وفيه الحدٌ 
لقوله تعالی : ا ولزن بم السحصکت ثم لر باو پاربعة شبد جلد ور ین ج 
التور: ]٤‏ والمرادٌ به : الرميٌ بالزنا إجماعًا مع الإشارة إليه بقوله ثم لر يأ 
اة هله 4 فإن أشتراط أربعة من الشهودِ من خصائص حدٌ الزناء 
ر ال ف العا مراد لرن اف 
وشرط الإحصانِ منصوص عليه أما شرط الحريَّةٍ والإسلام فلما مر في 
الزناء راما انعر وال قلع لرن الغار لاص اجون لي 
NAGE E GE E‏ 
لا يلحمَةُ العارٌ إذا نسب إليه؛ ولأن الحدٌ شرع جزاءً عن كذبه في نسبة 
الزنا إليه» فإذا لم يكن عفيمًا عنه" كان صادقًا في النسبة إليه فلا يؤاخذ 
به وإنما شَرَّظ مطالبة المقذوف (بالحد ؛ لأنه بشتمل على حقه 
وهو دف العارٍ عنه» وإنما يحدٌ بطلبه بعد عجزهِ عن الإتيانِ بأربعة شهود 


(1) يقال: قذف بالحجارة أي رمى بها؛ والمحصنة أي : رماها بالفاحشة. 
«(مختار الصحاح» ص ٤+‏ مادة قذف» و«المصباح المنير» ص٤۲۹‏ مادة قذف» 
و«المعجم الوسيط» ۷۲١/۲‏ مادة قذف. 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) في (أ): (له). 

() من (ب). 


سے 


يشهدون بصدقه» وإنما طرَحَ ذكرّ هذا الشرط لأنه عَلِمّ من باب الزنا وصريح 
القذف بالزنا أن يقول: يا زاني» أو زنيت» أو يا ابن الزانية. وكذلك لو قال: 
يا ابن الزنا؛ لأن معناه أنت متولدٌ من الزنا واللغات في القذفِ سواءٌ فبأي 
لخ قذفَة فالحكمْ ثابتٌ ويفرًّق الضربُ على أعضائه لما مر في الزناء وينزع 
عنه الفرو والحشو؛ لأن إبقاءهما مانعٌ من وصول الألم إليه فلا تحصل 
و ار وا ت ا ع ا ا ا ا ی 
مقطوع به لجواز صدفِهِ في القذف» فلا يقام الحدٌ على وجه الشدة 
EE‏ 


قال: ( ولو رجع عن إقراره /١٠١ب/‏ لم يقبل ). 


إذا أقر بالقذفِ ثم رجع لم يقبلّ (رجوعه)“ أما ثبوتّه بالإقرارٍ فتكفي 
فيه المرة أعتبارًا بسائر الحقوق ويثبتُ أيضصًا بشهادة رجلين» وقد مر أن 
شهادةً النساءِ مع الرجالِ لا تقبل في الحدودِ فإذا أقرّ مرة فثبت الحق 
لم يقبل رجوعُهُ؛ لما في ذلك من إبطالِ حى مَنْ تعلق حمّه بإقراره 
وهو النتقدذوف فيكدبه في الرجوع» بخلافِ ما هو خالص حق اله 
تعالٰ؛ لعدم من NS‏ 


(۱) «الكتاب» ۳/ ٥٠14ء‏ و«الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«الاختیار» /٤‏ ۲۹ء واتبيين الحقائق» 
۳ 4-°. 

(۲) في (أ): (اقراره). 

(۳) «الکتاب» ۳/ 1۹۷ و«الهداية) ۲/ ٤٠۲‏ و«الاختیار» ٠۳۲۹/٤‏ واتبيين الحقائق) 
TY‏ 


کد سو (ww‏ 
قال : ( ويطالبٌ للميتِ من يقع القدح” في نسب بقذفه). 
N haso‏ 
القذف خد القاذفُ؛ لأنه قد قذف محضنة بعد موتها» ولا يطالب بهذا الحد 
ل مَن يع القدځ في نيه بالقذفي یالرل والوالده لان ال هة 
هي الموجبة للحوق العاز بد فشاوله القذف معني. وعند الشافعي ول دل ۳ 
)€2 


شت کی العطالة کل وار لان خد القدف ورت دة O‏ 


ولاية المطالبة» ليس بطريق الإرثِ بل للحوق العار بسبب الجزئيةء 
ER ERTS E N‏ 
يثبتٌ لولدِ الأبن (ولوالي)"“ حال قيام أبيه كما يأتي الخلاف فيه . 


قال : (ويغلبٌ حقّ الشرع فلا نورثه ولا نجير العفو عنه 
ولا الأعتياضَ عنه ولا عدم التداخل ). 
إذا قذف غيرَهُ فمات المقذوف بطل الحد عندنا» وكذلك لو مات 
وقد اقيم بعض الحد بطل الباقي. 


() في (ب): (القذف). ۳) في (): (طلب). 

(۳) «المهذب» ۲۷١/۲‏ و«حلية العلماء» ٠٤١/۸‏ و«شرح مختصر التبريزي» ص۲٥٠".‏ 

() «الكتاب» ۳/ ۱1۹۷ء و«الهداية» ۲/ ٤٠١۲‏ و«الاختيار» ۳۲۹/٤‏ و«تبيين الحقائق») 
./F‏ 

)٥(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳۱۹/۳ وامختصر الطحاوي» ص٦٠۲‏ و«اللباب» 
۳ وادرر الحکام» ۷۲/۲ وامجمع الأنهر» .٠٠٦/١‏ 

0) في (ب): (ولولد الولد). 

(۷) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۰۳۱۸-۳۱۷ و«المبسوط) ۱۰۹/۹ ١١٤١ 1١۳‏ 
و«فتاوی قاضيخان» ۳/ ٤۷٥‏ و«وسائل الآسلاف» ص۲۹۸ و«البحر الرائق» 
٥‏ واحاشية ابن عابدين» .٥۳-٥۲ /٤‏ 


u © 


وقال الشافعيئ كث : لا يبطل. الأصلٌ في هذا أن حد القذفِ حق 
العبدِ وحق الشرع› أما حق العبدِ فلما فيه من دفع العارِ عنه ورجوع 
ممن إل واا حر الشرع فلم فة من الجر التي فد به إا 
العالم عن الفسادِ أو تقليله فنفعه راجح إلى العامة» وهه أمارة حق 
اوا ا ا ما رن خا خن الا روف 
الأصل جائ فما وجب من العقوباتِ حمًا له فهو واجِبٌ باسم القصاصِ 
المنبئ عن المساواة ليكون إشارة إلى الجبر» وما وجب فيها باسم الحدٌ 
و ا اف ر اا و على ار وا وا 
E EO‏ قال تعالى : # فَعَتَدُوأ َيه بمشْل ما 
ادى علي & [البقرة: 1۱۹٤‏ وها لا مماللة و ‏ هة الر نا وسن تما 
سوا لا صورة ولا معنى» وعند تعارض هذين الجهتين في حدَ القذفي» 
فالشافعي كة: غلب حم العبٍ باعتبارٍ حاجته إليه وغناءِ صاحب 


sR 1 


(باعتبار اَن الله تعالیٰ یتو لاه» ولو أعتبرتا جهة العبد ل ف الشرع 
مرعيًا)؛ لأته لا يجوز استيفاء“ حق الشرع إلا لمن هو نائبٌ الشرع 
ولا نيابة ههناء ثم نبني الفروعَ عليه. 

د (0) 


أما الإرتٌ عنده؛ فلألّه يجزئ فى حقوق العباد لا في حقوق الله 


.۲٠۲ص واشرح مختصر التبريزي»‎ ٤1/۸ واحلية العلماء»‎ .۲۷٦/۲ «المهذب»‎ )١( 

(۲) «المهذب» ۲/ .۲۷١‏ و«التنبيه» ص٤٤۲‏ و«حلية العلماء» ۸/ ٠‏ واشرح مختصر 
التبريزي» ص ."٥۲‏ 

(۳) ساقط من (ب). 

() في (ج): (استغناء). 


(ه) في (ب): (الشرع). 


س كتاب الحدود 


ا ودف فمات المقذوف لم يطل الد ع وكذلك لو بقي منه 


2 
* 


شيء. 
وعدن" : يبطل وهذا الأصل من الزوائد. وو أن يعفو عله علده 


r 4‏ ر ۰ 
انه حفه » ویجوز أن يعتاض مله لأذلك. 


وعندنا' : لا يجوز لاله حقٌ الشرع» ولا بجزئ العفو ولا الأعتياض 


ومسألة الأعتياض من الزوائد ولو عفا لم يكن للإمام أن يقيمّ الحدً 
لا باعتبار صحة العفو بل باعتبار أن الأستيفاء منوظط بطلبه» اوقد ترك 
ألا ترئ أنه إذا عاد فطلب يقامٌ الحدٌ لأن أعتبار صحة العفو كان لغوا° 
فكأنه لم يخاصمْ إلى الآن. 

وأما التداخل فإذا قذف واحدٌ جماعة بكلمةٍ واحدة خد لكل منهم 


ن 


Oia‏ هھ E‏ ا و 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۰۳۱۸-۳۱۷ و«المبسوط» ۱١۹/۹‏ ۳١۱١ء‏ ٤١ى‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» ٤۷٥ /١‏ و«وسائل الأسلاف» ص۲۹۸ و«البحر الرائق) 
“٥‏ و«حاشية ابن عابدین» /٤‏ ۲٥-۳ه.‏ 

(۲) «المهذب» ۲/ .۲۷١‏ والتنبيه» ص٤٤۲‏ «حلية العلماء» ۸/ ٠‏ واشرح مخت 
التبريزي» ص ."٥۲‏ 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٠‏ و«المبسوط)» ۱۰۹/۹ و«البحر الرائق» ۳۹/٩‏ 
و«الهداية» ۲/ ٤0۲‏ و«الاختيار» /٤‏ ۳۳۲. 

() في (ب): (عفوًا). 

() «المهذب» ۲/ 1 واحلية العلماء» ۸/ ٤۳‏ و«شرح مختصر التبريزي» ص۲٠‏ 
و«تكملة المجموع» .۳٠١ /۲١‏ 

0) «مختصر أختلاف العلماء» ۳۲١/۳‏ و«مختصر الطحاوي» ص٦٠۲»‏ و«المبسوط» 


® 


لکل منھم (فیحدٌ لکل منھم)'' ترتیبًا للحکم على السبب» کما لو زنی 
وسرق وشربٌ. 
ولنا : أن شرعية الحدٌ لمعنى الزجر» والزائد على الحد الواحدِ عار عن 
فائدة الزجر؛ لحصوله الاوك فقامت الشبهة ف عدم وجوب الزائ 
وسقوطو» بخلاف ما لو زن وسرق وشربَ؛ لأنٌ المراد بحدٌ كل منها 
غير المراد بالآخر. 
فحدٌ السرقة لصيانة الأموال وحدٌ الزنا لصيانة الأنساب» وحدٌ الشرب 
لصيانة العقول» وعلى هذا لو قذف واحدًا مرارًا والمقذوف به متعدڈ كما 


ذا قال : زنيت بفلانة وفلانة. أو شرب مرارًا ا 


قال : ( وأجزنا طلبَ الأبن الكافر والعبدِ بقذفي الأب ). 
إذا كان البقدذرف مضا جار لابه الكافر والحد أن يظالت بالحد 
خلافًا لزفر لن واثباتُ خلافه من الزوائد. له أن القذف يتناول الولدَ 


TT TT Ee الإرتُ‎ 


۹-. وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۷٩‏ وادرر الحکام» ۲/ ۷۲. 

)١(‏ ساقة من (ب). 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲١‏ وامختصر الطحاوي» ص٦٦۲.‏ و«المبسوط» 
۹,.,. وافتاوی قاضی‌خان» ۳/ ۰٤۷۹‏ و«درر الحکام» ۷۲/۲. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ۰۲٦۸-۲1۷‏ و«المبسوط» ۰۱۱۳/۹ وافتاوی قاضیخان» 
4/۳ و«الهداية» ٠٤١١/۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۲٠۲‏ و«درر الحكام» ۲/ VY‏ 

(6) فى (ج): اللإرش 

() اس الطحاوي» ص۲۹۸-۲۹۷. و«المبسوط» ۹/ ١1۱۳ء‏ وافتاوئ قاضيخان» 
4/۳ و«الهداية» ۲/ ٠٤١١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٠۲‏ وادرر الحكام» ۲/ ۷۲. 


سد كتاب الحدود (Ny‏ 


ولنا أن هذا تعييرٌ له بقذفي محصن فيطالب بحدّو؛ لأن الإحصان فيمن 
يقذف شرط وقوع القذف و وقد وج في حدّ المقذوف 
ثم تعدى بكماله إلى ار والكفرٌ ل لا ينافي أهلية الستحقاتي» 
بخلاف ما إذا قذقه او لأنّه لم يوجد التعيير /١٠٠أ/‏ على 
الكمال لفقدِ الإحصانِ في المقذوفي”" 

قال: ( وولدٌ الولدِ بقذف الجدٌ مع وجود أبيه ). 

هله معطوفة على سابقتهاء والخلاف فيها مع زفر كا إذا قذف 
رجلٌ محصتا فساهل ابنه في طلب الحدٌ وله ولد فلابن الأبن أن يطالبَ 
ال : 

وقال زفر كف : ليس له ذلك؛ لأنٌ لحوق العارٍ بولدِ الصلب فوق 
لحوقه إياهٌ فينزل ولد الولدِ مع بقاء أبيه منزلة ولد الصلب مع بقاء 
المقذوفِ لطلب الكفاءةء فإنه لا خصومة (فيه)" للأبعِ مع الأقرب. 

و ا او ا ا ا 
النسبة حسبَّ لحوقه أباه فتثبت لكل منهما الخصومة)“ في ذلك بخلاف 
المقذوف نفيه؛ لان ثبولَةُ في حقّه باعتبار نيل القاذفِ من عرضه وذلك 


() «مختصر الطحاوي» ص۲1۸-۲7۷. و«المبسوط» ۱۱۳/۹ وافتاوی قاضيخان» 
4/۳ و«الهداية» ۲/ ٤١١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲ وادرر الحکام» ۲/ ۷۲. 

(۲) «المبسوط» ۹/ ١١۱١ء‏ وافتاوى ا 4/۳ و«الهداية) ٤١١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .۲١۲‏ 

(۳) من (ب» جا). 

(6) «المبسوط» ۹/ ١٠١١ء‏ و«فتاوى قاضيخان» ۳/ ٤۷۹‏ و«الهداية) ٠٤١١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .۲١۲‏ 

)٥(‏ ساقطة من (ج). 


سے 


و کا ی ن کف سالارا و وا 
للأبعدِ مع وجود الأقرب» أما ولد الولدِ فنسبًّة ثابتٌ من جد مع أبيهِ 
وهو سببٌ للحوق العا فلم يتوقف على عدمه" 

قال : ( ومنحٌ ابن البنتِ ). 

إذا قذف رجلٌ رجلا محصتًا فلابن بنته أن يطالبَ بحدٌ القذف عند أبي 
e (Wu.‏ .- )1( 
حنيفة کک 

وقال محمد كت : ليس له ذلك؛ لعدم لحوق العار به بنسبة الزنا إلى 
آبي أَمَهِ؛ لأَنّه لا نسب إلیه» ألا تری أنه لا يدخل ابن ن¿ البنتِ في الوقف على 
أولاده وأولاد أولاده فى ظاهر الرواية وعليه الفتوى› ذکرّه فی «(الواقعات» 
وصار كالأخ. 

ولهما: أنه قذفَ محصتًا تقرَرَ إحصانّه بموه» فيثبت حق الطلب لكل 
من ينتمي إلى الميتِ أو (ينتمي)" الميتُ إليه؛ للحوق الشين والعارٍ بسبب 
ذلك» e‏ 
أمّه باعتبار أنتمائه إليهاء فكذا يثبت بقذفِ أبي أمّه بخلاف الأخ؛ لعدم 
لحوق الا e‏ ست زا أخيه؛ لعدم الأنتماء إليه» اما الأبنُ فمنتم 
إلى مء E AO‏ 


وأما عدم دخوله شی الوقف فممنوع على رواية الخصّاف› وهی 
فذ کور ف الط ون سلا الو مخ الورک ای ہیں 
)١(‏ «المبسوط» ۹“ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷۹‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤١١‏ واتبيين 


الحقائق» ۳/ .۲١۲‏ 
(۲) ساقطة من (ب). (۳) «المحیط البرهانی» .۲٠١ /١‏ 


ج ڪتاب الحدود (yy‏ 


خت الميراث. والولد فيه إنما ينسبٌ إلى الأب وأبيهِ دون الام وأبيهاء 
آلا تر أنه لا يحجب الزوجّ عن النصف ولا الزوجة عن الربع 
EE‏ الاين: فكذلك حكمُه في الوقفِ الذي هو في معنى 
الوصيةء فلا يلزم من ظاهر المذهب أن لا يدخل ولد البنتِ في الوصية 
لولدٍ الولدِ باعتبارٍ الشبه بالإرثِ عدم ستحقاتي طلب الخصومة في حدّ 
القذفٍ؛ لما يلحمَهُ من العارِ لخروجه عن كونه كريمَ الطرفين. 


قال : ( ولا يطالب العبد مولاه ولا الأَبنُ أباه بقذف أَمّهِ 


لآن الأب لا يعاقبٌ بسبب ابه ولا المولى بسبب عبدِو» ولهلذا 
لا یقتلانِ بھما"". 

قال : ( ومن وطۍ وطئًا حرامًا لعینه سقظ إحصانه» وناكځٌ بنتِ 

ملموسته بشهوةٍ محصنٌ ). 

الوطءُ الحرامٌ منه ما یکون حرامًا لعینه" ومنه ما یکون حرامًا لغیروء 
فالوطءٌ الحرام لعينه مسقظ لالإحصان؛ لأنه زنا فلم يحد قاذفه لكونه صادقًا. 
والحرامٌ لغيرو لا يسقط الإحصانً ويحد قاذفةُ لاله ليس بزناء فالوطءٌ في غير 
الملكِ من جميع الوجوه أو من وجو حرام لعينه» وکذلك لو وطئ في ملکه» 
(۱) «المبسوط» 1١/۹‏ وافتاوى قاضيخان» ٤۷۹/۳‏ و«الهداية» ٠٤١١/۲‏ واتبيين 

الحقائق» ۳/ .۲١۲‏ 
() «مختصر الطحاوي» ص۰۲1۷ و«المبسوط) ۹/ ۰۱۲۳ و«فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۷۹‏ 


و«الهداية) ۲/ ٤٠۲‏ و«الاختیار» ۳١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٠۲‏ و«اللباب» 
14۷/۳. 


(۳) في (ج): (لغيره). 


سم 


وخر الموطر وك واا ا كانت السرم مرف هان رمه الرظه 
لغيرهء وأبو حنيفة ة يشترظ للحرمة المؤبدة الإجماعَء والمشهور 
ا هلذا الأصل في الفروع إذا وطئ في نكاح فاسيء 
أو وط ام م أو أكره على الزناء أو كان مجنوتاء أو كانت 
محرمة بالمصاهرةٍ بالوطءء أو وطى الأب جارية ولدِه» ففي هذه 
المسائل يسقظ إحصانّه؛ لان هذا الوطءَ حرام لعييِهِ وإن لم يأثم إما 
لكونِه جاهلا أو مكرهًا بخلافٍ ثبوتِ المصاهرة بالمس عن شهوة 
أو بالتقبيل؛ لأنٌ كثيرًا من الفقهاء لا يرون ذلك محرَّمّاء ولا نص في 
إف ات الد ةل الم ب رن اا عاي في إت الست مقا 
المسبب فلا يسقط الإحصان المتيقنُ به بالشك. 


ال اوو و و ا ار بط 
باعتبار أنه وطءٌ حرام عندناء والفرق بيّنّاه» بخلافِ ثبوتِ حرمة 
المصاهرة بالوطء؛ لوجود الن» وهو قوله تعالى: ‏ ولا كوأ ما تكم 
بام ت و سايإ لا ما َد ست [النساء: ۲۲]» والنكاح في الوطء 
حقيقة فيسقط أعتبارٌ الآختلافِ مع النص» وأما الحرمة المؤبدة في 
الملكٍ فكالأختِ من الرضاع والجارية المشتركةء فإنما يسقظ الإحصان 
لأنّه ينافي A‏ وكان الوطءٌ واقعًا في غير الملكٍ فأشبه 
الزناء والحرمة المؤقتة كالمجوسية. والحائض» والتي ظاهر منهاء 
والتي حرمت باليمين» والأمة المنكوحةء والمعتدة من غيره» ووطء 


)١(‏ «المبسوط» ١۹/۹١١١-۷١۱ء‏ و«الهداية» ٤٠٤/۲‏ و«الاختيار» ۳۳١٠/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲۰۹-۲۰۰۵. 
)۲( في (ج): (المنفعة). 


صد كتاب الحدود 


الأختين /٠ب/‏ بملك اليمين» والأّمة المكاتبةء والمشتراة شراء فاسدًاء 
ففي هه المسائل لظ الا خضان؛ لعدم كون الوطءٍ زنا عند چ 
الل > هة السرا عل شرف لوال 

2 2 0 و‌ 

قال : ( وإذا لاعنت بول سقط إحصانها ). 

احترر بقولِه: (لاعنث بولدٍ) عن الملاعنة بغير ولد فإنه لا يسقط 
ااا و ي لعدم أمارة الا متها واما الماأعنة يولد سرا 
گان الولد خا أو قذفها بعد موتِ الولدِ لم يحد» وسقط إحصانها؛ 
(لقيام أمارة الزنا منه وهي ولادةٌ الولدِ الذي لا أب له ففاتتِ العفة 
ال فن ريال خان 

قال: ( ولو نسبه إلى جد أو نفاه عنه أو إلى عمُهِ أو خاله 

أو دوج مُه أو قال: يا ابن ماءِ السماء أو لعربی : 

أا الضسبة إلى :الد فإنها صادة مجارت ااال عه دى اقا 
لاه ابن ابن لا ابن جِدَّهِ بغيرٍ واسطةء وهلذا أمارةٌ المجاز؛ لأ ما صعٌ 
إثبانَهُ من وجو صح نميه من وجيء فكان كل منهما مجارّاء وما ثبت 
لشيءٍ من جميع الوجوه كان حقيقة فيه فلم يصح نيه وأما اا 
(1) «المہسوط)» ۱۱۷-۱۱٦/۹‏ و«الهداية» ٤٠٤/۲‏ و«الاختيار» ۳۳١/٤‏ واتبيين 

الحقائق)» ۳/ .۲۰٣-۲۰۵‏ 
) في (ج): (إجازة). 
)( ساقطة من (ج). 


) «المبسوط» »۱١۷/١‏ وافتاوي قاضيخان» ٤۷۸/۳‏ و«الهداية) ٤٠٤/۲‏ 
و«الاختیار» /٤‏ ۳۳۱. 


سے 


العم والخال (فصادةة)"“ أيضًا؛ لصدق الأب علیٰ کل منهماء قال تعالی : 
ا وله بيك إرعم وإشملميل وَإسحى [الترة: ]٠۳۳‏ وإسماعيل كان عمًا له 
وقد قال بيا : الخال أب » وأما زوج الام فالإطلاق عرفي باعتبار التربية 
وأمّا قولّه: (يا ابن ماء السماء) فليس بقذفيٍ؛ لأنه مبالغة في التشبيه بماء 
السماءِ وهو الرصف بالجرو والستاي واللطفب والضفاي واما قول 
للعربي (يا نبطي) فليس بقذفيٍ؛ لأنه يراد به تشبيهُة به في الأخلاق 


أو فی عدم لقا 


قال : ( وحدَهُ بقولِه لرجل: يا زانية ). 


^ (0% 


ا له اف ت اود ان حه واي 
E EE‏ 
E E E‏ 
فان اا ات الما اة الا ولا شال ان خهة هدا اكم 
وهي : يا أنشئ" الزانية كذب» إذ المخاطبُ رجلٌ فلا يلحم العارٌ به؛ لأنا 
نقول: لا يسقظ بذلك معنى القذفي؛ لأ نسبةً الزنا قذف بالزناء ونسبة 


Cx 
Ê > 


)١(‏ في (ب): (فصالحة). 

() نبطي : النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط - يقال رجل 
نبطي ونباطي ونباط. «الصحاح» ص٦١٠‏ مادة نبط. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۰۲۹۸ وامختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۳۲١ ۴۲٤-۳۲۲‏ 
و«المہسوط» ۹/ ۰۱١۳-١۲۲‏ وافتح القدیر» /٩‏ ۲۳۹-۳۲۸. و«اللباب» ۳/ ۱۹۷. 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي» ص۲۹۸. 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص۸٦۰۲‏ و«المبسوط» /٩‏ ٤۱۱۷-۱۱ء‏ وافتاوی قاضیخان» 
1/۳ واحاشية ابن عابدين» .0٥-٥٤ /٤‏ 


الأنوثة قذف بغير الزنا عرقًا؛ لن التأذي بنسبةٍ الأنوثة لا يقصرُ عن باقي 

ا بشت( فاو كالول را با زاني (مع أن حقيقة 
ااب وعو ما در الزاني كدت إو المخاطت مزاول اول أن 
نسبة الذكورة لا تعد في حقَها شتمًا عرفًا. 

ولهما أن مع ها الكلام حقيقة غير متصور" وفي کون التاءِ 
للمبالغة شك فلا يجب الحدٌ مع الشكّ؛ وهلذا لان التاء تكونُ للمبالغة 
في وصف الشيء نفيه» وقد تكون للمبالغة في وصف العلِم به 
كالنسًابةء فإ المراد أعلمْ الناس بالأنساب أو أكثرهم بها (عليًا)(“ 
فيحتمل أن يريد يا أعلمَ الناس بالزنا أو أكثرهم به علمّاء E‏ 
ال ل ا أراد حقيقة (الکلام) لا يج يجب فلا يجب 
بالشك بخلاف قولِه للمرأة: يا زاني؛ لان الترحيم ا الثذاي 
والخطابٌ ذليل على إرادة التاء والحقيفة متصورة فافترق". 


قال : ( وعكس فى زنأت فى الجبل يريد الصعود). 
إذا قال لآخر: زنآأت في الحبل بالهمزء وقال أردت به الصعودَ على 


36 2 ا ۶ . 1 
الجبل ل یصدی عزل ابی E‏ وابی Er‏ رحمهما الله ویحد 


(۱) من (ب» جا). (۲) ساقطة من (ج). 

(۳) في (ج): (مقصود). (4) من (ب). 

)٥(‏ غير واضح بالأصل» والمثبت من (ب» ج). 0) في (ج): (زيادة). 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص۸٦۰۲‏ و«المبسوط) ۹/ .٠١-٠١‏ و«البحر الرائق» ٤١/١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠١-٥٤ /٤‏ 

(۸) «مختصر الطحاوي» ص۸٦۲‏ و«المبسوط» .۱۲١/۹‏ وافتاوی قاضيخان» 
6۷-۳ و«الهداية) ۲/ ٠٠٤‏ و«البحر الرائق» .٤١ /٥‏ 


سے 


E O O O 
الجبل هو الصعودٌ حقيقةً» واستعمال كلمة (في) مكان (على) لقوله‎ 
ولهما أن الخال :ال على‎ ]۷١ تعالیٰ # صلی فی دوع التَضْل ه [طه:‎ 
إرادة القذف.‎ 

وف ناتا جوز ات تكرت و احرف الليْن كما يلين الحرفي 
المهموز؛ وتكون (في) E‏ وا 
لأن (في) لا تستعملٌ في الزناً بمعنى الصعودِء وإنما تستعملٌ كلمة 
(عل) والحمل على تغيير حرف غير موضوع لمعنیٰ مان حرف غير 
موضوع لمعن مع فهم المعن من الكلمة لبقاء أكثر حروفها آولٰ من 
حمل كلاه على استعمال خرف موصن ی عو رچ ا 
موضوع لمعن آخر؛ لأنه خلاف الأصل وهذا هو الظاهرُء فلا تضق 
في دعوئ ما يخالفه الظاهرٌء وما أستشهد به في أستعمالِ كلمة (في) 
مکان (علیٰ) ممنوعٌ بل هو جار به عل موضوعِها› والمرادٌ الإشارة إلى 
(تمكين)"' المصلوب من الجذع تمكن المظروف في الظرف”“ 

قال : ( وما أوجبناه على المصدق ). 


رج قال لآخر: أنت زان فقال آخر: صدقت لم يحد هذا المصدق". 


e ê ^8 ۰ ۳ ۰ ٠۰ |) ۹ 2 ۳( 2 0‏ 
وقال فر 4 : يدد اانه دق قاذفه 'فيما نة إليه فيكوت: قاذفًا: 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص۰۲۹۸ و«المبسوط» ۱۲۹/۹ وافتاوی قاضیخان» 
۷۷-۳ و«الهداية» ۲/ ٠٤‏ و«البحر الرائق» .٤٠١ /١‏ 

(۲) غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب» جا. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص۲۹۸» و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠۳١١‏ و«المبسوط» 
۱۲۱-۹ وافتاوی قاضیخان» ۳/ .٤۷٦‏ 


س كتاب الحدود 


ولا : : أن هذا التصديق ليس بتصريح بنسبة الزنا إليه مع احتما 
التصديتي في كلام آخرء إلا أن هذا ظاهرٌ لكنه لا يكفي لإيجاب الحدٌ 
فإن قال: صدقتَ فيما قلت حدً؛ لارتفاع الأحتمال وظهور إرادة نسبة 
الزنا إليه صريًا فصار قاذقًا. 


قال : ( ولم يجعلوا قولَةُ في خصومةٍ لست بالزاني ولا مي 


CL 


E 


إذا قال رجل لخر وهما يختصمان: لست بالزاني ولا امي زنت فهلذا 
قذف عند مالك #5" إذا كان ذلك متعارقًا؛ لأنه تعريضل بالآخر» والحالّ 
ارت بان ع ف ا الا 

وعندنا : لا يح لن حقيقَته /١٠٠١/‏ ا لتزكية نفسه وأمَهء 
والظاهرٌ إرادةٌ الحقيقةء واحتمال التعريض لا يوجِبُ الحدٌ لأنه لا يثبتُ 
مع الأحتمال“. 


(1) «مختصر الطحاوي» ص۲۹۸. و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ >١١‏ و«المبسوط») 
۹ ۱۲۱-۰ وافتاوی قاضیخان» .٤۷٦/۳‏ 

() في (ب): (قاذفا). 

(۳) «المدونة الكبرئ» ۳۹١/٤‏ و«التلقين» ٠٠١/۲‏ و«المعونة» ۳/ ۷١٤٠ء‏ و«عقد 
الجواهر الثمينة» ۳/ ."٠٤١‏ 

5) «مختصر آختلاف العلماء» ۳۱١/۳‏ و«المبسوط» ۹/ ١٠۲٠ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
1/۳ 


قال : ( ولو ختلت شهودُة في مكانه أو زماه فهي مقبولة). 

الشاهدان بالقذف إذا أختلفا في مكانٍ القذف أو آختلفا في زمانِه قبل 
شهادښّما ان CD‏ 

وقالا""“ رحمهم الله : لا تقبل. 

والأصلٌ أن المشهود به إن كان قولا كالبيع والإبراءِ والإقرارٍ والطلاق 
والعتاق أو فعلا ملحمًا به (كالقرض لم يمنع الأختلاف في الزمان أو المكانِ 
قبول الشهادة بالاتفاق» وإن كان فعا كالغصب الا ارق مقا 
به)“ كالنكاح فالاختلاف مانم بالإجماع» والاختلاف فيما عدا ذلك. 

لهما: أن البينةً لم تتم على قذفي واحد» فإن القذف في هذا الزمان 
أو المكانٍ غير القذف في ذلك المكانِ أو الزمانِء فصار كما لو شهد 
أحذمُما بالقذف والآخر بالإقرار به» وكما لو شهدَ أحدهُما أنه قذفه 
بالعرينة يالا خر بالفارسية» فلو كان ملحا بالفول لما كان الاختلافت في 
الإقرار والإنشاء في اللغة قادخًا في الشهادة كالبيع والإجارة. 

وله: أنها شهادةٌ قائمةٌ على القول فلم يضر أختلافهما في الزمانِ 
والمكان» ولا يشكلٌ بالنكاح» فإنه ملحقٌ بالفعل باعتبار أن إحضارً 
الشهود فيه أو حضورّهم شرظ فلمًا توقف وجودُةٌ على فعل ألحق به 
في حقّ هذا الحكم» أما القذف فقول وو ي ا 
فلا يلحق به وهذا لأنهما شاهدان بنا پوجب الحد واتفقا في اللفظ 
والصيغة والمعنى فلم يضر الختلاف فيما عداهاء كما لو شهد أحذهُما 


)١(‏ «المبسوط» ٠٠۸/۹‏ وافتح القدير» .٤۳ /١‏ و«البحر الرائق» ۳۳/١‏ و(حا 
ابن عابدین» .٤٤/٤‏ 
(۲) ساقطة من (ج). 


س كتاب الحدود (yy‏ 


أنه قال له زنوت بفلانة وشهد الاخر أنه (فال ٠):‏ ربت بفلانة غبرهاء 
وهلذا بخلاف ما إذا أختلفا في الإقرار والإئشاء؛ لأ الموجبَ هو صدورٌ 
اللفظ بصريح الزنا لا ما يكون اللفظ عبارةً عنه» ألا ترئ أنه لو قيل لرجل : 
ا فلانًا قال : إنك زنيت وهو حاضر فقال: نعم N‏ الاقرار 
غير لفظ الإنشاءِ صورة ومعنى فلم تتم الشهادة على واحلِ منهما بخلافِ 
البيع» فن المقصود ما يدل عليه اللفظ من مبادلة المالِ بالمالِ بالتراضي 
لا نفس (لفظ )0“ العاقدِء ودلالة الإقرارٍ والإنشاءِ في البيع على 
ما هو المقصودٌ منه حاصلء وبخلافي أختلافهما في اللغة في الف 
فا هر ا ا ع ا فاختلافهُما فيه ختلاف في 
السبب الموجب بخلاف البيع والنكاح» إذ المقصودٌ ما يدل اللفظ عليه 
من حصول مبادلة المالٍ بالمال بالتراضي» فلم يكن الأختلاف فيما يدل 
على ذلك قادسا". 

قال: ( ونرد شهادة المحدود فيه وإن تات ). 

ذا جد القادف ردت هاده دا 

وقال الشافعة*“ كانه إذا تاب تقبل شهادثّه ؛ لزوال السبب الموجب 
للردٌ وهو الفسق المنصوص عليه بقولِه تعالى: # وأوكيك هم اليش 4 
[النور: ]٤‏ وأثرٌ الفستي في رد الشهادة ظاهرٌء وقد لزمَهُ ذلك إمّا بارتکاب 


(1) من (ب» جا). 

() «المبسوط) .۱٠۸/۹‏ وافتح القدير» ۳٤۳/١‏ و«البحر الرائق» ۳/١‏ واحاشية 
ابن عابدین» .٤٤/٤‏ 

(۳) «ختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۳۲۹-۳۲۸ و«المداية» ۲/ ٤٠٠٥‏ و«اللباب» ۳/ .٠٠٠‏ 

(5) «الوجيز» ۲/ ١۷ء‏ واغاية البيان» ص**". 


۳۹۲ 


الكذب بتقدير الكذب أو باظهار الفاحشة بتقدير الصدق» ولمّا كانت هله 
في نفسها جريمة جعلٌ الشرعٌ الإتيان بالبينة مخلْصًا عنها؛ لئلا ينس باب 
الحدّ فإذا أنتفى المخلص وهي جريمة في نفسهًَا موجبة للفستي فردتِ 
الشهادةٌ» فإذا تاب أنتفى الفسق فينتفي الرد. 

ولا" : أن رد الشهادةٍ من تمام الحدٌ الذي شرع في مقابلِة الرميٰ مع 
العجز عن البينة؛ لأنً الأمرٌ بالجلدٍ خرج مخرجً الجزاء لهازه الجريمة» ورذ 
الشهادة معطوف عليه فيدخل تحت الجزاء ضرورة أشتراك (المعطوفِ في 
حكه) المعطوف عليه» وفقةُ هذا أن من فوت عصمة الما استحقٌ 
بالسرقةٍ تفويتَ نعمة البطش» فوجوبٌ القطع لمكانِ كفران تلك النعمة 
العظيمة ومن فوت بالرمي عصمة العرض المصون استحق تفويك نة 
الكلام (بقطع اللسان) إلا أن الشرعَ اقام القطعَ المعنويّ برد الشهادة 
التي هي معظمٌ منافع اللسان مقامّ القطع صورة بمنزلة قطع اليلِ؛ لأن 
کا منهما من تمام الخد اث الا لا رفع الح المستوفن في الاي 
ف مرا ن اناري قط الد ا 

قال : ( وهو بسوط أو بأكثرو أو بتمامِهٍ وبه قا لا ). 

عن أبي حنيفة" كث ثلاث رواياتِ أفهمها في المتنِ بإدخال حرف 
(أو): 


(۱) «ختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۳۲۹-۳۲۸ و«المداية» ۲/ ۰٤٠٥‏ و«اللباب» ٠٠١/۳‏ 
(۲) ساقطة من (جا). 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲۹ و«المبسوط» ۹/ ١١۳٠ء‏ و«الهداية» ۲/ .٠٠٥‏ 
)٤(‏ «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۳۲۹ و«المبسوط) ۹/ ١١۳٠ء‏ و«الهداية» ۲/ ١٠٠٤ء‏ 


سد كتاب الحدود 


والثانية : بضرب أكثر الحد". 

والثالثة : ترد شهاده بعد تمام الحدٌ وهو قولُهماء وفائدةٌ الخلافِ تظهرٌ 
O a E‏ 
ففي روايةٍ جازث شهادتّه على المسلمين وعلى أهل الذمَةٍ مَةِ تبعًا لهم» 
ووجُهُها أن رد الشهادة من تمام الحد وثبوته عند العجز عن الإتيان 
او ب قرف و ل اقاي بح ج 
/ب/ مالم یتحقق عجره فکان ضربّه جاریًا مجریٰ حکوه فبطلت 
شهادتةُ التي كانت سائغة" على أهلٍ الذمةء فإذا أسلم ستفاد شهادة لم 
تكن له» وهي سالمةٌ عن الردٌ. 

وقا لا : e‏ لأن 
الردٌ من تمام الخد والتمامٌ يعتمد الوجود وما ضربً قبل الإسلام بعض 
الح فلا ت شهادته إل إذا أسلمّ بعد الحد؛ لخدلا مغرلة لبان 
أستفادَه بعد قطع الأول بخلاف العبدِ يعتق بعد إقامة الحدّ؛ لأنه لم تكن 
(له)"“ شهادة فترةٌ إتمامًا للحدّ» وإنما الشهادةٌ الواجبةٌ الرد هي التي 
أستفادها بعد الحريةء فترد. 


Ce 


ووجه الرواية الأخرى : وهي رذ شهادة الذميّ بضرب أكثر الحدٌ فهو 
(Dyn‏ 
الأكثر كل حكمي فيقامٌ مقام الكل الحقيقي'. 


.۲٠١ /۳ «اللباب»‎ 

ء٤٠٠١‎ /۲ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۳۲۹ و«المبسوط) ۹/ ١١٠١ء و«الهداية)‎ )١( 
.۲٠١ /۴۳ «اللباب»‎ 

(۲) في (ب): (سابقة). 

(۳) من (ب» جا). 


ا 


قال : ( وتقبلٌ بعد الإسلام لا العتق ). 

اة الماد دا لعا ات هی الاد اک کات ل 
حال كونِهِ ذميًا وتلك هي المردودة إتماما لله اف الع فان 
اا اصلا عل ها 


قال : ( ولو قذف عبدًا أو أمةً أو كافرًا بالزنا أو قال لمسلم: 
يا فاس أو یا خبيتٌ أو يا کافرٌ عرٌر). ۰ 
أمّا الأول فلأنه قذف بصريح الزنا لكن شرط إقامة الحدٌ -وهو 
الاخاد م فن الي وان الثاني فلأنه قذف مسلمًا بغير الزنا 
فالحق به العارَ والشينَ» ولا قياس في الحدود» فوجب التعزيزء إلا أنه 
يبلعٌ به غايّه في الأول؛ لأنه من جنس ما وجب به الحد في المحصنِء 
لرا ف الاي اي اء 
قال : ( أو یا حمارٌ او یا خنزيرٌ لم يعرَرُ» وقیل: یعزر إِن کان 
شريقًا ). 
أمَّا القول الأول فوجهةُ أنه صريح الكذب فلم يلتحق به العارُ» ووجه 
القول الثاني أن المقذوف إذا كان شريمًا كالعلوي والعباسي والفقيه تلحقه 
الوحشةٌ بذلك» بخلاف العامي الذي لا يبالي بذلك» وقد قال بعضه”" : 


ء٤٠٠٥‎ /۲ «مختصر اختلاف العلماء» ۳۲۹/۳ و«المبسوط) ۹/ ١٠ء و«الهداية»‎ )١( 
.۲٠١ /۳ و«اللباب»‎ 

(۲) «مختصر اختلاف العلماء» ۳۱۳/۳ والمبسوط» »١۹-۱۱۸/۹‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۲۰۸ و«اللباب» ۳/ .۲٠١‏ 

(۳) «الهداية) ۲/ ٤٨٦-٤٠٥‏ و«الاختيار» /٤‏ ۳۳۲ واحاشية ابن عابدين» -۷١/٤‏ 
.Y‏ 


سد كتاب الحدود 


۾ ۽۶ و 


إليعرر ناء أععار عرف نة يعد (ف ٠‏ ا والقصين اخ 
Oe.‏ 
وهو من الزوائد . 


قال : ( ويقدر أكثره بخمسة وسبعين سوطًا وهما بتسعة وثلائين 


2 ۰ 


ولا ينق في الأقل عن ثلاثة). 


ٍ ٍ : 5 3 
أكثر التعزير عند آبى E‏ نه خمسه وسبعول سو طا فى رواية»› 
a 4‏ ا .)0( 
وفي روايةٍ أخرى تسعة وتسعون . 
ا ¢ (CV (Vue.‏ ل سد ى rE‏ 
وقال أبو حنيفة ومحمد ٠‏ رحمهما الله : أكثره تسعة وثلائون. 
%۹ 2 0 4 ا 5 0 0 0 ۶ 0 
والاصل في ذلك قوله وي : «(من بلغ حدا في غير حد فهو من 
VW.‏ 
المعتدين ) . 
فاًبو E‏ و رحمهما الله نظرا إلى أدنى الل وهو حد 
القذف في العبدِ فصرفاه إليه وهو اربعون فنقصا منه سوطا. 


(۱) من (): (تعزیر). 

(۲) من (ب) و(جا). 

) «الهداية» ۲/ ٤٨٩-٤٠٥‏ و«الاختیار» /٤‏ ۳۴۲ و«حاشية ابن عابدين) .۷۲-۷١ /٤‏ 

0) «الهداية» ٠٤٠٦/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٠١-۲٠۹/۳‏ و(حاشية ابن عابدين» 
۲-٤‏ و«اللباب» ۳/ ۱۹۹-1۹۸. 

)٥(‏ فی (ب» ج): (وسبعون). 

0( «الهداية» ٠۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٠٠-۲٠۹/۳‏ و«حاشية ابن عابدين» 
/٤‏ 1 و«اللباب» ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(۷) رواه البيهقي ۸/ ۳۲۷ من حديث النعمان بن بشيرء ومن حديث الضحاك وقال: 
المحفوظ مرسل. اه. ورواه محمد بن الحسن فى «الأثار» مرسلا كما عزاه الزيلعى 
فى «نصب الراية» ۳/ .۳٠٤‏ ۰ 

(A)‏ «الهداية» ۹۲ و«لاختیار» ۳۲۸/٤‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۸٩‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۲٠٠١-۲٠۹‏ و«احاشية ابن عابدين» .٠١ /٤‏ 


واش ف اغ في الحرٌ إذ الحريةٌ هي الأصل» ثم نقص منه 

W0 .. %A os :‏ 
سو طا وهو اقا :وهو لق وه » وفي رواية الكتاب نقص خمسة 
عدل فيها عن القياس بأثر علي طب في ذلك فقَلَدَهُء والأدنى مقدر بالثلثِ 
Sa e‏ کک وعن E‏ 
يوسف م a‏ وعنه ا 
جنسه فيقَرٴبُ القيلة بواللمسن من خد الرنان ويقرٴْبٰ ب القذفَ بغير الزنا من 
ES‏ 

قال : ( وإن رأى الإمامٌ الحبس أيصًا فعلً ). 

إذا رأى الإمامٌ أن يبس في التعزيز مع الضرب فعل ذلك لأن الحبس 
يصلح تعزیرًا؛ ولهذا جاز الأكتفاء به فجاز ضمه أيضًا؛ ولهذا لم يشرع 
الحبس في التعزير للتهمة قبل ثبوتِ سببه» وشرعَ في الحد قبل ثبوتِ 
م الان :الس فة عون فو دىئ شر عه إلى التسوة بن اله 
O ESEN‏ 

قال : ( ويقدم التعزير في شدة الضرب ثم الزنا ثم الشرب ثم 

القذف ). 

أشد الضرب التعزيرٌء لأنه قد جرى التخفيفٌ فيه من حيث العددء 
فلا يخقفُ من حيث الوصف وإلا لزم خلوه عن فائدة الزجرء ثم حدٌ 
(۱) «الهداية» 101/۲ و«الاختیار» ۳۲۸/٤‏ وافتاوی قاضیخان» ۳/ ۰٤۸٠١‏ واتبيين 

الحقائق» ۳/ .۲٠٠-۲٠۹‏ و«حاشية ابن عابدين» .1١ /٤‏ 


(۲) «فتاوی قاضیخان» ۳/ ٤۸٠‏ و«الهداية» ٤٨٦/۲‏ و«الاختیار» ٠۳۲۸/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۳/ .۲٠٠١-۲٠۹‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠١ /٤‏ 


سد كتاب الحدود 


الزنا؛ لأنه ثابتٌ بالكتاب وهو أعظمٌ جناية من الشرب حيث شرع فيه 
الرجم» وحدٌ الشرب بعدَهٌ لأنه متيقَنٌ بسببه وهو ثابث بقول الصحابة 
وء ثم حدٌ القذفٍ؛ لأن سببّه محتمل لجواز صدق القاذفِ» وقد جرى 
فيه التغليظ من حي رد الشهادة التي نزلت منزلة قطع لسانه فتخففُ من 
E‏ 

قال : ( ویعرّر زوجته عن تر الزينةٍ وغسل الجنابةٍ والخروج 

من المنزل وترلكٍ الإجابةٍ إلى الفراش ). 
لوجوب طاعته عليها"" وطاعة الله تعالى فيما أمرَ فيعرّر على المخالفة 


وهاه من الزوائد": 


1 
9 
9 


)١(‏ «الهداية» ٤0٦/۲‏ و«الاختيار» ۳۲۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲٠١‏ و«اللباب» 
1۹4-4۸/۳. 

(۳) في (ب): (إليها). 

(۳) «الاختیار» ٣٣۳٣۳ /٤‏ و«فتح القدير» .٤٠ /١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲١١‏ و«حاشية 
ابن عابدین» /٤‏ ۷۷. 


حد السرقة وإثباتها وكيفية القطع 
قال: (إذا سرق عاقل بالغ من حرزٍ نصابًا لا شبهة له فيهما 
ونقدره بعشرةٍ دراهم مضروبةٍ أو ماهي قيمته لا بربع 
دینار /۷/ وجودتها شر ط. ويخالفه في الزيوف 
الرائجةٍ فشهدَ عليه آثنان» فسْئلا عن ماهيتهًا وكيفيتِها 
وزمانِها ومكانها أو قر مرةً. ويعتبره مرتين قطعت 
يمين من الزن وحسمث بعد خصومة المسروق منهء 
وقطعناه بدعوى المودع والمستعير والمضارب مع غيبة 
المالك ). 
السرقة في اللغة: أذ الشيءِ خفيةٌ بغير إِذنِ صاحبه مالا كان 
ا ا 
وفي الشرع: أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا أو ما قيمنه نصابٌ ملكا 
للغير ولا شبهة له فيه ولا في الحرز على وجه الخفية . 
ويعتبرٌ المعنى اللغوي في أبتداء السرقة وانتهائها أو في آبتدابِها فيما إذا 
نقبًّ البيت خفيةً وأخد الما مكابرةًء ولا يكون ذلك إلا لياء فإنه في 
النهار يلحقه الغوث فلا يمكنه ذلك فلا يقطم فتشترط الخفية ليلا 


(1) «مختار الصحاح» ص۲۷۲ مادة سرق» و«المصباح المنير ص٦١٠‏ مادة سرق»› 
(۲) «الاختيار» ۳٤١/٤‏ وتبيين الحقائق» ۳/ ١١٠۲ء‏ و«حاشية ابن عابدین» ٠۸۲ /٤‏ 


.٥٤ /١ و«البحر الرائق»‎ 


س كتاب الحدود 


ونهارًا» فالسرقة (الأدنى)" مسارقة عين المالكِ أو من يقومٌ (مقامه)“ 
وفي السرقة الكبرى وهي قطمٌ الطريق مسارقة عين الإمام ومن يقوم 
TENE‏ 

وشرط البلوعٌ والعقلٌ لان فعلَ الصبّ والمجنون لا يعد جنايةً فلا يترتبُ 
عليه الحدٌ الذي شرع للزجر ولم تشترط الحريةً؛ لأنٌ العبد كالحرٌ في السرقة 
لإطلاق النص وهو قوله تعالى لار وألسَارقة فطعو يمسا 4 
[السائة: ۴۸ ولأ القطعَ لا يمكن تنصيفُه فكمل في العبدِ ا ا 
اا ر 0 س ا و دو 
وسياّتي الكلام في 

وما التضات فشرط لأنه لاد من اعبار مال له خطره لان ما لن 
بخطير تفتر الرغبةٌ عنه ولا يؤخذ على وجه الخفية ولا يتحققٌ فيه ركن 
السرقة فلا يترتبُ على أخذه حكمْ الزجر؛ لأن الزجرَ يشرعٌ فيما يغلبُ 
وجوده» وشرط عدم الشبهة فيهما أي في الحرزٍ والنصاب؛ لأن الشبهة 
دارثة للحدّء والنصابُ مقدرٌ بعشرة دراهم عندنا. 


OPED 

(۳) في (ب): (مقام المالك). 

(۳) «المہسوط) ١۳۳/۹‏ و«الهداية» ۲/ .٤٠٨۸‏ و«الاختيار» ٠٤١ /٤‏ واتبيين الحقائق» 
T/7‏ 

(5) في (ب): (الاستحراز). 

() «المبسوط» ٠١۳/۹‏ و«بدائع الصنائع» ۷ ۱٩۸4-7‏ والهداية» .٤٨۸/۲‏ 

0) «المبسوط)» ۹/ ۱۳۷ و«الهداية) ۲/ ٤٨۹-٤٠۸‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۱۳-۲۱۲ 
و«الاختیار» ٤۳/٤‏ و«اللباب» ۲۰۲/۳. 


7 ا 


وقال الشافعي كة: مقدر بربع دينار» وعند مالك" َة بثلاثة 
دراهمَء والأصل فيه ما روي أن اليد كانت لا تقطمٌ على عه رسول الله 
ية إلا في ثمن المجَرّ ونقل في تقديره عشرة دراهم وثلاثة دراهم» 
فالشافعي“ ومالك" رحمهما الله يأخذان بالمتيقن وهو أقلٌ ما نقل 
فيه» والشافعي يقول" : إن الدينارَ كان على عهدٍ رسول الله ك (اثنا 
عشر درهمًا والثلاثة ربعهاء وعلماؤنا أخذوا فيه بالأكثر» أحتيالا لدرء 
الحد؛ لأنً في الأقل شبهة عدم الجنايةء كيف وقد يويد بما رُوي من 
قولِه : « لا قطع إل في دینار أو عشرة دراه واسم الدراهم 
ات بط على المرة ما ي ارت اة فى الكاب 
وهو ظاهرٌ الرواية» وهو الأصحٌ رعاية لكمال الجنايةء وفائدة ذلك تظهرٌ 
فيما لو سرق عشرة تبرًا قيمتها أنقصُ من عشرةٍ مضروبةٍ لم تقطمْ» 
والمعتبرٌ في هله الدراهم وزن سبعة مثاقيلً كما في الزكاة؛ لأنه 
هو المتعارف» والأصل فيه أن النقود على عهدِ رسول الله كيا وعهدِ 


)1( «الأم» /٦‏ ۰.۰ و«المهذب» ۲۷۸/۲ و«الوجيز» ۲/ ١1۱۷ء‏ و«حلية العلماء» ۸/ .٤۹‏ 

(۲( «التفريع ۲ ۷ و«عقد الجواهر الثمينة» ۳/ ."۲١‏ 

(۳) المجن :هو الترس ٬لأنه‏ يوارى حامله أى يستره والميم زائدة «النهاية في غريب 
الحديث والأّثر» ۱ مادة جنن. 

() «التنبيه» ص٥٤‏ واغاية البيان» ص ٠٠-۳٠٠‏ و«تكملة المجموع» .۳٦۹/۲١‏ 

.٤۹ /۸ و«حلية العلماء»‎ ۴۲٠ /۳ «التفریع» ۲/ ۲۲۷ و«عقد الجواهر الثمينة»‎ )٥( 

0) «المجموع» ۳1۹/۲۱ والتنبيه» ص .۲٤٥١‏ 

)¥( رواه الترمذي معلقًا عن ابن مسعود» وقال: مرسل › والعلم على هذا عند بعض أهل 
العلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفةء قالوا: لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم. 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


س كتاب الحدود - 


أبي بكر نه كانت متفاوتةً» فمنها ما كان الدرهم عشرين قيراطًاء ومنها 
ما كان عشرة قراريط وهو الذي يسم وزن خسمة مثاقيل» ومنها ما كان 
أت عر راطا وهو انی نن ورن س حاقل فلا کان زد 
عمر طه وطلب الناسسٌ منه أن يجمعَهُم على نقدٍ واحدٍ أمر بان يؤخذ 
من كل نوع من هزه الأنواع درهم» فجمع فكان أثنين وأربعين قيراطًاء 
EE EE‏ دراهم فکان کل درهم أربعة عشرَ قيراظاء 
وهو وزن سبعة مثاقيل» واستقرّ الأمرٌ على ذلك إل يومنا هذا ذكره في 
االو 

وقوله: (أو ما هي قيمته) أي: وتقطع بسرقة (شيءٍ قيمتٌه)“ عشرة 
دراهم» وفيه دلالة على أن الأعتبار في القيم بالدراهم ولو كان الا 


ذهبًاء» وجودةٌ الدراهم شرظ عند أبي حنيفة و کا 


وقالا ابو وسقت 4 : إذا مرن ر رام وهي زيوف رائجة 
فقد سرق نصابًا؛ لأنها إذا كانت ترج ساوتِ الجياد فلم يظهر 
اللقضان. 

وأو فة كه يقول: فالية الزيوفي أفل من مال الجا والنالة 
مما يرغبٌ فيها فتمكنٌ النقصان. فيها كتمكنه في نفس العين حتى لو سرق 
اورت ا یار عر وای ق ااا ا ا ا ن 


(۱) (المہسوط» ۹/ ۱۳۹-۱۳۸. 

(۳) من (ب» ج). 

(۳) «الاختیار» ۳٤۳/٤‏ وفتح القدير» ١۹ /١‏ و«البحر الرائق» |١‏ ‰-99» واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۲۱۳-۲۱۲. 

0( «بدائع الصنائع» 11/۷ وافتح القدير» ٠۹ /١‏ و«البحر الرائق» ٥ /١‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۲۱۳. 


کے 


ا FERO SETS EE‏ 
مع الرجال غير مقبولة في الحدود» ويسألهما القاضي عن ماهية السرقة 
وکیفیتها وا وا ن ذلك مما يلتبس على كثير من الناس 
فيسل الشهود عنه أحتياظا في الحدودء ويجورٌ أن تظهرَ من شرحهم 
لذلك شبهة دارئة للقطع» إما باعتبار شبهة في الحرزٍ أو في المال أو بختلف 
زان الان وکا تھا ۷ت قا ت ال 0و 

ويثبتٌ بالإقرارِ مره عند أبي حنيفة ومحمد“ رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف كله: لا تقطمٌ حتى يقر مرتين؛ لأن الموضع 


موضعٌ الأحتياط بدليل أعتبار صفة الذكورة في الشاهدِ» فكان أعتبارً 
عددِ الإقرار فيه بعدد الشهودِ من باب الأحتياط أعتبارًا بالزنا. 

(ولهما : أن التكرارَ في الإقرارٍ غير مفيإٍ. فلا يعتبرٌ كما في القصاصِ 
والقذفِ» وإنما أعتبرَ في باب الزنا)" على خلاف القياس فلا يتعدى مورد 
ال 


)١(‏ «الميسوط» ۹4 و«الهداية) ٤٨۹-٤۰۸/۲‏ و«الاختیار» ۳٤۳ /٤‏ و«اللباب» 
۳/*. 

(۲) «الميسوط» 4 و«الهداية» ۲٠۲/۳‏ و«الاختيار» ٠٤٥/٤‏ و«اللباب» 
1/۳ 

(۳) فی (آ)» (ب): (شهادتهن). 

)6( «المبسوط» ۹ ۲ و«الهداية» ۲/ ٤٠۹4‏ و«الاختيار» ٠٤٠ /٤‏ واتبيين الحقائق» 
.Y14- 7/۳‏ 

(ه) «الهداية» ٠٤٠۹/۲‏ و«الاختيار» ٤١٥/٤‏ وادرر الحكام» ۲ و«اللبات» 
1/۳ 

(0) ساقطة من (ب). 


س كتاب الحدود 0 


وققال ا كت : إذا لم قط بالمرة الأول لم أقطعْةُ أصلا؛ 
لأن الخضومة أطت بالإقرارٍ أولّ مرةٍ كما لو رد عليه المسروق فلم 
يكن الإقرارٌ الثاني بعد أنقطاع الخصومة مفيدًا للقطع» كما لو رد 
المسروق ثم أقرّ بالسرقة فإنه لا يقطع» ثم خصومة المسروقٍ منه. ودعواه 
شر القطع؛ لأنٌ الخصومةً شرظ لظهور السرقة وكذا حضورُه شرظ 
القطع؛ لأن الإمضاءَ من القضاء في باب الح" لاحتمال أن نهبه 
العف أو نملكه إياه فيسقظ القطمٌء فإذا حضر أنتفى الأحتمالء وإذا 
خاصم المستودع أو المضارب أو المستعير قطع بدعواهم مع غيبة 
امالك“ 


وقال زف" 5ة : لا تقطعٌ بدعوئ هازلاء من دون حضور المالكِ؛ 


ااا ا ا ر ر 
فتاه ق ed‏ أو بكونه مأذوتًا له في الأحلٍ من جهته؛ 
ولهذا ل القصاصٌ في النفس لا يستوفى بخصومة المودع ولا غیرهِ مع 
غيبة المالك؛ ولان المال مضمونٌ على السارق وفي أستيفاء ء القطع 
إسقاط لضمانه وتفويت لعصمته فلا يستوفى بخصومته. 

ولنا"" : أن السرقة الموجبة للقطع ظهرث عند القاضي بالحجة بدعوى 
معتبرة مطلقًا؛ لأ لهؤلاء حقّ اليد الصحيحة فكان لهم الخصومة في 


أستردادها؛ لكون اليد مقصودة كالملك» ألا ترىئ أن الغاصبَ يضمن 


(۱) «المبسوط» ۹/ ۱1۸۲ء و«الاختیار» ٤٥/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲١١/۳‏ و«فتح 
القدير» /o‏ 1° 

() في (ب» ج): (الحدود). 

۳ «بدائع الصنائع» AIT /Y‏ و«المبسوط» ٤٤/۹‏ و(الهداية» ٤٨۹/۲‏ و«البحر 
الرائق» .1۸/١‏ 


سے 


الأمين بتفويتِ يده فكان مقصودًاء وإذا ثبت له الخصومة في إثباتِ إزالة 
يدو ثبت له في إثباتِ سبب إزالتها وهي السرقةًء كمن ادع في يدِ آخر 
شيعا أنه لَه شتراه من فلانٍ وأقام بينةً قبلت» حتى لو قدم البائع فأنكر 
لم يلتفت إلى إنكاره؛ لأنّه لما كان خصمًا في إثباتِ الملكِ لنفسه كان 
خصمًا في إثباتِ سببه» فكذا هذاء وإذا ظهرتِ السرقة بخصومة عند 
القاضي بغير شبهة؛ لألّه أصلٌ في هه الخصومة لا باعتبار (النيابة) 
عن المالك» ألا ترىئ أنه لا يضيفٌ بخصومتة إلى المالك فوجب 
القطعْ إقامةً لحقٌ الله تعالى» وما ذكر من شبهة إقرار المالكٍ له فلا أعتبار 
لهاء ألا ترىئ أن لربٌ الوديعة أن يقطعَ بدونٍ حضور المودع وإن كانت شبهة 
اله ل درن ال اك رامت اهي هرود ي اال لا ت ن 
الوجود في المالٍ؛ ولهذا يقطعٌ بالإقرارٍ وإ كان يتوهم رجوعه عنه في ثاني 
الحال» وأما سقو عصمة المال فثابتٌ ضمتًا لاستيفاءِ حقّ الشرع 
فلا يضاف ذلك إلى المودم؛ لأ قصد المودع بالخصومة إحياء حقّ 
المالك لا إسقاطه فلم تكنْ حصومتهم مفضية لتخلل فعلٍ فاعل مختار 
فأضيفَ الحكم إليه لا إلى السبب» وتركت الخلاف اذك د 
«المنظومة»" مع الشافعي" كله في أنه لا يقطمُ بالسرقة من 
المستودع» فإلّه قال في «الوجيز * : ويقطعٌ بسرقة المالِ من يد المودع 
والوكيل والمرتهنِ. 


(۱) في (ب» ج): (النهاية). 

.١٠١١ «المنظومة»‎ )۲( 

(۳) «الأم» ٦‏ و«المهذب» ۲۷۹-۲۷۸/۲ و«روضة الطالبین» ۳۲۹/۷. 
(0) «الوجیز» .١۷۳/۲‏ 


سد كتاب الحدود 


وقوله: (قطعث يمينه من الزن وحسمت) بيان لكيفية القطع. أما نفس 
القطع فلقوله تعالى # والسارف والسارقة ماقطعوا يدسا & الاندة: ۸٣ء‏ وام 
أن اد م ا هو ا و ا ر ا ا 
وأا كه من الزن فلما صح أنه ييه أمرَ بقطع السارقِ من الزندِ» 
وأمّا الحسة"» فلقوله 4ة : «فاقطعوه واحسموه »“» ولأن الحسم 
مانعٌ من نزف الدم المفضي إلى الهلاك والهلاك غير مرادٍ بل المرادٌ 
ول الزجر»› فکان الحسم اورا به ل 

٥ 8 ۴ 0‏ و ار ا 

قال : ( فإن ثنٰ قطعت رجله اليسرئ» وإن ثلتٌ خُلدَ حبسه 

> وو دو 4۸ 2 ٠‏ 
حتىٰ يتوبٌ ولا تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى في 
الرابعة). 

إذا قطع السارق فعاد فسرق ثانية قطعتُ رجله اليسرى من المفصّل 
وحسمث كما مر فإن عاد فسرق لا يقطع بل يخلد في السجن حتى 
يتو ويظهرَ عليه سيمآء التائبين. 
(1) سنن البيهقي ۸/ ۲۷١‏ وقال الحافط ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :۷١/٤‏ (فيه 

آنقطاع)» وضعفه الألباني فى الإرواء ۸/ .۸١‏ 
() «المبسوط) ۹/ .۱1۸-1١۷‏ و«الهداية» ٤۱١/۲‏ و«الاختيار» ٠١ /٤‏ و«اللباب» 

A/T 
واسنن البيهقى»‎ ٤ «سنن الدارقطنى» ص١“ وامستدرك الحاكم»‎ )۳( 


الآلبانى فى الإرواء ۸/ .۸٤‏ 

() أحسموه: أي: أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» .۳٦۸ /١‏ 

)٥(‏ «المبسوط) ۹/ ۱1۸-1١۷‏ و«الهداية» 1۱١/۲‏ و«الاختيار» ٠٠١ /٤‏ و«اللباب) 
.*۸/Y‏ 


م 


وذكر المشايخ أايغرر أا ا يراه ااام رادغ 


وقال الشافعى“ ة: إذا سرق ثالث قطعت يذه اليسرى وفي الرابعة 
تقطم رجلّه اليمنئ. وهلذا تفسير لما في «المنظومة ‏ من قوله: وتقطعُ 
الأطراف فى المرات» فإنه أهمل الترتيب. له قوله ة: «من سرف 
فاقطعوه» فإِنُ عاد فاقطعوه» فإِنْ عاد فاقطعوه» فإِنْ عاد فاقطعوه »**» 
وروي على ما فصلناه في رواية اشر ولان الحد شرع زاجرًاء 
ا ی تھا جتان تدغ ال اجر عا بل 
فوقها؛ لأنه أقدم عليها /۸/ مع تقدّم الزجر عن الأول والثانية» فكان 
إقدامُه عليها مع هذه الحالة أدعى إلى شرعية الزجر. 


ولا" : قول على وط في السارق ثالثة : إني لأستحي من الله أن 
لا أدعّ له يدًا يأكلٌ بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها. ووقعت 
المحاجة بذلك بينَّهُ وبين الصحابة وج فانقادوا له» وانعقد إجماعهم 
عليه ولان الحدّ شرعٌ للزجر لا للإتلافِء وفي قطع أطرافه إتلاف معنى 
بتفويتِ جنس منفعة البطش والمشي ؛ ر ی ا چ 
مرتين في غاية الندرة فلا يتعلقٌ به الزاجر؛ لأنه فيما يلب وجوده لا فيما 


)١(‏ «المبسوط» ۹/ ۹۷١1ء‏ و«الهداية» ۲/ ٤1١۱۷‏ و«الاختيار» ٠١ /٤‏ و«تبيين الحقائق) 
۳ . و«اللیاب» ۲۰۸/۳. 

(۲) فی (ب): (راتا). 

)۳( الأ ٠/٦‏ . و«المهذب» ۲/ ۲۸٤‏ و«تكملة تكملة المجموع») ۱--!6. 

.)۱١۷( «المنظومة» لوحة‎ )٤( 

)٥(‏ روئ ابو داود نحوه )٤٤۱١(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 

(0) «بدائع الصنائع ۷ . و«المبسوط» ۹/ ۸٦1۱ء‏ و«الهداية» ۲/ ٤11۷‏ و«الاختيار» 
o-0 £‏ . 


سد كتاب الحدود (yy‏ 


يندر» ولا يرد القصاص لأنه حق العبِ فیستوفی ما أمكن أستيفاؤه؛ لأن 
وجوبّه للجبر لا لمحض الزجرء وما رواه قد طعنَ فيه الطحاوي كَل 
وغيره هن قاد الحديش. 
قال : ( ولا تقطمٌ إذا كانت يده اليسرئ أو رجلَةُ اليمنى شلاء 
ا 
اا أقطعَ اليد اليُسرئ أو آشل اليد اليسرئ أو مقطوءَ 
الرجل اليمنى أو أشلٌ الرجل اليمنى لم يقطع؛ لأنٌ في القطع تفويتَ 
جنس منفعة البطش بقطع اليمنى» وكذلك تفويتُ منفعة المشي؛ لألّه إذا 
قطعتْ يده اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة أو شلاء لا يستطيمُ المشي 
ا او ھا ا الى مط ر هو ر و کات ان 
منها سوى الإبهام كذلك لم تقطع لفواتِ معنى البطش بقطع الإبهام 
وتقطع ؛ لو كانت الشلاء أو المقطوعة إصبع واحدة سوى الإبهام؛ 5 
ذلك لا يوجبٌ خلا ظاهرًا في البطش» بخلافِ الإصبعين فإنهما يتنزلان 
منزلة الإبهام في فواتِ البطش بفواتهما"". 
قال : ( وقاطع اليسار مأمورًا باليمين غير ضامن وضمناه في 
العمد). 
إذا قال القاضي للحداد" أقطع» يمين هذا السارق فقطع يساره 


٤ ED © E Dr ت ا‎ 
عمدا کان أو خطا.‎ DE N 


$ 


$A 


.۲۰۹ /۳ و«اللباب»‎ ۰۱ /٤ و«الاختیار»‎ ۰٤۱۷ /۲ و«اهداية»‎ ,.٥ /١»طوسبملا«‎ )1( 

(9) في (ب): (للجلاد). 

«بدائع الصنائع» ¥/ £1146 وامختصر الطحاوي» ص٠۲۷‏ و«المبسوط» 
٩۹‏ و«الهداية» ۲/ .٤۱۷‏ 


سے 


وقالا"": إن كان خطأً لم يضمنْ» وإن تعمد ذلك ضمنها. 

و به وجوت الضمان مطلقًا وهو القياس» والمراد بهذا 
الخطاً هو الخطاً فى الأجتهادء أمًا إذا كان الخطأً فى معرفة اليمين من 
اليسار لا يكون ذلك عذرّا (وقيل : يجعل عذرًا)”" أيضصًا» ووجة القياس 
أنه قطع يدا معصومةء والخطأً موضوعٌ في حق الله تعالى لا في حق 

ولهما : أنه قطعٌ يدا معصومة عمدًا ولا تأويلً له لتعمده الظلم 
فلا يعفى» وإن كان فى الأجتهادات فوجبً أن يجب القصاص لكنه 

وله : أنه تلت ساره وأخلف ما هو خير له منها فلم يكن متلقَا» كمن 
شهدَ على غيره ببيع ما له مثل قيمتهِ ثم رجعَّ. وعلى هذا لو قطعَّه آخرُ غير 
الحداد لا يضمن أيضًّا وهو الصحيحء زات ف ان الط ي 
الأجتهادِ موضوع› وروى الحسنُ عن أبي نيفة“ وه أنه قال: إن 
قال القاضي: أقطع يده فقطعَ يسارَه لم يضمن› وإن قال: أقطع يميته 
فقطع ساره عمدًا فعليه القصاص. 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «بدائع الصنائع» ٠.۷‏ و«الهداية» ۲/ ٤١۷‏ واتبيين الحقائق» .۲۲٠/۳‏ 

ء٠١٤١‎ /۷ «مختصر الطحاوي» ص٥۲۷٠ و«المبسوط» ۹/ ٦١۱۷ء و«بدائم الصنائع»‎ )٤( 
.)١١ /۲ و«الهداية»‎ 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص١۲۷‏ و(المبسوط» .1۷٦/۹‏ و«الهداية» ۲/ ٠٤1۷‏ واتبيين 
الحقائق» .۲۲٠٣/۳‏ 


قال : ( والشهادة بسرقة بقرةٍ مع الأختلافي في لونها مقبولةٌ ). 


O‘\ 


راون نھد احدھا ان تفیش مود وا( هسوی 
بيضاءَ تقبل الشهادة عند أبي حنيفة”“ كث ويقطعٌ السارق. 

وقالا": لا تقبل؛ لان الشهادة لم تتم على سرقة واحدة فتنزل منزلةً 
آختلافهما في الذكورة والأنوثة وكالغصب وكالاختلافِ في القيمة. 

وله: أن هذا الأختلاف فيما لا يجب على الشهودِ ذكره مع إمكانِ 
التوفيق بين الشهادتين لكون البقرة المشهود بسرقتها واحدة وكل 
واخ من الشاعدين جد الارن ال ك وال ي الا 
بها ما أمكن» وقد أمكنَّ بما ذكرنا فيصارٌ إليه» بخلاف الأختلافِ في 
الذكورة والأنوثة؛ لعدم إمكانِ التوفيق وبخلاف الغصب؛ لأنه يقعٌ في 
اا ا ال و ا وور و ا 
والاستسرار فيتمكنٌ الشاهد من الأحتياط في تحمل الشهادةء وفي 
السرقة تحمل الشهادة يقعٌ غالبا لياء ومن بعد فيعفى في تحمل الشهادة 
في هذا التفاوتِ» ويوفق بينهما لألّه موضمٌُ أشتباءٍ وبخلاف الختلاف 
في القيمة؛ لأ الشهودَ مكلفون بذكر القيمة إذا كانت غائبةً وبالإشارة 
إل عا إن كانت خاضرة فادها فيها كاختلافِهما في نفس 
الشهادة". 


)١(‏ «المبسوط» .1۷٦/۹4‏ و«الهداية» ۲/ ٤۱١‏ و«الاختيار» ٤۱۸/۲‏ و«البحر الرائق» 
11/۷. 

(۲) من (ب). 

(۳) «المبسوط» ۹/ .١١۳-١١١‏ و«الهداية» ۳/ ١٤٠١ء‏ و«الاختيار» ٤۱۸/۲‏ و«البحر 
الرائق» .١١١/۷‏ 


0 


قال: ( ولو أقرّ عبد (محجور)' بسرقة نصاب معين فكذبه 
مولاه فالواجِبُ القطع والر إلى المسروقٍ منه 
ويقطعه» ويجعل المالّ للمولى» ووافق في الثاني ). 

العبدٌ المحجورٌ عليه إذا أقرٌ أنه سرق هذه العشرة دراهم من مال فلانِ 
EEE‏ 

قال أبو حنيفة“ به : تقطع ويرد المال إلى من أقرّ بالسرقة منه. 

وقال أبو يوسف” كث : يقطع والعشرة للمولى. 

وقال محمد 5 : لا يقطع والعشرةٌ /۸٠٠ب/‏ للمولى. 

رقوله: (ووافق. في القاني) قرينة دالة على مخالفيه في الأول 
والموافقة والمخالفة راجعان إلى أبي يوسف" كاه؛ لأنه أقرب 
المذكورين» ولو كان العبد أقرّ بسرقة مال مستهلكٍ قطعت يده باتفاق من 
علمائناء ولو كان مأذوتًا له تقطمٌ في القائِم والمستهلكِ. 

وقال زفر" كل : لا تقطمٌ في الوجوه كلّها؛ لان إقراره وارد على 
نقسه وطرفه» وكلٌ ذلك مال المولى فلم ينفذ إقراره على غيره» إلا أن 
المأذونً له يؤاخذ بالضمانِ وبالمالِ لصحة إقرارو به من جهة تسليط 
المولى إياه على ذلك. 

ولا" : أن العبد من حيث إنه مال هو مملوك لا من حيث إنه دمي 
مكلف والإقرارٌ بالجناية من خواصٌ الآدميّة؛ لأنه مبنيْ على التكليفِ› 
والتكليف من خواص الآدمية» وكان إقراره بالجناية كإقرارٍ الحرٌ بها ثم 
(۷) من (ب). 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص۰۲۷۹ و«المبسوط» ۹/ ۱۸۳ وابدائع الصنائع» -٠١١/۷‏ 
۲ و«الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«البحر الرائق» .١١١/۷‏ 


س كتاب الحدود اا 


یتعدی إقراره بالمالِ ضمنًا وتبعًا لا مقصودًاء والإقرار (به) ینف" 
الغير إذا لم يشتمل على تهمة كشهادة الواحد برؤية الهلالء وهذا الإقرارٌ 
يضره فتقبل على المولى؛ لعدم التهمة. 

لمحمد" في المحجور عليه أن إقرارّه بالمال باطل» آلا ترئ أنه 
لا يصح (منه)“ بالغصب فكان ما في يده لمولاه» والعبد لا يقطع في 
السرقة من مال مولاه ولأنء المال أصلٌ والقطمُ تابع (ولهاذ)" فإنً 
الخصومة تسم في المالِ وحدَه وتثبتٌُ بأن يقول: أخذ مني. ولا يقول: 
سرق منيّ» ولا تسممٌ في القطع وحدَهٌ ولا يثبتٌُ» وقد بطل فيه» 
وهو أصل فيبطل في التابع» ا المأذون لصحة الإقرار بالمالء 
فتصحٌ في القطع 0 

ولأبي يوسف”" كله أن إقرارَهُ تضمن على شيئين: القطع وهو على 
نفيبه» والمال (وهو على المولى)“» فيص فيما هو على نفيه لما مر 
دون ما هو على مولاه» والقطم يستحق بدونِ المالي» كما إذا قال حرٌ: 
الثوبٌ الذي في يد زي سرقته من عمرو» وزيد يقول: هو ثوبي. فإِنه 
يقطع والثوبٌ لا خد من زيٍ. 


(۱) من (ج). )۲( في (ب) : (لا ینفذ). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٥٠۲۷‏ و«المبسوط» ۹/ 1۸۳. و«بدائع الصنائع» ۷/ -١١١‏ 
۲“ و«الهداية» ۲/ ٠.٤۲١‏ و«البحر الرائق» ۷/ ١١۱١ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .۲۳١‏ 

(6) من (ب). )0( في (ب): (المولی). 

(VV‏ من (ب» ج). 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص٥۰۲۷‏ و«المبسوط› ۹/ ۳“ وابدائع الصنائع» ۷/ -١١١‏ 
۲ و«الهداية» ۲/ ٤٠١‏ وتبيين الحقائق» ۳/ .۲۳١‏ 

(۸) ساقطة من (ب). 


سم 


ولأبی ي حنيفة”"“ كلاف أن إقرارّه بالقطع صحيجٌ لما مر فيصح في المال 
مرتبًا E‏ د الاقرار يلا قي حالة البقاء» فإنه إخبار aE‏ بعد وجودها 


الفا ا البقاءِ تاب للقطعء آلا ا ج الما بالقطع 
ولو کان أصآد لما سقط» والقطع يستوفى مع سات الال ولو کان 
أصأد لوجب قيامُه حال القطع› بخلافِ مسألة الحر؛ لأنَّ القطعَ يجب 
بالسرقة من المودع فيحكم بأن عمرًا كان مودعًا لزيدِ» أما العبدٌ فلا يقطعُ 
بالسرقة من المولى فافترقاء ولو كان المولى صدقه قطع (العبد)" في 
الفصولِ كلها لزوالِ المانع وهو حقه"". 
قال : ( وإذا قطع والعين قائمة ردت أو مستهلكة لم يضمن 
والضمان به رواية» ولم يجمعوا بينهما ليساره وقت 
القطع فنمنعه مطلقًا ). 
إذا قطع لازق والن المسروف اتمه وجرد زوك: إلى ساحها 
لقيام ملكه فيهاء وإن كانت مستهلكة لم يضمن» وهذا هو المشهورُء 
وهو روايةٌ أبي يوسف”" كه عنهء وإذا لم يضمن بالاستهلاك فأولىٰ أن 
لا يضمن بالهلاك. 
وفي رواية الحسن عن أبي 
ويضمن في الاأستهلاك. 


حنيفة كله أنه لا يضمن في الهلاكٍ 


(1) «مختصر الطحاوي» ص٥۲۷‏ و«المبسوط» /٩‏ ۴۳“ وابدائع الصنائع» ۷ 1۳1- 
۲“ و«الهداية» ۲/ »٤١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲۳١‏ 

(۲) فى (ج): (اليد). 

)۳( «الميسوط) ۰.۹4 و«اهداية» ۲/ ٤۲١‏ و«الاختیار» ٥۲ /٤‏ و«اللباب» ۳/ ۲۱۰. 

.٠٠۲ /٤ و«الاختيار»‎ ٤۲١/۲ و«الهداية»‎ ٠١١/۹ «المبسوط»‎ )6( 


سد كتاب الحدود ين - 


وقال الشافعي”“ كله : يضمن" في الهلاك والاستهلاك. 

وقال ابن القاسم”"““ صاحب مالك رحمهما الله يشترط يسارُه من 
حين السرقة إلى القطع. 

a E E‏ يساره إلى أن تقامَ عليه السرقة. 

وقد أختارَ في الكتاب الأول أعتبارًا للعجز الحالي (به) والقدرة“ 
الحاليةً إلا أنا نقول: إن وجب الضمان فحقه ليس بمتعين في الحالِ بل عند 
اليسار» ا E‏ 
ولا بعده. 

وللشافعئ“ كله أن القطعَ والضمانً حقان مختلفا السبب فيستوفى 
(في)“ كل منهما ولا يمتنعُ أحدهما للآخرء أما القطمٌ فإنه حقٌ الشرعء 


)١‏ «المهذب» .۲۸٠١ /١‏ و«الوجيز» ۱۷۸/۲ و«حلية العلماء» ۷۷/۸ واروضة 
الطالبین» ۷/ ."٥۹‏ 

(۳) فی (ج): (لا يضمن). 

)۳( «التفريع» ۲ و«المعونة) ١۲۸/۳٤۱-١١٤٠.ء‏ واعقد الجواهر الثمينة» 
۳/ ۷ وابداية المجتهد» ۲/ .۸٠ ٤‏ 

() هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتق» أبو عبد الله المصري مول 
زيد بن الحارث العتقى» روى عن مالك والليث بن سعد وعبد العزيز بن الماجشون 
وروی عنه أصبغ بن الفرج وسجنون وعیسیٰ بن دینار» توفي سنة ۹۱١ھ‏ . 
«تقريب التهذیب» ص۸٤"‏ . 

)٥(‏ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامرى الجعدي» من 
أهل مصر ولد سنة )٠٤١(‏ وقيل )۱١١(‏ وتوفى فى مصر سنة .)۲٠٤(‏ 
«(شذرات الذهب» ۲/ .٠١‏ 

0) من (جا). (۷) فى (ب): (الندرة). 

.٤١١ /۲١ و«المهذب» ۲/ ۲۸۵ و«تكملة تكملة المجموع»‎ . 1٦ «الأم»‎ (A) 

)٩(‏ من (ب). 


م 


e Al E OM E 
المال فصارَ كاستهلاك صي مملوكٍ في الحرم فإنه يجب قيمته لحق‎ 
المال"" وقيمة أخرى لحقَ الحرم ورت ر با لذمي حيث تجبُ‎ 
٤ و‎ 
ولا" : قوله بي : « لا غرم على السار بعد ما قطعت يده »» ولان‎ 
في إيجاب الضمانِ نفيًا لوجوب القطع فيكون القطمٌ مانعًا منه» وها لان‎ 
ارف ملك الح ال ا غ‎ 
قطع يكون مقطوعًا بأخذٍ ملكه وهو ممتنع» وما يؤدي إلى إلغاءِ القطع‎ 
لحرو هی رل ات ات الما ان عم العا‎ 
اوك ا ف اه ها ات ا‎ 
اا ا ی ا ق‎ 
(إباحته) الذاتية شبهة دارئة للحدّ» فلابد من جعل الحرمة حقًا للشرع‎ 
كالميتة؛ لتكون حرامًا في نفيه مطلقًا فيجب الح حينئلٍء کات‎ 
حرامًا لحقٌ الشرع لا يجب ضمانه» ثم نقول: الحاجةٌ ماسة إلى نقلِ‎ 
العصمة من العبدِ إلى الشرع في حق السرقة الموجبة للقطع›‎ 
والاستهلاك /۱۹ا/ فل ار ال فة ول سن الاجا فا‎ 


)١(‏ فى (ب» ج): (المالك). 

.۳٥۲ /٤ و«الاختیار»‎ .٤۲١ /۲ ال ۹۹ و«الهداية)‎ (۲ 

(۳) قال الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ :۳۷١‏ غريب بهذا اللفظ» ورواه بمعناه الدارقطني 
ا ج کرت ررمي ° ' 

(6) من (ب). 

)٥(‏ في (ب): (لله تعالیٰ). 

) في (ب): (الحاجة). 


س ڪتاب الحدود 


تحويل العصمة» فيكون معصومًا حًا للعبد في حم الأستهلاك فيجبُ 
السار ووا ا ا ی ا 

ووجةُ المشهورٍ من الرواية أن الأستهلاكٌ من تمام مقصود السرقةء 
(وهو إخراج المال المسروق في مصالجهء فيتعدى أعتبارٌ الشبهة إليه 
لكونه من تمام السرقة)"؛ ولان سقوط العصمة في حقّ الضمانِ في 
فصل الأستهلاك من ضرورة سقوطه في فصل الهلاكٍء وهلذا لأنها لما 
سقط في فصل الهلاك فلو (بقيث)”" في فصل الاأستهلاك حت وجب 
E E RE A O‏ 
وشن ایا فن ف و رکون ج اال 
المأخوذ في مقابلته مضمون بالهلاك والاستهلاك حٌى لو أخدَهُ من يِه 
غاصبٌ ضمتَه مطلقًاء فيكون معصومًا من كل وجوء فلو وجب الضمان 
لوجبً مع أنتفاءِ الممائلة بين البدلين وأنه ممتنعٌ شرعًا. 

قال : ( ولو حضرَ أحدذ جماعةٍ فقطعَ له فهو غير ضامن مطفًا 

وأوجباء في غير التي فطع لها ). 


إذا سرق سرقاتِ فحضر أحدٌ أربابها فخاصم فقطع بخصومته (قال 


ا 8 e e CD‏ ر 1 ۴ و 
أبو حنيفة كه : وق القطع عن الكل ولا يضمن لأحلٍِ منهم شيئًا. 


(۱) في (ب): (جمعًا). 

(۲) ساقطة من (ب). 

) في (ب): (نقلت). 

(6) في (ب): (مضموتًا). 

() «المبسوط» ۹/ 7۹١٠ء‏ و«الهداية» ٤۱/۲‏ و«الاختیار» .٥۲ /٤‏ 
0) «المبسوط» ۹/ ۷۷ء و«الهداية» ۲/ ٤١١‏ و«البحر الرائق» .۷١/١‏ 


ن 


وقالا"" : يضمن لغير من قطع بخصومته)"» ولو حضروا جمیعًا 
وقطع بخصومتهم لم يضمن شيت بالاتفاق. 

لهما" : أن الخصومة ظهرث في حى الحاضر بدعواه ولم تظهرْ في 
حقّ الباقين» والظهور في حقهم متوقف على خصومتهم» والحاضرٌ ليس 
نائب عنهم في ذلك» فلم تظهر السرقة في حقَهم فلم يقع القطعٌ لهم 
فبقيث آموالهم على عصمتها فيضمنها. 

وله : أن الواجبّ حقًا له تعالى قطمّ واحدّ عن الكل ؛ لأنٌ مبنى الحدود 
على التداخل» والخصومة شر ظهورها عند القاضي» فإذا آستوفى 
فالمستوفى واقعٌ عن الكلٌ؛ ولهاذا فإ نفعَةُ راجِمٌ إليهم جميعًاء وإذا 
وقعَّ لهم أرتفعَ الضمان كما لو حضروا جميعًا» وعلى هذا الخلاف إذا 
كانت النصبُ لواح فخاصمه في بعضهًا'. 

قال : ( ولو آشتركً جماعةٌ فحصل لكل نصاب قطعوا أو لكلهم 

هاتان مسألتان الأول : إذا آشترك جماعةٌ في سرقةٍ فأصاب كل واحدِ 
(منهم)" نصابَ السرقة قطعوا لكمال السرقة في حقّ كل واحدِ منهم وهتك 
الحرز» وهذا بالاتفاق“. 

الثانية : إذا شتركوا في سرقَةٍ فأصاب النصابَ جميحُهُم ولم يتم في حق 
کل واحدِ ف 
)١(‏ «المبسوط» ۹/ 1۱۷۷ء و«الهداية» ٤١١/۲‏ و«البحر الرائق» ۷١/١‏ 
(۲) ساقطة من (ج). (۳) من (ب). 


() «الهداية») ٤٠۹/۲‏ و«الاختيار» ٠٤٠٥ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٠٤‏ 
() «الميسوط» ۹“ و«البحر الرائق» ٥۷ /١‏ و«امجمع الأنهر» 1/ 111-1 


سد كتاب الحدود (yyy‏ 


قال أصحابتا وهو مذهبٌ عبد الملك بن الماجشون من المالكة : 
لا يقطعون. وقال غير ابن الماجشون: يقطعون على كل حال. 

5 أن الموجبً للقطع هو سرقة النصاب» وإنما تجبُ على كل 
واحد منهم بسب ما صدرّ عه من الجناية (فيعتبر)" كمال النصاب في حقّ 


کل واحدِ منهم. 
قال : ( ولو حك به فملك المسروقً أو قطعَ فعا فسرقها وهي 
هي لم نقطعه“). 
انان مسا لا ۲ 


الاولا إذا حك القاضي على السارق بالقطع في سرقة عين فملكَ 
المسروق إما بالهبة والتسليم وإما بالبيع أمتنع القطعٌ عندنا“. 

وقال زفر والشافعي؟ رحمهما الله : يُقطمٌ. وهذه رواية عن أبي 
EN‏ یاه ؛ لان السرقة آنعقدت موجبة للقطع وظهرث عند القاضي 


و«درر الحکام» ۲/ ۷۹-۷۸. 

() «التفريع» ۲۲۹/۲ و«عقد الجواهر الثمينة» ۳/ ۳۲۷ و«بداية المجتهد» ۲/ ۷۹۷- 
۸ «الهداية» ۰٤٠۹/۲‏ و«الاختيار» ۳٤١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٠١‏ 

٠٤١/۷ وبدائع الصنائم»‎ ۱۸١/۹ «مختصر الطحاوي» ص١۲۷ و«المبسوط‎ )١( 
.۲٠۹/۳ ومجمع الأنهر» 1۲۷/۱ و«اللباب»‎ 

۳) في (ب): (فتعین). 

() في (): (نقطع). 

.۲٠١ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ ۳٠۲ /٤ و«الاختیار»‎ ٤۱۹/۲ «الهداية»‎ )٥( 

0) «الأم» 1٤۸/١‏ و«المهذب» ۲/ ۲۸۳۴ء واحلية العلماء» ۷١/۸‏ واتكملة تكملة 
المجموع» .٤١١ ۳۸٤/۲۱‏ 

(۷) «المبسوط» ۹/١۱۸ء‏ و«بدائع الصنائع» ٠٤١/۷‏ و«الهداية» ٤۱۹/۲‏ و«مجمع 
الأنهر» /١‏ 1۲۷. 


کے 


وحکم اوها العارض لسن هما ترم ب هة لان الملك إا تين 
أنه قائم ا رھ ااك اوت یی ادت بد 


الحكم. 


ص 
ت 


وله“ : أن الإمضاءَ من القضاءِ في باب الحدودِ لما مر فيشترط قيام 
الخصومة وقتَ الأستيفاء تقديرًّا (وقد آنتقضث بالهبة من السارق فلم 
يمكن القولٌ ببقاءِ الخصومة وقتَ الأستيفاء تقديرًا)". 

المسألة الثانية : إذا قطعَ السار في غير سرقتها وهي قائمة فردث إلى 
مالکها ثم عاد فسرقها وهي بحالِها لم يقطمُ٬‏ واحتررَ بقولِه: (وهي هي 
بحالِها) عمّا إذا تغيرتِ العينْ بأ كان المسروق غزلا مثلا فقطعَ ثم رد 
على المالك فنسج فعاد فسرقَةٌ قطعَ لتبدٌلٍ الفن > ولها يلك الفاصبف 
بالنسج » وهو علامة التبدلِ في كل محل. 

وقال الشافعي““ كه وهو رواية عن أبي يوسف” للت وهو القياس : 
يقطعٌ ؛ لقوله ي : « فن عاد فاقطعوه “"“ من غير فصل بين تبدلِ العينِ 
EN LN OR a e‏ 
باعتبارٍ تقذّم الزاجر» وصار كما إذا باعَة المالك من السارقٍ ثم أشتراه 


(os *‏ 
(۳) «المبسوط» ۱۸٦/۹‏ وابدائع الصنائع» ۷ و«الهداية) ۲/ ٤۱۹‏ وامجمع 
الأنهر» .1۲۷/١‏ 


(6) «الوجيز» 1۷۳/۲ واغاية البيان» صا١*".‏ 


(۵) «مختصر الطحاوي» ص١۷‏ والمبسوط» ۹/ ٥٠٦٠ء‏ واالهداية» ٤۱۳/۲‏ 
و«الاختیار» .٠۴۳ /٤‏ 


(7) سبق تخریجه. 


سد ڪتاب الحدود 


و ن القطع أوجبً سقوظ عصمة (المال)" لما تقدم» وبالرد 
إن عادت العصمة حقيقة فقد بقيتْ شبهةٌ للسقوط؛ نظرًا إلى أتحاد 
الملك والمحلء وقيام الموجب وهو القطمٌ فيه؛ بخلاف ما أستشهة 
ا 2 ی ا ت 
العينْ لانتفاء الشبهة الناشئة عن أتحادِ المحلٌ والقطع فيه» فوجبَ 
القطع ثانبًا. 

قال : ( ولو ادع ملكيتها لم يقطع ). 

إذا أدعى السارق أن العينَ المسروقةً ملكهٌ لم يقطعْ وإن لم يقم بينة. 
وقد تقل عن الشافعي”" لث أنه يقطم. 

والمذكورٌ في «الوجيز ““: ولو قال السارق: سرقتٌ ملكي سقظ 
القطع لمجردِ دعواه على النص؛ لأنه صارَ خصمًا في المالء فكيف 
يقطع بحلفِ غيره؛ ون دعواه مختملة للصدق فقامت الشبهة دارئة 


ا 
قال ( ولو صبغه حمر لم يؤخذ منه ولم يضمنه» وأفتىٰ بأخذِهِ 
E e‏ 2 
س ضمان الزيادة له» او اسود فللمالك أ خذه محانا 


ویمنعه وجعله کالاحمر ). 


هاتان مسألتان: 


(1) «المبسوط» ۹/ .۱١7-1٦٠‏ و«الهداية» ۲/ ٤۱۳‏ و«الاختیار» .٠٠۳ /٤‏ 
9) في (ب): (المالية). 

(۳) «الام» ۳“ و«التنبیه» ص٦٤۲‏ و«روضة الطالبین» ۷/ .۴۳٣-۳۳۰‏ 
() «الوجیز» ۱۷۲/۲. 

.٠۲١ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ٤۱۹/۲ و«الهداية»‎ ۱٤۹/۹ «المبسوط»‎ )٠( 


0ے 


STS 
أبي حنيفة  وأبي يوسف '“ رحمهما الله.‎ 

را يؤخذ منه ويعطى ما زا5 الصبعُ فيه أعتبارًا 
بالغصب. والجامعٌ بينهما كون الثوب أصاد والصيغ تابًا. 

ولھاا": أ الصبعٌ موجود صورةٌ ومعنى اور 
من ضمانِ مازادَ الصبعْ فیه» وحق المالك في الثوب قائ صورة لا معن ؛ 
لأنه غير مضمونٍ على السارق بتقدير الهلاكٍ فرجحنا جانبَ السارق؛ ولان 
الترجيح بالوجودِ ترجيح ذاتيْ وبالأصالة والتبعية ترجيحّ حاليّء والذاتيّ 
مقدمٌ على الحاليّ لكونه أسبق. 

e‏ اا او ن اوت و غ غ ری 

E‏ وا EE‏ الله إ لدأ 
ا ان السواد نقصانٌ عنده على ما مر الكلامٌ فيه في الغصب»› 
وعند محمد" كله وإن كان زيادة إلا أنه لا ينقطمٌ حق المالكِ» وعند 


ت 


و 
u )۷‏ .2 
نفد ابی فة ٠‏ کا بزحد 


بي يوسف لله هو والأحمرٌ سواءٌ في أنه لا يؤخذ منه؛ لأله زيادةٌ عنده 
وقد ترجْحَ جانبٌ السارق بما ذكرناه في فى الحمرة. 


. ۲۲٣-۲۲۳۶ /۳ واتبیین الحقائق»‎ ۰٤۲۳-٤۲۲ /۲ و«الهداية»‎ ۷/٩ «المبسوط»‎ )١( 


سد كتاب الحدود (ny‏ 


فصل: 
فيما يقطع في سرقتِه وما لا يقطغ وفي الحرز 


قال : ( ولا يقطع في المباحة الأصل والمتعرضة للفساد ). 
الثمارٌ الرطبة لا يقطمٌ في سرقتها وكذلك ما كان مباحَ الأصل كالحطب 


(Wu. (MW. . 2‏ 
والحشيش والقصب والسمك والطير والصيدِ والزرنيخ والمغرة 

وا > وكذلك ما كان متعرضصًا للفسادِ كاللبن واللحم والمرقة 

ونحو ذلك“ » خلافًا للشافعئ“ كخ فى الثلاثةء وإثباتُ الخلافِ فى 


الأخربين من الزوائد. 


له أن السرقةً تمت لكمال المالية والغرة وتعلتق المصالح بها؛ ولهذا 


صلحث هله الأشياءُ اقا وفيما يتسارع إليه الفساد» وقد وجدتټت 
السرقة على وجه الكمال في الحالٍ» وكمال المالية إنما يعتبرٌ حال 
السرقة لا في ثاني الحالٍ»ء وتوهم الفسادِ في ثاني الحال لا يقد في 
كمال الماليةء إذ التفاوت حال البقاء غير معتبر. 


(0) 


() 


(€) 


(6) 


الزرنيخ : حجر كثير الألوانء يخلط بالكلس فيحلق الشعر. له مركبات سامة. 


(معجم لفة الفقهاء» ص ۲۹۷ مادة زرنيخ»› و«المعجم الوسیط» ۱/ ۳۹۳ مادة زرنیخ. 
المغرة: تراب أحمر يصبغ به قديمًا وهو المشق. «الصحاح» ص4۹9 مادة مفرء 
وامعجم لغة الفقهاء» ص ٤١١١ ٤١١‏ مادة مشق ومادة مغرة. 

النورة: حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره وتستعمل 
لإأزالة الشعر. «المصباح المنير» ص٤۳۷‏ مادة نور» و«القاموس المحيط» ص١٤٤‏ 
مادة نور. 

«المبسوط) ۹/ ٠١٤-١٥۴‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ١١١-٠٠۹‏ و«الهداية» ۲/ ١٠٠٤ء‏ 
و«الاختیار» ۳٤۷-۳٤٦/٤‏ و«اللباب» ۲۰۳/۳. 

«الأم» .٠١۳ /١‏ و«روضة الطالبين» ۸/ ٥١‏ 1۷ء و«غاية البيان» ص٠٠٠.‏ 


م 


ولنا“: في المباح الأصل أن التفاهة وهي الأستحقارٌ وقَلَّةٌ الخطر 
في النفوس موجبةٌ لعلة الخطر في هزه الأعيان فالتحقث بما دون 
النصاب. 

ألا ترى أنه مما لا يبالعٌ في إحرازه ولا يقال: عدم المبالغة ناشئ عن 
كثره في فيه لا عن معن راجع إلى ذاته؛ لأنًا نقول: هذا عله قل الخطرء 
وزوال الط عن العين قار يكو له لكف الشيء في ضيه كنا درن 
النصاب» وتارةً يكونٌ لكثرة وجودِهِ وحقارتهِ في الطباع. 

ولا : فيما يتسارع لاا ار الال که اضرب والادخارٌ لحاجة 
الوقتِ دون ثاني الحال» وكمالٌ المالية ينبني على وفور الرغبة في صلاحية 
المحرز للمال وثاني الحال» فقامبٍ الشبهة الدارثة للحدّ» والثمار الرطبة 
في معناهما. وقد قال 4 : (لا قطعَ في الثمارٍ› وفيما أواه الحرينْ ففيه 
القطعٌ »""» والجرينٌُ: الموضمٌ الذي تجممُ فيه الثمارٌ إذا صرمث وإنما 
يجممٌ في العادة في الجرين ما يبس" من الثمار“. 

قال : ( ولا قطعَ فيما يتأول فيه الإنكار). 

ذكر أصلا أستغنى عن تعداد الفروع» وهلذا كما إذا سرق الأشربة 


المطربة أو آلات اللهو والطرب من الطبل والدف والمزمار والبربط 


(1) «المبسوط) ۹/ ١١٠-٤١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ۷ ۰۱۱-۹ و«الهداية) ۲/ ٤۱١‏ › 
و«الاختیار» ۰۳٤۷-۳٤٩ /٤‏ و«اللباب» ۲۰۳/۳. 

(۲) قال الزيلعى فى «نصب الراية» ۳/ :۳٠١‏ غريب بهذا اللفظ» ورواه بمعناه أبو داود 
ن ا 07 و ديت مرو بن العاف 

(۳) فی (ب): (یبین). 

)€( «المبسوط) 10/4 وابدائع الصنائع» ۱۱-۷ و«الهداية») ۲/ ›٤۱١‏ 
و«الاختیار» ۳٤۷-۳٤٦/٤‏ و«اللباب» .۲٠۳/۳‏ 


سد كتاب الحدود ڪڪ - 


والطنبور والنرد والشطرنج والصليب من الذهب؛ لأ السارق لهاذه الأشياء 
إذا قال: سرقتّها لإراقتها وكسرها صدَقَ بل هو ظاهرٌ حال المسلم في 
السعي في النهي عن المنكر. 

وعن أبي يوسف”" َة أن صليبَ الذهب إذا كان في المصلي فلا قطع 
فيه؛ لعدم الحرزٍء وإن كان في بيت آخرَ قطع ؛ لكمال المالية فيه والحرز» 
ولو سرق دراهمَ عليها صورٌ وتماثيلٌ قطعَ ؛ لأنّها لا تعد للعبادة فلا يتوجةُ 
تأويلٌ الكسر /٠٠١/‏ ولان في الأشربة ما ليس بمال ولا متقوم» وفي مالية 
بعضِها وتقويهِ حلاف فيورت ذلك شبهة عدم المالية أصلا. 

قال: ( ولا في دفاتر غير الحساب). 

ONE A‏ القراءة وما فيها هو المقصودٌ بخلافِ دفاتر 
الحساب؛ لألّه لا يقصدَ ما فيها فكان المقصودٌ كاغدَها فيقطمُ إذا 
بلخث قيمته نصابًا» ولو سرق الكواغدً والجلود قبل الكتابة قطع» وفي 
كتب الأدب اتان ۰ 


() «المبسوط» ٠١٤/4‏ و«الهداية» ۲/ 4۱۱-٤١١‏ و«الاختیار» ۳٤۷-۳٤٦/٤‏ 
و«اللباب» ۲۰۳/۳. 

(۲) «الهداية» ٤4١١/۲‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲١۱۷‏ و«حاشية ابن عابدین» .٩۲ /٤‏ 

(۳) «الهداية» ۲/ ٤١١-٤١١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۱۷ و«حاشية ابن عابدین» ٩۹۲ /٤‏ 

() الكاغد -القرطاس- فارس معرب «القاموس المحيط» ص٥٠۲۸‏ مادة كغد . 

() «بدائع الصنائع» ۷/ ١‏ والهداية» ۲/ 1 واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۱۷. و«البحر 
الرائتق» .٥۹ /٩‏ و«اللباب» ۳/ .۲۰٤‏ 

(0) «فتح القدير» ۴۷١/١‏ و«البحر الرائق» .٥4/١‏ واتبيين الحقائق» ۳۷١/۳‏ 
وامجمع الأنهر» .1۱۸/١‏ 


£ 


قال : ( ويام به في صب حر عليه حلَیّ ومصحفِ محلیٰ» 
اينه عنه في عب صغیر ککیر ). 

هله سانل : 

الأولى: قال أبو يوسف” كله : إذا سرق سارق صبيًا حرا وعليه حلي 

وع : أنه لا يقطعٌ كقولِهما. 

له: أن الحلي منفرد بنفيه يوب سرقَتةُ وده القطمء فكذا إذا سره 
ا 

ولهما": أن المسروق وهو الصبنُ أصلٌ وما عليه من الحليّ تبعٌ لهء 
فإذا أمتنعَ القطع عن الأصل فأولى أن يمتنعَ عن التبع. 

الثانية: إذا سرق مصحمًا عليه حلية تبلغ نصابًا فعن أبي يوسف“ کن 
روايتانِ إحداهما: أنه يقطم. اا ولا لعل ما مرت م 
الظرفي»: ولأنّه يتأولٌ في المصحفِ القراءءٌ؛ ولان الإحرارً لأجل 
المكتوب ولا مالية للمكتوب» وما وراءه من الكاغد والجلدِ والحليةٍ 
N‏ وكذلك يتأولٌ في سرقة الصبيَ حفظةُ 
من الهلاك ور ه إلى أهله» ولو کان قصده ه الحلىّ لأخذه وحده. وعل 


.۳٤۷ /٤ و«لاختیار»‎ ›٤1/۲ «المبسوط» 4)` و«الهداية»‎ )1( 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص۲۷۳ و«المبسوط) ^-0 و«الهداية» ›٤41١/۲‏ 
وامجمع الأنهر» ٦۷۱/١‏ و«اللباب» .۲٠٤/۳‏ 

(۳) «المبسوط» ٣۳۹‏ 0 و«الهداية» ٠٤١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٠۱۷‏ 

(6) «الميسوط» ۹ . و«الهداية» ۲/ »٤٠١‏ و«حاشية ابن عابدین» .٩۳ /٤‏ 

)٥(‏ «المبسوط» ۹4 و«الهداية) ۲/ ٠٤٠١‏ وادرر الحكام» ۲ ۰ و«اللباب») 
۳/۳ 


س كتاب الحدود 


هذا لو سرق كلبًا عليه قلائدٌ فضةٍ؛ لكونها تابعة له» والأصل لا قط فيه. 
فكذا في التبع» والأصل أنه متى أجتمعَ دليلانِ أحدهما يقتضي القطعَ 
r E‏ ذلك يورت هة وار للح :وال ولك دا ميرف اء 
ورد أو شرابًا في إناء ذهب أو فضة لم يقطعء فلو شرب الماء في الدار 
وأخرجَ الإناء من الدار فارعا قطعَ؛ لأ (المقصوة)“ حينثلٍ هو الإناى 
ا ا 2 ا 2 

الثالثة : إذا سرق عبدًا صغيرًا فعند أبي يوسف” ّف لا قطعَ فيه كما 
لا قطع في العبٍ الكبيرء Es‏ ولا قطعَ في 
الكبير. وحدٌ الصغير أن لا يعبر عن نفس ولا يعقل. ووجه قولِه -وهو 
الأستحسان- في أنه آدميٌ من وجه ومالٌ من وجه فأورث لك هة كما 


إذا سرق الكبير". 


أ 


ولهما' : أنه مال مطلق ينتفع به في الحال بيعًا وفي المالِ أستخدامًا 


ت 
ت ص 


إل أنه 2 اليه معئی الآدمية» یو جب ذلك و في المالية» فلم 
زر ا اوی الک ن اة إما بواسطة الخداع أو الغصب»› 


)١(‏ «المبسوط» ۹/ ٠٠١‏ و«الهداية» ۲/ ٤١١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲١۷‏ و«اللباب» 
TF /Y‏ 

) في (ج): (المغصوب). 

(۳) في (ب) : (هشام). 


.۲٠١/۳ «تبيين الحقائق»‎ ٤١١/۲ «الهداية»‎ )( 
واتبيين الحقائق»‎ .۳٤۸ /٤ و«الاختيار»‎ ۲ is 1۳/۹ «المبسوط»‎ )٥( 
.V/Y 


(0) «المبسوط» ۹/ ۲١١1ء‏ و«الهداية» ٤۱١/۲‏ و«اللباب» .۲٠٤/۳‏ 
(۷) «المبسوط» ۹/ .۱٦۳-١١۲‏ و«الهداية» ٤۱١/۲‏ و«الاختیار» ۰۳٤۸/٤‏ واتبیین 
الحقائق» ۳/ .۲١۱۷‏ 


م 


فلم تكن سرقَة لسبق يِه على نفيه» ولو كان الصغيرٌ يتكلم أو يمشي فهو 
والبالعٌ سواء؛ لأنه سبق يده على نفيه» فلم تعتبز ي السارق» 
(والسرةة)" إثبات اليد على المسروق. 
قال: ( ويقطع في الساج والأبنوس والقنا والصندل والعود 
والياقوتِ والفصوص ). 
لأنَ هله الأشياء عزيزةٌ مرغوبٌ فيها ولا بوجد جنشها مباخًا في 
دار الإسلام بصورتها فصارث كالنقدين والأحكامٌ الثلاثة الأخيرة 


۲)2 
E 


قال : ( وما آتّخذ من الخشب ). 

إذا أثخذ من الخشب أوانِ وآلاتٌ وأبوابٌ قط في سرقتها؛ لأنها 
التحقث بالأموال النفيسة بواسطة الصنعةء فإنها تحرر" بخلافِ 
الحصير؛ لأنٌ الصنعةً ليست بغالبةٍ على الجنس» ألا ترىئ أنها تبس 
في غير الحرزِء وقيل: يجب القطع بسرقة الحصير البغدادية لغلبة 
الصنعة على الأصل» وهذا فيما يخفٌ حملة منها بحيتُ يستطيع الواح 


نقلَة. أما إذا كان ثقيلا لا يستقل الواح به لا يقطمٌ بأخذِه؛ لقلة الرغبة 
. )0( 
فه 


)١(‏ فى (ج): (والسارق). 

)۲( «المبسوط» ۹“ و«امداية» ۲/ ۰٤۱١‏ و«الاختیار» ۰۳٤۸/٤‏ و«اللباب) ۳/ .۲۰٤‏ 
(۳) «المیسوط» ٠١۳/۹‏ و«المداية» ۲/ ٤۱۲‏ و«الاختیار» ۰۳٤۸/٤‏ و«اللباب» ۳/ .٠٠٤‏ 
(5) «الهداية» ۲/ ٤١١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۲٠-۲٠۹‏ و«البحر الرائق» .1١/١‏ 


س كتاب الحدود (N‏ 


لأ حبسَهّما مباٌ ولا تكثرٌ الرغبات فى أقتناه؛ ولأنً الخلاف فى 
مالية الكلب يورت شبهة'. 
قال : ( وانتهاب واختلاس وخيانة ). 


لقوله 45: «لا قطعٌ علیٰ خائنِ ولا منتهب ولا مختلس »". 

وسئل علي واه عن المختلس والمنتهب فقال: تلك دعاب لا شيءَ 
فان اسم الارن ارا د شل ت ال ر 
في حقّ الخائن؛ لكون المالِ غير محرز عنه» والمنتهبٌ والمختلل 
مجاهران فلا يکونا سارقین" 


قال : ( ومن بیٽثت المال والمغنم والمشتر ). 
أما السرقة من بيتِ المالِ فلا توب القطعَ؛ لأ المال للعامة والسارق 
أحدهم فكان له فيه نصيبٌ» وكذلك السرقة من المغنم ومن المال المشترك 


. 2 ا f e‏ 
بين السارقٍ وبين المسروق منهء فتحققتِ الشبهة باعتبار أنه أخذ لمالِه من 


(€) 
٠ وجه‎ 


«A /Y وادرر الحكام»‎ ٤١١/١ واالهداية»‎ .٠٠١١-٠١٤١/۹ «المبسوط»‎ )1( 
.۲۰٤ /۳ و«اللباب»‎ 

() رواه آبو داود »)٤۳۹۱(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائی ۸/ ۰۸۸ وابن ماجه )۲١٥۹۱(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. وقال الترمذي : حسن س 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)١١١١(‏ 

() «الهداية» ۲/ ۳١۱٤ء‏ وتبيين الحقائق» ۲۱۷/۳ و«مجمع الأآنهر» ٦1۸/١‏ 
و«اللباب» ۳/ .۲۰٤‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» ص*۲۷. و«المبسوط» .1۸4۸/۹٩‏ و«الاختیار» ۳٤۹/٤‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۱۸/۳ و«البحر الرائق) .٠١ /١‏ 


م 


قال: ( وأصولِه وفروعه ). 

إذا سرق من آبیه أو أُمّهِ أو جد أو جدَيّه أو سرق الوالدٌ من ولده 
/۲۰ب/ أو ولد ولدِه فلا قطع للانبساط الجاري بينهم في المال 
والحرز"» ولو سرق من أَمّهِ من الرضاع قط ونآ اا 
بق 9 بل علجها بعر ادان واحهام بغلات 
اهمو الا هاا اغا ر 
حيبت ادم الأ شتهار بحلاف الام رضاغا. 1 

i‏ الظاهر أن المحرمية و اا غ ری ا 
تثبتُ بالزنا وبالمسٌ عن شهوةٍ؛ ولان الرضاعَ فا و پو 
الأنبساط تحررًا عن التهمة بخلافي ا 

قال : ( ونطرده في دي الرحم المحرم وأحد الزوجين من 

الآخر (قالوا)“ ولو کان محررًا عنه ). 
ھا م ان 


الأولى : إذا ون من ڏي رحم محرم منه لم يقطعْ 0 


.٠٠٠١ /۳ و«الهداية»‎ ۳٤۹ /٤ «المبسوط» ۱۸۸/۹ و«الاختيار»‎ )۱( 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص*۲۷. وافتح القدير» /١‏ ۲۸۳ واتبيين الحقائق» ۳/ ›۲۲١‏ 
و«مجمع الأنهر» .٠۲١ /١‏ 

(۳) «الهداية» ۲/ ٤١١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۲١‏ وامجمع الأنهر» .٠٠١ /١‏ 

(6) في (ج): (محرّمة)» وفي (ب): (قرابة). 


0 من (ج). 
(0) (المبسوط» ۱۸۹-۱۸۸/۹ واالهداية) ۲ واتبیين الحقائق» ۲۲٠/۳‏ 
و«اللباب» ۳/ .۲٠١‏ 


(۷) من (ب). 


کس ڪتاب الحدود 


وقال کک ر : يقطم بالسرقة منه لإطلاقٍ النصٌ فصارَ 
کالصدیقی رف من صديقه بخلاف قرابة الولاد للمباسطة في المال 


والحرز. 


ول “: أنه مأذون شرعًا في دخول الحرزء ولهذا أبيح" له النظرٌ إلى 
مواضع الزينة الظاهرة من ذوات المحارم بخلاف الصديق ؛ أنه غاذاة 


بالسرقة نه 


الثانية : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا قطعَ عندنا“» وفي 


مذهب الشافعي“ ة: لا خلاف أن من يستحق النفقة على المسروق 
O‏ نه لا يقطع› وفي الزوجية خلاف» ا تقطع 
الزوجة (يقطمُ الزوجٌء وإن قيل: لا تقطم الزوجة “)7 ف ففي قطع الزوج 
قولانِ لما بينهما من الأتحادِ العرفيئ) a‏ 


() «الأم» ٠١١/١‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۳٦ء‏ و«روضة الطالبين» ۷/ ۴١‏ و«تكملة 
تكلمة المجموع» .٤٠٠1/۲١‏ 

(۲) «المبسوط» ۱۸۹-۱۸۸/۹ و«الهداية» ۲/ ٠٤١١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲۲١‏ 

في (ب): (صح). 

) «المبسوط» ۱۸۹-۱۸۸/۹ و«الهداية» ۲/ ٠٤۱١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲۲١‏ 

() «المبسوط» .,.٠١ /٩‏ وابدائع الصنائع» ۰۱۲۲-۷ و«البحر الرائق» ٦۲ /٥‏ 
وامجمع الأنهر» ٦۲١ /١‏ و«اللباب» ۳/ .٠٠٠١‏ 

) «المهذب» ۲/ ۲۸۳-۲۸۲. و«الوجيز» ۲/ ۷۳ء و«حلية العلماء؛ ۸/ ٦٤‏ واروضة 
الطالبين» ۷/ .۳۳١‏ 

(۷) في (ب): (بالغصب). 

(۸) في (ب» ج): (بالزوجية). 

(4) ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من (ب). 


سے“ 


ففي (قطع)' الزوج قولانِ» ولا خلاف في مذهبه أن ولد الزوج يقطعٌ إذ" 
ا وهو الأح. ووجة القطع إطلاق النص. 

ول" أن الأنبساط بين الأزواج في الحرزِ والمالِ جارٍ 
ال دار لل تت N‏ م 
N aE‏ لأن الحررّ والمنعَ لا يتحقق معه تأويلٌ في 
الدحول والأخل» فكانت سرقَةً محضة بلا شبهة فيشِت موجبها. 


ولا : أن للتأويل مساعًا أستنادًا إلى ما أطلقَةُ العرف من الأنبساط بين 
الأزواج في ااا ولهلذا لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عندنا 
توفع اة الاق عن ماد الل 

قال : ( والسارق من بیت ختزِو أو صهره لا بقطعٌء والمؤجر من 

البيتِ المستَأَجّر يقطع ). 

هاتان فالتا ن 

إحداهما: إذا سرق من بيتِ ختزه وهو زوج کل دار م 
aS‏ 


(o J.‏ کا 


(1) في الأصل: (عبد). 

(۳) فی (ب): (أو). 

المدونة» ۸/6« و«التفريع ۲ .١‏ وابداية المجتهد» ۸٠۳/۲‏ واعقد 
الجواهر الثمينة» ۳/ ."۳١-۳۲۹‏ 

٦۲ /٥ «المبسوط» 4/ ١٠۱۹ء و«بدائع الصنائع» 1۲۲-۷ و«البحر الرائق»‎ )٤( 
.٠٠١ /۳ و«اللباب»‎ 1۲۰/١ وامجمع الآنهر»‎ 

(۵) «المبسوط) ۱۸۸/۹ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۲١‏ وافتح القدیر» ۳۸۱-۳۸١ /٩‏ 


کو 
- 
س 


وامجمع الأنهر» ۱ 


س كتاب الحدود (yyy‏ 


وقا لا : يقطع. 
والثانية : إذا سرق المؤجرٌ مالا من المستأجرٍ من البيتِ الذي أجرَ قطعَ 


۶ 0( ر 


عند ابي حنيفة ٠‏ كت 

وق ل : لا يقطع. 

لهما: في الأولى أنه لا خللَ في الحرز ولا في المال فيجب. 

وله: أن العادة جارية بدخول الرجل دور أختانه وأصهاره؛ ولهذا يباح 
له النظرٌ إلى زوجاتِ هؤلاء وتكثرٌ منه زيارتهن عادة» فيثبتٌ الإذنُ حقيقة 
ا 

ولهما : في الثانية أن المؤجرَ له أن يدخل دارَهُ التي أجُرها" للمرمَة 
والإصلاح أو للنظر إلى ما أصلح منها فثبت له الإذن فلا يقطم. 

وله: أن الدارَ المستأجرة كالمملوكة للمستأجر في حَّ المنفعةه 
ألا ترئ أن عقدَ الإجارة لا يمكن تصحيحْةُ مضافًا إلى المنفعة نفيها؛ 
لأنّها عرضل لا يبقى فأقيمت العينٌ مقامَها في أنها تصيرٌ كالمملوكة له» 
فيكو حصول المنفعة على ملكه» وهذا هو طريق تصحيح الإجارة من 
المستاجر الأول وكذا من الثاني اا ف الواقعٌ في 
الحرز وليس في المالِ شبهة» فيجب القطمُء وأما الدخول للمرمَّة 
والإصلاح فمختص بما إذا أذن له المستأجرٌ صريخًا. 

قال : ( ولا قطعَ على السارق من غريمو مثل حقّه مطلقًا ). 

إذا سرق الرجلٌ من غريمه مثل حقّه الذي له عليه لم يقطمْ؛ لاله 


(1) «المبسوط» ۱۸۸/۹ و«البحر الرائق» ٦۳ /١‏ وامجمع الأنهر» .1٠١/١‏ 
(۲) «المبسوط» ۱۸٠-۱۷۹/۹‏ و«بدائع الصنائعم» ۷/ .٠١١-٠۲١‏ 


۳) في الأصل: (آجر). 


م 


VENE OES E E 
الحم ثابتٌ على كل تقديرء والتأجيل لتأخير المطالبةء ويدخل في الإطلاق‎ 
OAM E 
ولا قطعَ في سرقة المال المشترك» ويدخل في الإطلاقٍ ما إذا سرق أجود‎ 
من حقه أو أرداً منه؛ لاتحادِ الجنس› واا قل (مثل خقّه) آ تارا‎ 
عمّا إذا سرق خلاف جنس ما له عليه كما إذا كان له دراهم فسرق‎ 
e 
وعن ابي يوسف“" کن أ ا‎ 
A E E 


ت 


إلا أت الجرا ت أن ذلك القرل 7اا لم بسك إلى دلیلٍ ظاهرٍ فلم یعتبز 
بنفسه» حتى إذا ادعی السازق أنه ری لذلك ده el‏ دعوی في 
الخلاف› ولو کان له دراهم فسرق دنانيرً قیل : يقطع ؛ لاله لیس 
حق الأستيفاءِ من خلافِ الجنس. وقيل: e‏ 
aT‏ وة الها وا 


7 


ص 0 


قال : (ولا من سیده أو امرأة سيدو ءِ آو زوج سيد يدټه ولا من 
مکاتبو ). 


إا شرق الغبك من صيدة :أو (من) و ا مده 
فلا يقطع ؛ لأنه مأذون له في الدخول عاد فتمكتت الشهة : في الحرز. 


)1( من (ب» ج). 


(۲) «المبسوط» 1۷۸/۹ و«الهداية» ۲/ ٤١١‏ و«الاختيار» ٠٤۹ /٤‏ و«تبيين الحقائق) 
.T1A4/Y‏ 


(۳) «الهداية» ٤١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠۲۱۸/۳‏ وامجمع الأنهر» .1۱۸/١‏ 


سد كتاب الحدود gm‏ - 


وأما المولى إذا سرق من مكاته لا يقطم؛ لأنٌ له حقًا في أكساب مكاتبوء 
ولك لو سوي المكات فن مولا ال مل الو 

قال : ( ومضيفه ). 

لا يقطعٌ الضيفُ إذا سرق من بيت مَنْ أضافَهُ؛ لاه أذنَ له في دخول 
(بيته فلم يبق حررًا في حقّه» فكان فعلَةٌُ خيانة لا سرقةٌ ولا قطعَ على 
(WD a.‏ 
الخائن". 

قال : ( وبیتِ مأذونِ في دخوله)" وحمام نهارًا). 

البيتُ المأذون في دخولِه لا يقطمٌ بالسرقةٍ منه كالحاناتِ وحوانيتِ 
التجار إذا كانت السرقة نهارًا» فلو سرق منها أو من الحمّام ليا قطعَ ؛ 
لآنه وإن أذن فى دخولِهء لکن الإذن مختص بالنهار فيكون حررًا تامًا 
بالليل؛ لأنها مبنيةٌ للحفظ» وما جرث العادة بدخولِه في بعض الليل 
ملحقّ بالنهارٍ لحصول الإذنِ» فان خلل الحرز دائ مع الإذن“. 


(0) «الهداية» ۲/ ٤٤ء‏ و«الاختيار» ۳٤۹4/٤‏ و«البحر الرائق» ٦۲/١‏ و«اللباب» 
0/۳ 

(۲) «المبسوط» /٩۹‏ ۹,. وافتح القدير» /١‏ ۴۸۷ و«درر الحكام» ۲/ ۸١‏ و«اللباب» 
/ ۷ 

(۳) ساقطة من (ج). 

() «الهداية» ٤١٤/۲‏ و«الاختيار» ٤٤/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۲١‏ و«اللباب» 
1/۳ 


سم 


قال : ( ويقطع فيما أحررٌ بالحافظ لمجرد آخذِهِ ولو من مسجل 
مستيقظا كان أو نائكًا وفي المحرزٍ بالمكان بإخراجه 
والحفظ في الحمام معتبرٌء وظاهرٌ المذهب إهدارهُ 
کما أفتیٰ به). 
الحررٌ على ضريين حررٌ بالمكان وحرر بالحافظ ولابدٌ من أعتبارٍ 
الحرز في السرقة؛ لأ الستسرار لا يتحشَق دونه فالحررٌ بالمكانِ ما يعد 
لإحراز الأمتعة فيه كالدور والبيوتِ والصندوق والحانوت. والحررٌ 
بالحافظ» كمن جلس في الصحراء أو في المسجدِ أو في الطريق ومعه 
متاع يحفظة» وسواء كان مستيقظا أو نائمًا أو كان المتاعٌ عنده بحضرته 
أو تحكَهُ هو الصحيخ؛ أما إذا كان مستيقظا فظاهرء وأما إذا كان نائمًا 
فلأنه 5 قطعَ سارق رداءِ صفوان من تحتِ رأسه وهو نائم في المسجدٍ؛ 
ولأآنه (يعدً)“ حافًا عادة سواء كان المتاع تحتَهُ أو عندَهُ» وعلى هذا 
لا يضمن المودع والمستعيرٌ إذا حفظا المتاعَ بمثلٍ هذا الحفظ» بخلاف 
ما ختاره في الاو ا ا 
ثم الحررٌ بالحافظ إلَّما يعتبرٌ إذا عُيِمّ الحررٌ بالمكانٍ؛ لأنٌ الحررً 
بالمكان فوقَ الحرزٍ بالحافظ؛ لأن الحررً ما يمنعٌ وصول اليد إلى 
المال. وهذا مشترك بين الحرزين» ويزيدٌ عليه الحررٌ بالمكانِ بأن المال 
ف مفرا مل بض كلك الا فان دوه فترل فته 
منزلةً البدل (والخلف)" من الأصل» ثم الحررٌ بالحافظ بثلثِ السرقة 
(۱) رواه الشافعیٰ )۱٥۰۹(‏ وابو داود )٤۳۹٤(‏ وابن ماجه )۲٥۹۵(‏ وقال الحاکم صحح 


الأسناد. وصححه الألبان فى الأرواء )۲۳٠۷(‏ خلاصة البدر المنير. 
(۲) «الهداية» .٤١٤/۲‏ (۳) فى (ج): (الحذف). 


س كتاب الحدود 


لمجرد الأخذٍ لزوال يد الحافظ بذلك. وما أحررًّ بالمكانِ لا يقطع السارق 
بالسرقة منه مالم يخرجه من ذلك المكانٍ؛ لقيام اليد عليه قبل الإخراج» 
ال و لإحراز الأمتعة فکان كالصحراءِ فاعتير اا 
)٤( EEO A OS‏ ب 
فيه » وأما الحمام فظاهر المذهب وعليه الفتوى ما قاله محمد که 
آنه لا يقطعٌ منه إذا کان محررًا بحافظ. 
وقال ابو ا انه : يقطع أعتبارًا لالحفظ فيه وا للحمام م 
المسجد والصحراء. 
ووجه ظاهر المذهب أنه حررٌ مكانى؛ لأنه مبنى لحفظ الأمتعة فيه 
كسائر البيوتِ» إلا أنه آختلٌ الحررٌ بسبب الإذنِ في دخوله فلم يعتبرٌ 
الحررٌ بالحافظ بخلافِ المسجدِ؛ لألّه ليس بحرز أصلَا فاعُبرَ فيه 
الإحرار بالحافظ. 
قال : ( ويفتي بقطع النبّاش ). 
إذا نبشً قبرًّا وأخذ الكفنًّ منه فع عند أبي يوسف کن سواء كان 
القبر في بيت مقفول أو كان في الصحراءِ هو الصحيح. 
وقال اپو ب ا رحمهم الله : لا يقطع. 
)1( من (أ). 
() «المبسوط» ۹/ ٠١١-٠٠١١‏ و«الهداية» ۲/ .٤١٤‏ و«اللباب» .۲٠۹/۳‏ 
(۳) «المبسوط» ۹/١١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۲۲٠/۳‏ وامجمع الآنهر» ٦1۹/١‏ 
و«اللباب» ۳/ .۲١۷‏ 
() «فتح القدير» ۳۸١ /١‏ وابدائع الصنائع» ۷/ ۱۹ء و«مجمع الأنهر» .1١١/١‏ 
(۵) «المبسوط» ٠١۹/۹‏ و«الهداية» ٤١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .۲٠۷‏ و«البحر 
الرائق» .1١ /١‏ 


سے 


وتوت الشاق ‏ كمذهب أبي يوسف رحمهما الله في القبرٍ في 
البيتِ المحرز المحروس. وفي مقابر البلاد وجهان في مذهبهِء وظاهر 
مذهپو أنه لا قطعَ في نش قير في ترب ضائعة. 

لهما أن كمال المالية والحرزٍ ثابت فيترتبٌ على السرقة موجبهًا 
ا ا اقام ا 
E ls‏ حررٌ للمیتِ ولکفیوء إذ هو بينةُ ولأبي O‏ 
و ae‏ الله أن السرقة أا المال ي eT‏ بالحيلة 
ليتمگنَ من الأخذٍ» وهذا يقتضي وجود حافظ؛ ليكون بالاختفاء محتالا 
على التمكن من الأخذٍ ولا حافظ هلهنا /١١٠ب/‏ والميت لا يصلح 
حافظًا ولا قبره؛ لألّه لم يوضع لحفظ الكفن بل لحفظ الميتِ رعايةٌ 
لحقَهِ بإخفائِه عن أعين الناس» فكان الاختفاء" للاستحياء من هذا 
الصنيع القبيج كالاختفاء في ساقر القواخش فلم تكمل السرقة» فلم 

يتناولهُ النص؛ ولان الشبهة في الملك قائمة؛ ت 

ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت» وكذلك الشبهة اة في 0 
فش الور زاجرًا» والزجر يستدعي كثرة وقوع الجناية» 
وهه نادرة الوجود"» وما روي: من نبش قطعناه ن 1 
« لا قطعَ على المختفي » وهو النبَاشٌ في لغة أهل المدينة أو يحمل على 
لبا 
(۱) «الأم» ۱٤۹/٦‏ و«المهذب» ۲۷۹/۲ و«الوجيز» ۲/ ١۷ء‏ و«روضة الطالبين» 

Er /V 
و«البحر‎ ۲١۷ /۳ واتبيين الحقائق»‎ ٤۱١/۲ «المبسوط» ۹/ ۹٥١٠ء و«الهداية»‎ )۲( 

الرائق» .1١ /١‏ 
(۳) في (ب): (الإخفاء). 


سد كتاب الحدود ((- 


قال : ( ولو نقبّ ودخلٌ وناولً المال خارجًا لم بقطعا ). 

إذا نقبً السارق البيتَ فدخل وأخدٌ المتاعَ وناولّةُ آخرَ خارجَ البيتِ 
فلا قطعَ على واحلٍِ منهما؛ لان الأول لم يوجد منه الإخراح لاعتراض 
يل معتبرةٍ على المال قبل خروجه من الدار» وأآما الثاني فلم يوجد منه 
هتك الحرزٍ فلم توج السرقة من كل واحدِ منهما. 

قال : ( فان آدخلٌ يده فتناول منه يأمر بقطيهما» ويقطعغه لو 

آنفرد فنقبًّ وأدخل يده كما لو أخد من الكم 
أو الصندوق ). 

هله ثلاث مسائل : 

الأولى: وهي من الزوائدء قال أبو يوسف”" كله : إذا نقبَ الل 
البيتَ ودخل وأخذ المتاعَ ومعه آخر خارّ الدار» فأدخل يده إليه وتناولً 
المتاع منه فطع الداخلٌ والخارح. 

ا و ج ر و ا ا و 
الداخل الخارجّ ولم يدخلِ الخارج يده ولا يخرج الداخل يده 

وعن أبي يوسف”“ نه فيما إذا أخرجَ الداخل يده فناولةً" الخارح أنه 
يقطم الداخل وحده. 

والثانية : إذا كان الل وحدَه فنقبً البيت» والمتاعٌ قريب من النقب" 
ا 
(۱) «المبسوط» ›۱٤۷/۹‏ و«بدائع الصنائع» ۷ ٩-۵‏ و«الهداية) ٤۱٥/۲‏ › 

.٠۲۲/١ وامجمع الأنهر»‎ ۳٤١ /٤ و«الاختيار»‎ 


(۲) في (ج): (فتناوله). 
(۳) في (ج): (بيت). 


u @ 


قال أبو يوسف” : يقطم. 

وا يقطع. 

والثالثة : إذا نقبَ صندوق الصيرفي أو أدخل يدَهٌ في كم غيره فأخذ 
النصابَ منه قطعَ إجماعًاء فأبو يوسف”" كله قاس تينك الصورتين 
على هه الصورةء والجامع أخ المال المعصوم خفية من حرز لا شبهةً 

ولهما" : -وهو الفرق - أن هتك الحرز كامل في الصندوق والكم 
وقاصرٌ في البيتِ» وقصورةُ يورت الشبهة الدارئة للحدٌ؛ لأن كمال 
الهتكِ في البيتِ بالدخول فيه عادة؛ لكونه ممكتًا فيشترط» وليس بممكن 
في الك والصندوق فاعتبرً إدخال اليد" . ٠‏ 

قال : ( ولو ألقاه ثم خرجَ فأخَهُ قطعناه ). 

إذا نقبَ اللصُ بينًا ودخل فأخذ المتاَ وألقاهُ خارجَّ الدار ثم خرج بغير 
شيءٍ فأخذَهُ من الطريق يقطع". 

وقال زفر" كك : لا يقطمُ؛ لان الإلقاء لا يكون موجِبًا للقطع فصارَ 
کما لو خرج ولم يأخذهُ وأخذهُ من الطریتق لا يكون موجبا للقطع کما 
ا ۰ 

ولنا : أن السرَاقَ يحتالونً بالرمي عند تعذرٍ الخروج بالمتاع أو ليتفرعغ 
الخاطرٌ للذبٌ عن نفيه أو للفرارٍ مخفيًاء ولما لم تقض على المتاع 
(۱) «المبسوط» ۹/ ۷٤ء‏ و«فتح القدير» ۳۹١ /١‏ و«البحر الرائق» ٠٦٠ /٥‏ و«اللباب» 

.۸/ 


() «الهداية» .٤۱١/۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۲۲۳. و«اللباب» .۲٠۸/۳‏ 
(۳) «المبسوط» 1٤۸/۹‏ و«الهداية» ۲/ ٤٠١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ .٠١۳١-١۲۲‏ 


المسروق يد أخرى معتبرةٌ كان الكل فعا واحدًا حكمًاء وإِتّما لم يقطع إذا 
لم يأخذه؛ لألّه يعد مضيَعًا لا سارقًا» وكذلك إذا أده يره لاعتراض اليد 


ال اقا ا 
قال : ( ولو حملَهُ على دابة فساقها حت خرجت قطعَ ). 
لأنٌ سير الدابة مضاف إليه بواسطة سوقهاء فكان الإخراح من فعلِه 
2 ۳ 
قال : ( وقطعنا جماعةً تول بعضهم الأخذ لا هذا وحدَهٌ). 
(اذا دخل ا الحررً و بعضهم اخ المال وخا 
فالقياسنُ وهو قول زفر" َة أله يقطم الحاملٌ وحده)؛ لأن السرقة 
ا به وحده ف عليه موجبها» لار ل يقطعوا جمیعًا ؛ 
لأن الإخراجّ وإ كان من أحدهم صورةً لكنه من الجميع معنى 
st 1 (VD.‏ و ك 2 او ا 
للتعاون على ذلك كما صح في قطاع الطريق› وهدا ظاهر فإنهم 
معتادون أن يحمّلوا أحدّهم المتاعَ ويتشمرً الباقونَ للذبٌ عنه وعنهم 
وحفظ من سيقدم عليهم» فلو أمتنعَ الح بذلك أفضى إلى سد باب 
الخد 
(1) «المبسوط» ۱٤۸/۹‏ و«الهداية» ۲/ ٤٠١‏ واتبيين الحقائق» ۳/ .٠١۳١-١١۲۲‏ 
(۲) «المبسوط» ۹/ ۸٤1۱ء‏ و«الهداية» ۲/ »٤1١‏ ولامجمع الآنهر» ٦۲١ /١‏ و«اللباب» 
| 
(۳) «المبسوط» 1٤۹/۹‏ و«الهداية» ۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ ساقطة من (ج). 
)٥(‏ في (ب): (ثبتت). 
0) في (ج): (للتعارف). 
(۷) «المبسوط» 1٤4/۹‏ و«الهداية» ۲/ ٤٠٥‏ و«اللباب» ۳/ ۲۰۸-۲۰۷. 


© 


قال: ( ولو شق الثوبً ثم أخرجَه لا يقطعة ). 

السارق إذا شق الثوبًّ المسروق في الحرز ثم أخرجَّه من الحرز» قال 
أبو يوسف كه : لا يقطمٌ؛ لانعقاد سبب ملكه في المسروق وهو الشق 
انه بوجت الضهان والتملك ٠‏ فت الشهة المانعة عن الخد 

ولهما": أن الشقّ جناية مضافة إلى جناية السرقة فلا يصلح سببًا 
للملك» لكن المالك إذا أختارَ تضميته. 

قلا" : ينقلبٌ ما كان جناية سببًا للملك /٠١١/‏ بطريق الضرورة فقبل 
أختياره تضميدَة لم ينعقدِ السببٌ فلم تبت الشبهة. 


۲۳٤-۲۳۳/۳ واتبيين الحقائق»‎ ٤۲۲/۲ و«الهداية»‎ »۱٦٤/۹ «المبسوط»‎ )١( 
.1۲۸-٦۲۷ /١ وامجمع الآنهر»‎ 
في (ب): (والملك)» وفي (ج): (والتمليك).‎ (۲) 


سد كتاب الحدود ي - 


فصل في فطاع الطريق 


قال : ( إا حرج جماعة ممتنعونَ أو واحدٌ ممتنعٌ لقطع الطريق 
فأخذوا ځبسوا لیتوبواء فإن أخذوا مال مسلم ذه 
ونصيب كل نصابٌ فطع يديهم وأرجلهم من خلافِ» 
وإن تتلوا فلو حداء ولا يلتفت إلى عفو الأولياءِء وإن 
جّمعوا فالإمَام إن شاءَ جَمَعّ بَيْنَ القطع والقتل و 
الصلب» وإن شاء أكتفى بالقتل أو الصلب كما قالاء 
ويأمر بالصلب مطلقًا في روايةٍ). 
الأصل في هذا الفصل قولةُ تعالى: # ّما جرا لذبن رنود 
SE OR N PEE ATI E‏ 
وَأَرَجُلهُم يِن خا أو فوا م م أَلَأَرَض ‏ (الماندة: [YY‏ 
ذكر تعالى أربعة أجزئة» والمراد -واله أغلم- توزیعها على هله 
الأخوال الاأريعة المذكورة في الكتاب؛ إذ من المحال أن تقابل الجنايةٌ 
الغليظة بأخف العقوبات» وأحُفها بأغلظهاء فكانتِ الحكمة الإلهيةٌ 
تقتضي أن تكو مرتبة رعايةً للعدلِ بين الجناية وموجبها. 
UO ES GE SE‏ 
ما أو يقتلوا فسا حبسم الإمام حت e e‏ 
النفي المذكورٌ في الآية؛ لأنً الحبس نفيّ لهم ولِشرّهم عن وجه 
الأرضٍ» ودفعٌ لقساوهم» وهلذا لان الَفيّ عن جميع وجه الأَرّْض حقيقة 


)١(‏ في (ج): (يفيد). 


u @ 


عبر مراي الأستخالته» وكذلك فيه من بده لأن النْفي لدفع الشرّ 
ولا يحصل ذلك عن ء غير آهل بلده» وکذا نفيه عن دار الرسلام اك دار 
الحرب؛ N NE O oS‏ 
ep‏ اا 
e‏ من r‏ ونحن ن من املِها 
او ا 
إا جاءنا السّجّان يومًا لحاجةٍ 
عجبنا وقلنا: جاءَ هلذا من الذي“ 
وللإمام أن يعرَرَهم مع الحبس لارتكابهم المنكرّ وهو الإخافةء وإِنّما 
شَرَّط الأمتناعَ؛ لأن المحاربة لا تتحقق من غير منعه“. 
الخال الثانية : إذا أخذوا مال ق أ ذم » زامان دا س عل 
جماعتهم صاب کل واحدِ منهم نصابٌ السرقة اوا ات طت 
يديهم وأرجلهم من خلافِ» انا شرَط أن يكون الال رل 
أو لذميٌ؛ لتكون عصمة المال المأخوذ مؤبدة حت لو قطع الطريق على 
المستأمنِ لا يجب القطمٌء ولا يقال: إن الاَيةٌ نزلث في حقّ قوم جاؤوا 
يقصدون الإسلام. فو ی انا ل رط کون الال المأخوذ لمسلم 


)١(‏ كلمة (فيها) من (ج)» وحذفت الهمزة من (أهلها) للضرورة. 

(۲) من (ب)» و(جا). 

(۳) البيتان ينسبان للشاعر علي بن الجهم. 

() «المبسوط) ۹/ 1۹٥‏ و«الهداية» ۲/ ٤۲۳‏ و«الاختیار» ٠٠۹-۴٠١ /٤‏ و«اللباب» 
۳/ ° 

)٥(‏ في (ب): (محاربة). 


أو ذميّء لأت نقول: معنا نهم أسْلَّموا وجاؤوا إلى دار الإسلام (مهاجرين. 
وقيل : جاؤوا لقصدِ الإسلام إل أن من جاء دارٍ الحرب إلى دار الإسلام 
(قصد E‏ ووصل إلى دار الإسلام) فهو بمنزلة أهل الدَّمَة 
لا يجوز التعرض لهم ذكر في «المبسوط ۲ وشَرَط آن یصیبَ کلا منهم 
ا ا ا ی ا والمرادٌ: قَطْمٌ اليد 
اليمنى وقطع الرُجل اليسرى كيلا يؤدي إلى تفويتِ جنس منفعة البطشِ 
ا E‏ تعالى: أو َم يديه 
الُم من کس ی“ [المائدة: .]٣٣‏ 

الحالة الغالكة :أن يفلو ولا يأخذوا مالا » وهولاء يلون حدا وقد دل 

في المتن على أنهم لوا لا غير بمَوْلِه بعد ذلك : (وإن جَمَُوا) آي : ۳ 
القتل وأحذِ المالء فَذِكرٌ ب لك ت ول عا ن ا 
بقوله: (قتلوا) أي : ولم يأخذوا مالا ولان مقتضى التشسيم مما يدل عليه 
َيْضًا فاسْتَغْتى عن القيديّةٍ وهو انهم إِمّا أن لا يلوا ولا يأخُذوا مالا 
أو تاغدرا وفلر ا( او لر ا ولا ادو مال ایا عدوا و شا 
وف ع ها ا ی ا ما و د غو ااا 
ا ا و ا 


(۷) من (جا). 

(۲) ساقطة من (ب). 

.۱۹٩١ /٩۹ «المبسوط»‎ )۳( 

0) «الهداية» ۲/ .٤۲۳‏ و«الاختيار» ٠٠٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲۳٠/۳‏ و«اللباب» 
111/7 

() طمس بالأصل» والمثبت من (ب» ج). 

0) في (ب» ج): (یفید). 


o 


۾ r‏ ی 


الجناية مقابلة لقوله تعالى : أن يمَكَلواً 4 وإِنّما كان هذا القتل حم السَرْع؛ 
لأَنّها جناية على حقَه فيكون الجزاء حقّه؛ وهلذا لان قاطعَ ا مارت 
لله تعالى» فان المسافرين في المفاوز لا أتكالّ لهم على ما يعصمهُم من 
المُصّاع من أَبنيةٍ ولا حصونِ» ولكنّهم مُنَكِلُونَ على أمَانِ الله تعالى 
و فالمتعرض لهم كانه یحاربٌ الله ویبارژه". 

الخ اا ان هوا ف الف واا اكان فال 
أبو حنيفة طب : الإمام مخيرٌ بين أَمْرَين إن شاءَ جَمَعَ عليهم بين القتلِ 
والصَلْبٍ والْمَظّع مِنْ خلافي» وإن شاء أكتفى إِمّا بالقتل وإمًا بالصلب. 
E‏ رحمهما الله /١۲٠ب/‏ (يكتفي الإمَامٌ بالمَثْلِ 
أو بالصًلْبٍ» ولا يَجْمَمُ إليه القطعَ. وظاهرٌ الرواية هو التخييرٌ بَيْنَ المَنْل 
والصلْب. وعن أبي يوسف" ولي)" آنه لا يترك الصلبَ مُظلمًا؛ لاه 
مَنْصوصل عليه» والمقصودٌ هو الشهرةٌ للاعتبار. ووجةُ ظاهر الرواية أن 
أل الشهرة حاصل بالمَنّل وكمالها بالصَلّب» فيتَخيرٌ الإمامٌ في الأقتصار 
والجمع. وهذه الرّواية من الرّوائد. 

لی“ : أن الإمَامَ حتفي ا الجناية واحدة وهي قط 
الطريق» فيكتفي فيها بعقوبةٍ واحدةٍ كمنْ قظْعَ يد إنسانِ عَمْدَا وقتله 
(عَمْدًا)“ فإنه يُقتل وتدحل الأطراف في التفس» وكما إِذَا سَرَقَ ثم زنى 
E‏ 
(۱) «المہسوط» ۹/٦1۹۷-۱۹ء»‏ و«الهداية» ٤۲/۲١‏ و«البحر الرائق» ۷۳/١‏ 

و«اللباب» .۲۱١/۳‏ 
(۲) «المبسوط»١/‏ ۱۹۷-1 » و«بدائع الصنائع» ۷/ ٥۲-۱‏ . و«الهداية) ۲/ ٤۳۲‏ › 


و«البحر الرائق» /٩‏ ۷۳ و«اللباب» ۲۱۲-۲۱۱/۳. 
(۳) ساقطة من (ب). () من (ب). 


س كتاب الحدود 


a O 2 وو‎ E 0( 

وله : أنها عقوبة واحدة من حيث إنها قطع الطريق لكنها مغلظة من 
خي ا اا غا ا ل اغد اال وف لك فرت الان آل الا 
القصوئ فيتغلظ موجبُهاء ولهذا كان قط اليد والرجل معا في الكبرى حدًا 
واعد اون كان ي الى خد اداخ اکن فی لخدو 
وهلذا حدٌ واحدٌ» ولا يُقال: إِلّه فاسد؛ لان لاإمَام أن يقْتَصرَّ على المَنْل 
وَيدَعَّ القَظع؛ لأنًا نقول: ليس ذلك لأجل التّداخل» بل لألّه ليس على 
الإمام مُراعَاةٌ الترتيب في إجراء ا واحل» فکانَ له أن پہداً بالقتل» 
إذا قتله فلا فائدة ذ EES‏ کالزاني إذا جلد 

ووجه آخر أن هذه جناية واحدةٌ من حيبت إِنَّها قطع الطريق» وجنايتانِ 
حقيقة من حي القتل وأخذِ المالٍ» ولكلٌ واحدٍ منهما عند الأنفراد حكيّ 
فإذا جتمعا يخير الإمامٌء فإن شاء مال إلى جهة الأتحادء وإن شاء مال إلى 
OS‏ 

قال Ea‏ إلى أن يموت ). 

وعن الطحاوي ا انه شل ت ONT‏ ووجه 
المذكور فى الكتاب. 

وإليه مال الكرخي كن أن الصلبَ على هذا الوجه أبلعٌ في الردع 
)١(‏ «المبسوط»۹/ ۱۹۷-17 و«بدائع الصتائع» ۷/ ٠١۲-٠١١‏ و«الهداية ۲/ ٤۳۲‏ 

و«البحر الرائق» /٩‏ ۷۳ و«اللباب» ۲۱۲-۲۱۱/۳. 
(۳) في (ب): (التعدد) > وفي (ج): (التعدئ). 


.۲۷١ «مختصر الطحاوي»‎ )۳( 
.٤١٤ /۲ «الهداية)‎ )٤( 


سے 


وهر المقصود و 

0 4 2 ف چ« َه 

قال : ( ولا يترك أكثر من ثلاثة آیام ). 

في درك أكر من فلك اة للا لإ غر ي ون بي 
ا انه يترك حتیٰ يتقطع ویس قط ميلا إلى زيادة الأعتبار بحالهء وهذا 
أبلعٌ في الرّدع. ووجه الضّاهر أن ذلك حاصلٌ بما تقدّم فلا حاجة إلى هاه 
اا اغ ف 

ا2( رارق ساره اخرهی 

إذا كانوا جماعةً فباشر القتل واحدٌ منهم أجري القتل على جَمَاعتهم؛ 
لان هذا القتلَ جزاء المحاربةء والمحاربة تَكَحقق بأنْ يحفظ بعضَهُم بعضًا 
وتهانعرا عنم و اشرة الرا حك مستا إلى فرت بالباتينء فكرد واقعا 

(O, .‏ 
1 . 
قال : ( وإن کان فيهم صغيرٌ أو محنون آو ڏو رحم مخرم من 
۶ ء » ت ۶ 
المقطوع عليه» أو أخذ بعد التوبة وقد قتل عمدا صار 
القتلٌ إلى الأولياءِ ). 

أمّا إذا كان فيهم صبِىُ أو مجنو فسقوط الحدٌ عن الباقين قول أبي 
)١(‏ «المبسوط» ۹/٦۱۹ء‏ و«الهداية») ٤۲٤/۲‏ واحاشية ابن عابدين» ١٠١/٤‏ 

و«اللباب» ۳/ ۲۱۲. 
)۲( في (ب) : (جسده). 
(۳) «الهداية» »٤۲٤/۲‏ و«الاختيار» ٠٠٥۷/٤‏ وابدائع الصنائع» ۷ واتبیین 

الحقائق) ۳/ ۲۳۷ وامجمع الأنهر» .٠۳١ /١‏ 


(6) «المبسوط» ۱۹۸/۹ و«الهداية» ۲/ ٤۲٤‏ و«البحر الرائق» ۷٤/١‏ و«حاشية ابن 
عابدین)» ۱۱١ /٤‏ . 


Y) -. e 0‏ ع اچ 4 
حنيفة وزفر" وعن أبي يوسف”" رحمهم الله آنه إذا بَاشر العقلاءٌ 


منهم القتلَ يحدٌ الباقونء فكذلك الخلاف في السرقة الصغرى 
أن المباشرَ (هو الأصلٌ والردء تبعٌء فالمباشرٌ إذا كان عاقلا 
فلا حَلَلَ في مُبَاشرَتهِ ولا أغتبارَ بالخلل في التابع E NT‏ 
هو الصبى او الور فالحكم بالعکس لوقوع الخلل في الأصل. 


ولا + اها ايه راد اما ال » وفعلٌ بعْضهم غير موجب» 
فكان فعل الباقين بعض العلةء فلا يترتبُ عليه الحكمْ وصار كالخاطئ مع 
العامدِ وأمًا ذو الرّحم المخرّم من المقطوع عليه الطريق e‏ 
سواء كان الما المأخوذ مُشتركا بين من قطع عليهم الطريق أو غير مشترك. 
وقد قيل: إن الحكمَ مختص بما إذا كان المال مشترگا 

والأَوْلُ هو الأصح ذكره صاحبُ «الهداية»“ لأنّ الجنايةٌ واحدةٌ فإذا 
هَن الح في البعض أمتنع في حقّ الباقين" بخلافِ ما إذا کان فیهم 
مستامنٌ ؛ لأنٌ الخللَ لمعن في العصمة وإِنّها مخصوصة (به)“ وههنا 
الخللٌ في الحرزء والقافلة حر واحدٌ» وإذا سقط الحدٌ صار القتلٌ إلى 
لزلا ناروا و و اوا رة غ 


(۱) «الهداية» ۲/ .٤٤٠٥‏ و«الاختيار» .٥۷ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۳۹. و«اللباب» 
"T/7‏ 

() «بدائع الصنائع» ۷/١٤٠-۷٤٠ء‏ وافتح القدير» ٤۳٠-٤1۹/١‏ واتبيين الحقائق» 
۳ وامجمع الأنهر ٠۳١ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .١٠١/٤‏ 

(۳) ساقطة من (ج). 

.٤١ «الهداية»‎ )0( 

)٥(‏ من (ب). 


س 


وأما إذا أخذ قاطع الطريق بعد ما تاب وقد قتل عمدًا فقتله إلى ولي 
القتيل أيضًا؛ لان الحدٌ ههنا لا يقامٌ بعد التوبة؛ لأجل الأستثناء في آخر 
Nee Se ON SS O‏ 
أنقطعتِ الخصومة بين رب المالّ وبين القاطع. وللإمام أن يقي الحدٌ 
بعد خصومة صاحب المال في ماله وقد نقطعَت بوصوله إليه /۳/ قبل 
المرافعة إلى الإمام وظهور الجناية عنده فلا يام الحد الذي هو حق 
الله فيظهر حى العبدِ في النفس والمالِء فيستوفي الول القصاص إن شاء 
أو يعفو» ويجِبُ ضمان المال إذا هلك في يده أو أستهلكه" وهاه 
من الرّوائد. 


قال : ( ولو قطع الطريق بقرب العمرانِ بمنعيه أو أخذ في 
المصر مالا مغالبة لا نجعله قاطعًا بل يحب ويودَبُ 
ترذ سا ال ویتخیر ). 
ولي القتيل إذا قطعَ الطريق ليا أو نهارًا في المصر أو بين القرى 
المتقاربة لا يكون قاطعًا للطريق أستحسًَاتًا. وفي القياس" وهو قول 
الشافعي ل يكون قاطعًا لوجودِهِ حقيقة. 
وقوله : (بمنعته) يشير إلى ضعفِ قوة السلْطّان؛ لان البعدَ عن الغوثِ 
شرط في مذهبه؛ لأنه بقرب العمران يعتمدٌ على الهرب إلى العامر إلى 


(1) «المبسوط» 1۹4-۱۹۸/۹ و«الهداية» ۲/ ٤۲٤‏ و«الاختیار» ."٥۸/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۲۷٦‏ واالمہسوط» ۲٠۲-۲١٠/۹‏ و«الهداية» ۲/ ١٠٠٤ء‏ 
و«الاختیار» .۳٥۷ /٤‏ 

(۳) «المهذب» ۲/ ١٠۲۸ء‏ و«الوجيز» ۲/ 1۱۷۹ء و«حلية العلماء» ۸/ ۸٦-۸١‏ و«تكملة 
تكملة المجموع» +/+ E‏ 


سد كتاب الحدود 


شؤكته» فإذا ضَعُفت قوة السلطانِ كان قاط الطريق في المصر وبقرب 
العامر مستندًا إلى منعته وشوكتهء فيكون في الحكم كالبعيدِ عن العَوْثِء 
NNE LE‏ ن الأستغاثة في وقتِ 
قوة السلطان ففي كونِه قاطعًا أو سارقًا وجهان في مذهبه. 

وعن أبي يوسف كة أنه يكون قاطكًا إذا كان خارجَ الوضرء وإن 
کات اڭ 

وعنه أيضًا: إن قاتلوا نهارًا بالسلاح أو قاتلوا ليلا بسلاح أو خشب 
فهم فطاع الطريتق؛ لان السلاحَ لا يلت فلم يلحق العوتُ وكذلك يبطى 
لحوقه بالليل» فكان الخشبٌ كالسلاح فيه. 

ونحن نقول: إن قطعَ الطريتي حقيقة هو قطمٌ المارةء وذلك لا يتحقق 
في المصر ولا بقربه للحوق الغوثِ ظاهرًا إلا أنهم يؤاخذون برد الما 
إيصالا للحقٌ إلى المستحق» ويؤدبون ويحبسون؛ لارتكابهم الجنايةء 
وإن قتلوا فالأّمرٌ فيه إلى الولي LL‏ 


(والله أعلم )". 


(1) «مختصر الطحاوي» ۲۷٦‏ و«المبسوط» .۲٠۲-۲١۱/۹‏ و«الهداية» ٤۲١/۲‏ 
و«الاختیار» .۳٥۷ /٤‏ 
(۲) من (ب). 


س كتاب الصيد والذبائح 


كتاب الصيد والذبائج“ 


قال: (يجورٌ صيدٌ الحيوانِ الممتنع مطلمًا بالسهام المحدّدةء 
والجوارح المعلمة كالبازي يعود إذا ي والكلب 
يترڭ الأكلّء وتقدير المدة إلى المعلم وقالا: ثلا 
مرات وهو فا 


الد شد صَادَ يصيد ويطلق على المصطادِ ومثله الخلق والعلم 
دور 


وھ هلدا لق اللہ [لقمان: اى مخلوقه ولهذا قال آصحابنا رحمهم الله : 
إذا حلف بعلم الله لا يكون يمينا إذ المراد معلومه. 
والمراد ههنا الأصطياد وهو ا قفي غير الجر لرل 


تعالیٰ : : ودا اطا 4# [المائدة: ۲] أجل کک ا يد ليحر وظعامة اک 
وللسيارة وم عل صي ار ما ذمَنو e‏ [الماسة: ]۹١‏ ا أل کک لبت و 


.]٤ [المائدة:‎ ١ رارج کی‎ FEA 


(1) وجه المناسبة لما كانت الحدود تحصل منها صيانة النفوس عن الفسادء وغير ذلك 
فكذلك يحصل من الصيد صيانتها عن الفساد والناشئ عن الأموال الخبيثة» إذ الصيد 
ليس بمملوك لأحده وإنه صاف عن كدر المنة» والظلم» وناسب ذكره عقب الحدود 
من هذا الوجه . 
«المستجمع شرح المجمع» : 

() الصيد لغة: مصدر صاد يصيد وصيدا أمسكه بالمصيدة وقنصه» ويقال: صاد الناس 
بالمعروف : تألفهم وجذبهم. يقال: صاد الرجل الطير يصيده صيدا فالطير مصيد 
الرجل صائد. 
«مختار الصحاح» ٠٤١‏ مادة صيد» و«المعجم الوسيط» ٠٥۴١/١‏ مادة صاد» 
و«المصباح المنير» ۲٠١‏ مادة صيد. 


وقولةُ بة: «الصيدٌ لمن أخذه»'. وقوله ية لعديٌ بن حاتم: «إِذا 
آرْسَلْتَ كَلبَكَ المعلم ودَكرْتَ اسم اللو عليه فَكل› وإدا ك 
وذْكَرْتَ a e TT‏ ت 
ا فلأ الصيد ا علنه؟ ون الجرْحَ أ e‏ الذكاة 
الاشعارة ضرورة ة العجز» ولا يتحقق العجر إلا في الممتنع› حتیٰ 
و ا و ا 
بالربط خرج عن الاأمتناع فخرج عن أن بکر ن دا ول ری برا فد 
e oR NT‏ 

و ف ا کل ی و و ا پول 
فيصاد للحمه وما لا وکل لحمُه فللانتفاع بشعره أو بجلدِه أو لدفع 
شره) والنصض مظلق فیتناول الكل خو ال اة بالسشهام التحة 
ر ال E‏ الجوارځ 


وغ اس سفت 0۷ نه آستثنی ا الاش وال تواك ا هه ته 
وهلذا لخساسته (فلا ينقادان» وألحق بعض المشايخ بها الحداة؛ 


(۱) ذکره ابن حجر فى «الدراية» ٠٥٦/۲‏ وقال: لا أصل له والحكاية موضوعة. 
۳( أخرجه البخاري )۱۷١(‏ كتاب الوضوء» باب إذا شرب الكلب في إناء آحدكم فليغسله 
سبعًا» ومسلم (۱۹۲۹) كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

(۳) «المبسوط» ۲۲٠/٠١‏ و«الهداية» ٤٥٤ /٤‏ و«البحر الرائق) ۸/ .۲٠١‏ 
() في (ب): (صید). (ه) ساقطة من (ب) و(جا). 

۲0) من (ب). 

(۷) «الهداية» 6/٤‏ و«البحر الرائق» ۰۲٠۱/۸‏ و«اللباب» ۳/ ۲۱۸-۲۱۷. 


س كتاب الصيد والذبائح 


ا والخنزیر مستثنی ؛ لکونه نجس العين فلا ينتفع به. وفي 
الجامع الصخير ا : وكل شي غلمته من ذي تاب من الشباع وذي 
بلب ن اا فا بام ب ر ا ا ذلك إلا أن تنداركه 

والأصل في ذلك وله تعالى : وما عَلَننُہ من رارج من 4 والجرارح: 
الكراشبء والمكليو: السلط فتاول الكل هة 

وعند الشافعيّ اة" أن فريسة الفهكِ والتّمرِ حرام /١١١ب/‏ لأنّه 
لا يتأدّبٌ بترْك الأكلء والبازي أيضًا لا يترك الأكل لكن إن صادَ معلمًا 
ففي فریستِهِ وجهان؛ لأَنً جنس الطيورِ لابدٌ لها من جارحة» وتعليم 
جوارح الطيور بترك الأكل متعذرٌ فإِنّها تحتمل الصَربَ َم التعليمْ 
فرط لاله منصرص عليه» ولانه إنما ضير آلة إا كان عاماا الرس 
وذلك بالتعليم» وتعليم الكلب أن يترك الأكل ولم يقدّر أبو حنيفة مده 
في تركٍ الأكل» بل جَعَلّ ذلك مفوّضصًا إلى رأي المعلم. 

وقالا“ : تعليمُه أن يترك الأكل ثلات مرَاتِ. وقولّهما روايةٌ عن أبي 
حنيفة ف٠‏ والتنبيه عليها من الزوائد. 

وتعليم البازي أن يرج إذا دعوته وهذا مأثور عن ابن عباس رحمهما 
الله» والتعليم يكون بترك ما هو مألوفُ ذلك الحيوانِ» والتوحش والنفارُ 
عادةٌ البازيّء فإذا أجاب إذا دعي فقد ترك مألوقّه» وذلك آيةٌ تعليه 


(1) ساقطة من (ب). 

(۲( «الجامع الصغير» .٥٣٣‏ 

(۳) «الوجیز» ۲/ ۲۰۷. 

() «فتاوئ قاضيخان» /٦‏ ۲۹۷. و«الهداية» ٤٥١ /٤‏ و«الاختيار» ٤٤۹4/٥‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ .۲٠٥۲-۲۵۱‏ 


® 


و اما الل فاو لا آنه یعاد ال هات گان اه تله درد مالو 
وهو الأكل والاستلابُ» وبدنه يحتمل التعليم بالصرب فيعلم به» والبازي 
لا يحتمله فيْعَلمٌ بغير ذلك. والفهدٌ له عادةٌ التّهب والنفار فيْجمَعٌ عليه 
الأمران. ووجه التقييد بالمرًّاتِ الثلاث أن فيما دونها يحتمل الترك شبْعًا 
وبالترك ثلانًا دليلٌ الأعتيادء والثلاث مدةٌ مضروبة في الشَّرع لإبلاء 
الأعذار. 
ووجُهُ قول أبي حنيفةً 5ة أن المقاديرَ لا تعرف أجتهادًا وإنّما طريمُها 
السماعٌ ولا سمع» فيفوض إلى راي الخبير بتلك الصناعة كما هو أصل أبي 
حنيفة كان" في جنس هذه المسألة» وعلى الرواية التي نصت على الثلاثِ 
إذا ترك أل ما صاده ثالنًا يحل. 
وغندهما :ذا ترك الأكل تلاا لا يؤل الغالة؟ لأنه إلا بصي 
معلَمّا بعد الثلاثِ. وقيل: الحكمُ بأنّه معلمٌ يكون الثالثِ صيدَ كلب غير 
معلم فلا يحل. 
أن اترك ثانا أيه تعلهه فكان صد ارة معلة. 
قال : (وإذا أَرْسَلّ المسلمُ أو الذّميْء أو رم (سهًا)“ 
مسميًا فجرح فماتٌ حل» وإِن خنقه حَرْمٌ» وإن أدرکه 
حيًا لا يحل إلا بالذكاة إذا تمكن ). 
)١(‏ «المبسوط» ۲۲۳/١١‏ و«الهداية» ٤٥٥/٤‏ و«البحر الرائق» ۲٥۲-۲١۱/۸‏ 
و«اللباب» ۳/ ۲۱۸. 
(۲) «الهداية» ٤٠٥ /٤‏ و«الاختيار» ٤٤۹/٥‏ و«البحر الرائق» ۲٠۲-۲١١/۸‏ وادرر 


الحكام» “١‏ و«عقود الجواهر المنيفة) ۲/ .٦۳‏ 
(۳) من (ب). 


ص كتاب الصيد والذبائح 


ما اث شتراط كون الرامي أو مرسل الكلب مسلمًا أو ذميًا فلأ الصيدَ 
ذكاة أضطرارية فيعتبرٌ E‏ ولا يجوز أكل ذبيحة غيرهما وأمًا 
أشتراط التسمية فلقوله ل : ١إا‏ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ودَگرْت اسم او عليه 
فكل“ شَرَط التسمية لحل الأكل» ونضت (مسمتًا) .على الحال؛ لفيد 
بذلك آقترانٌ التسمية بالإأرسال والرميّ؛ لأ الحال يقارن ذا الحالي 
فیچ ان کون الت مقارنة للإرسال والرمي؛ ولأنً الجارحَ آله 
والذبح لا يحصل بمجردِ الال لكن باستعمالها فينزل الإرسال منزلةَ رمي 
السهمء وإمرار (الشفرة فتشترط التسمية عند" ولو کک الق 
ناسا حلٌ» ولو رق عمدًا لم يحل خلاقًا للشافعي 4ة“ وسيأتي في 
فا الذبح. 

وأمًا أما الجرح فشرظ في ظاهر الروايةء وعن ابي يو سف کنر 0 

بشرط. 

وجه الظاهر أن الجرحَ تتحقق به الذكاة الأضطراريةٌ وهي حصول 
الجرح في أي موضع كان من البدنِ بالة أستعملَهًا الصائدٌء فكان الجر 
امسا ° 


(۱) سبق تخریخه. 

(۲) «مختصر الطحاوی» ۲۹۰ وافتاوی قاضیخان» ۲۹٦/٦١‏ و«وسائل الأسلاف» 
۵ وادرر الحكام» ۱ و«اللباب» ۳/ ۲۱۸. 

(۳) ساقطة من (ج). 

() فی (ب) و(ج): عاقدًا. 

."٠٤ و«غاية البيان»‎ ۲٠۸/۲ و«الوجیز»‎ »۲٥۹/۱ و«المهذب»‎ ۱ ٦ «الأ»‎ )٥( 

)١‏ «فتح القدير“٠٠/ ۱۸-١١١‏ و«عقود الجواهر المنيفة» ۲/ ٦۳‏ و«إيثار الإنصاف» 
۳,. و«اللباب» ۳/ ۲۱۹. 


وفي التَص بقولِه: (من الجوارح) اشارة إلى مهاري لاشقاق 
واا ا ا 7 لااد م کات لا تنافي 
بينهما مع ما في الأشتراط من الأَحْذٍ باليقينِء > وإذا خنقه الكلبٌ ولم 
يجرحه لم يُؤكل لما ببّنا من آشتراط الجرح› وفي هذا دليلٌ عل أنه 
لا يحل بالکسر. 


وعن ابي SOYA I Es‏ 
جراحة باطنةٌ فاعتبرت بالظاهرة. 

وچ لار اد المع انما هو الجر الذي کوت سا لإنهار الدم 
ا ا ا 
إلا أن يزكيه؛ لان الإرسال والرمي أقيم مقام الذكاةٍ الأختيارية بحكم 
الضرُورَةء فإذا جرح الضيك نات فق خضل البرت مضافا الى الال 
المستعملة في الذكاة الأضطرارية فَحَصّل المقصودٌ بهاء وإذا أدَرّكه 
وهو حن لم يحصل المقصوة -وهو إباحة الأكل من الذكاةٍ الأضطرارية- 
لر حلي لكا الا خبارية وك البدل بيبطل بالقدرة على الأطل 
ل عمو لمرد الان شب ا 


قوله : (إذا تمكن) يعني : : أن التمكنَ شرظ في ذكاة ما أَرّكه حًا" . 


(۱) من (ب)» (ج). 

(۲) امختصر أختلاف العلماء» ۳/١۹١-۱۹۷ء‏ واالهداية» ٤٥۹/٤‏ و«الاختيار» 
0-0 واللباب» ۲۲۱/۳. 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» ٠٠٠/۳‏ واالهداية» ٤٥۷/٤‏ وادرر الحكام» 
۱ و«عقود الجواهر المنيفة» ۲/ ۰٦٤-٦۳‏ و«اللباب» ۳/ ۲۱۹. 


سد كتاب الصيد والذبائح 


قال : ( ولو وَقعَ في يدِهِ ولم يتمكن وحياته فوق حركة المذبوح 
حرم والحل رواية ). 
إدا ا 
,03 


ووجهه أنه غير قادرٍ على الأصل روالد فاكتفى بالذكاةٍ الأضطرارية 
كما إذَا رأى المتيممٌ الماء وهو غير قادر على أستعمإله وجه ظاهر الرواية أنه 
قادر /٠۲٤/‏ على الذكاة الأختيارية باعتبار ثبوتِ يده على الصيدِ وهو قائم 
مقامّ التمكنٍ من البح إذ لا يمكن أعتباره حقيقة لاحتياجه إلى مدة 
يتفاوت فيها الناس حسب تفاوتهم في معرفة الذبح والإقدام عليه» وأدير 
الحكم على ثبوت يده عليه» وإنما شرط كون الحياة فوق حياة المذبوح ؛ 
لأنه إذا بقى فيه ما يبق في المذبوح من الحركة فهو ميت حكمًا لا أعتبار 
به. ألا ترى أنه لو وَقّع في الماء في هه الحالة لا يحرم كما إذا وَقَع 
وهو ميت ولو وقَعَ في ید صاجبه بعد أن شق بطته وأخْرَجَ ما فيه حل ؛ 
لأنٌ الباقي فيه من الحياة حركة أضطراب المذبوح فلم يُعتبر كما لو وقعث 
E‏ وإنما يعتبر من الحياة ما يتوهمٌ معها البقاء. 
وقيل : هذا الجواب قولهما". 

وعند ابي حنيفة نيفة کا لا يۇكل E EN‏ وَقع في يده وهو حي 
فلا يحل إلا بذكاةٍ الاختيار" والروايتانِ وقيدٌ التمكن زوائد. 


)١(‏ «المبسوط) .۲٤۲-۲٤١/١١‏ و«الهداية» ٤٥۷/٤‏ و«الاختيار» ٤٥١/١‏ وادرر 
الحكام» ۱/. 
(۲) فى (ب)» (ج): (الاختيارية). 


© 


قال: (ولو دَكّى المنخنقة أو الموقوذةًء أو المترديةً 
أو النطيحةء أو التي بقر الذئبُ بطتّها وبها حياةٌ 
(خفية)"'“ حلث» وكونها بحيث تبقیٰ يومًا شرظ في 
روايةٍ ويعتبر أكثر لا فوقَ حياة المذبوح ). 
إذا أدرَك المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أو التي بقَرَ 
الذئبُ بطتَها وبها حياةٌ خفيةٌ أو ظاهرةٌ فذكاها حلت في ظاهر الرواية 
وعليها الفتوى”". 
ووجهها (الاستثناء المذكور)" في الآية وهو قولّه تعالى: ل إلا ما 
َم 4 لمادة: ٠‏ من غير فصل فوجبَ العمل بالإطلاق. 
وروي عن أبي حنيفة ظة أَنّها إِلّما تحل إذا كانت بحالةٍ تعيش يومًا 
لولا الذبح؛ لأَنّها إذا لم تكن بهلذه الحالة لا يدري أنّها مذكاءٌ أم ميته 
لإزهاق روحها بالذي أَصَابَّها قبل الذكاةٍء فلا يثبت الحل بالشَكٌ. 
وعن أبي يوسف كله“ أنه أعتبر كونها بحالة تعيش أكثر اليوم إقامة 
للأكثر مقا الكل كذا ذكره في «المنظومة ٠»‏ . 
وقال في «الهداية “": وعن أبي يوسف كلة : إذا كان بحال 


(۱) من (ج). 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۲۹۸» وامختصر اختلاف العلماء» ۲٠٤-۲٠۳/۳‏ 
و«المبسوط» ٠/١١‏ و«الهداية» ٤0۸/٤‏ و«الاختيار» .٤٥١/١‏ 

(۳) فى (ج): (الأشياء المذكور). 

)€3 (مختصر الطحاوي» ۸ و«المبسوط» ١ /١١‏ و«الهداية» ٤0۸-٤0۷ /٤‏ و«فتح 
القدیر» .١٠١۲/٠١‏ 

.٤0۸/٤ «الهداية»‎ )0 .)۸٤( «المنظومة» لوحة‎ )٠( 

. ٤0۸-٤0۷ /٤ و«الهداية»‎ ٥ /١۲ «مختصر الطحاوي» ۸ و«المبسوط»‎ )۷( 


س كتاب الصيد والذبائح (ny‏ 


لا یعیش مله لا يحلٌ؛ لاله لم يكن موه بالڏّبح وعن محمد كف" ا 
الباقي فيها من الحياة e‏ 
E RN SEET‏ بينا فاعتبر الزيادة عليها 


قال : ( وإذا وقع الصيد في الماء أو عل سطح أو جبلٍ ثم 
ترد إلى الأرض حرم لا عل وجو الأرض آبتداءً ). 

أا الأول: فلأنّها مترديةً فتحرمٌ باللَّصّ؛ ولان موتها يحتملٌ أن يكونً 
بغير الرّمي فان الماء مهلك والسقوط من عال مهلك. وفيه حديث عدي 
طله : «وإن وقعتْ رميئّك في الماء فلا تأكلٌ فإك لا تدري أن الماء كله 
E‏ 

وأما الثاني : وهو من الزوائدء فلأنٌ السقوظ على الأرض أبتداء 
لا يمكن التحرز عنه ولو أعتبر كان ذلك سدًا لباب الأصطياد» بخلافِ 
الأول لإمكان الا خترار هة والاسل الفارق ار ست الجل والسرهة 
إذا أجتمعا وأمكن التحررٌ عمّا هو سببٌ الحرمة ترجح جانبٌ الحرمة 
آحتياطًاء فإن لم يمكن التحررٌ عنه جر وجوده مجرى عديهء لان 


التكليت بحسب الوسع» وإدا وفع على شجرة أو قصبةٍ أو حرف آجرة“ لم 


(1) «مختصر الطحاوي» ۲۹۸. و«المبسوط» ٠/١١‏ و«الهداية» .٤]0۸-٤0۷ /٤‏ 

)۲( هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» وفد على النبي ي سنة تسع › وقیل : 
سنة عشرء فأسلم وكان نصرانيًاء شهد فتوح العراق» ووقعة القادسية» ويهران ويوم 
الجسر مع أبي عبيد» وغير ذلك» وشهد صفين مع علي» وسكن الكوفة ومات بها 
بعد السادسة والستين» وله مائة وعشرون سنة. 
ينظر «معرفة الصحابة) /٤‏ ۲۱۹۰ واسیر أعلام النبلاء» ۳/ .٠١١-١١۲‏ 

(۳) رواه بنحوه البخاري )9٤۸٤(‏ كتاب الصيد والذبائح » ومسلم (۱۹۲۹). 


(5) آجرة: الآجر اللبن أذا طبخ وهو معرب. «المصباح المنير» ص٩‏ مادة أجر. 


سے 


يؤكل» لاحتمال أنه مات بهذِه الأشياءء وطيرٌ الماءِ إن أصاب الماءٌ الجرح 
لم يؤكل وإلا أكل؛ لإمكانِ الأحتراز عن الأول دون الثاني 

قال: ( ولو غاب فلم یقعد عن طلبه فوجده ميتّا نحله ). 

ذا رمیٰ سهمه فأْصَابَ صيدًا فجرحه فتواري عنه فلم یزل في طلبه حت 
ذْركه ميا حل كله وإن فَعَدَ عن طلبه ثم أدرّكه ميا حرم" . وللشافعي 

ط فیما إذا أدرکه ميا ولیس به اثر آحر من صدم أو خنتي أو غير 
ذلك قولان في حله» as‏ وجه ا بالتحريم قول 


ل ر 2 س 7 


: ية : « كل ما أحْمَيْتَ وَدَعَ ما منك 

وا لا اء فة هى أن يمو ت المرمن بإاضاة همك قل أن بخ هنك 
6 ا رتا عد ما غات عك 

ولا" : أن تواري الصيدِ من ضروراتِ الأصطياد ظاهرًا خصوصًا في 
البوادي» والموتٌ بعد الوجدانٍ بجوز أن يكون مضافا إليه وإلى غيروء 
فلا ينبغي أن يحل بالشَكٌ إقامة للموهوم مقامٌ المتحقق في باب الحرماتِ 
إلا آنا أسقطنا E‏ حقيقة 
الوجدان لمكان الصرورة» بخلاف ما إذا تَقَاعَدَ عنه ن لا e‏ 


(۱) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۰۲۰۳-۲۰۲ و«المبسوط» ۲۲٤/۱۱‏ و«درر الحكام» 
1 و«اللباب» ۳/ ۲۲۱. 
(۲) «مختصر اختلاف العلماء» ۱۹٩-۱۹٤/۳‏ وافتاویٰ قاضیخان» »۲۹٦/۱‏ 
و«الهداية» /٤‏ ٤1٦٤ء‏ و«اللباب» ۳/ .۲۲١‏ 
(۳) الام ٦‏ و«التنبیه» ۰۸۳ و«المهذب» ۲٦۱/۱‏ و«الوجیز» ۲۰۸/۲. 
(6) هذا أثر ابن عباس وها رواه البيهقي. 
ينظر «التلخيص الحبير» /٤‏ ١١ء‏ و«خلاصة البدر» ۲/ .۳۷١‏ 


سد كتاب الصيد والذبائح )٥/7(y‏ 


لقوله يا في مثله : « لعل هوام الأرض قتلته ‏ حين كره أكلَه» ولا صرورَة 
ههنا إلى الأعتبار؛ لعدم الأضطرار. 
قال : ( ولو أکل البازي مما صاده چا ولو أكل /١٤۲٠ب/‏ 
الا ق 


إذا أَرْسّل الصائدٌ البازيّ فأكل ممّا أَضطاده لم يَحرمْ اکل رش 
كله فأكل من الصيدِ حرم عندن". 

وللشافعن كط" قولان فيما إذا أكل الكلبٌ من الفريسة نادرًا» ففي 
قول يحرم وفي قول: يحل. ولو أعتاد الأكل حَرْمّ ما ظهرت عادّه فيه» 
وهل يحرم ما أكل منه قبل الذي ظهرت عادته؟ فيه وجهان: 

فقيدٌ الإطلاق يفيد الحرمة سواء كان نادرًا أو معتادًا» وهو من الزوائدِ. 

وجه القول بالحلٌ أن الكلبَ آله في الأصطيادِ وإنّما يصير آله في العمل 
له» فإذا أرسلّه فامتثل ودعاه فأْجَابَ فقد عمل له» فأكله بعد وقوع عمله 
امالك اتمرمل غ مرجب رة كااري كدالو أل يمه الذع 
إلى المرسل. 

ولنا : أله صيدٌ كلب غيرٍ معلّم فلا يحل تناو ما أصطاده؛ لاف 
E‏ «إدا اَرسَلْت كلْبَكٌ المعلّمَ درت اسم الله تعالى 
عليه فكل فإِلّه إلّما مسك عليك. وإن أكلٌ منه فلا تأكلٌ فإِلّه إِنّما أمَسكَ 


(۱) رواہ ابن اہی شيبة فی «مصنفه» مسندًا من حدیث عبد الله بن أبی رزين»› كما عزاه 
الزيلعي ا الراية» 1/٤‏ ۰ 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» ۲١٠/۳‏ وافتاوى قاضيخان» /١‏ ۲۹۷ و«الهداية» 
٤‏ و«اللبات» ۲۱۸/۳. 

(۳) «الأم» ۲۸۱/٦‏ و«الوجيز» ٠۲٠۷/۲‏ و«غاية البيان» .٠١‏ 


© 


على نفيوء وإن شَارَدَ كلك كلبٌ آخر فلا تَأكلْ فإك إِتّما سَميْكَ على 
كلبكٌ ولم تسم على كلب غيركٍ *'» ولأن التَّص قي الحل بما أمسك 
علا فاد أك مك ققد آمك عل نف لعلا ودا لان اأص اة 
إتما هو بالأَحْذٍ أمّا الذهاب فموصل إليه لا أصطياد حقيقة» فلاب من 
إظهارِ معنى الآلةٍ في نفس الأصطيادِ وذلك بتبديل العادة المألوفةء وترك 
الأكلِ من ¿ الكلب و عادته فيما يأخذ» واعتباره ممکنٌ فیتوقف کونه 
ا عليه» وهلا أل من أعتبار الذهاب والإجابة إذ الكلب أَلوْف 

بطبعه فلم يكن الذهابُ والمجيءُ تبديأًا للعادة» والفرق بينه وبين البازي 


أا أعتبارَ ترك الأكل منه متعذرٌ؛ لعدم أحتمال خبته" للتعليم بالصّرب 
ومن عاوته النفارُء فإذا أجابٌ عند الدعاء فقد علم ترك ما أعتاده 


٤ E ۰ 
٤ 2# بأنه‎ ( 2 < 


قال : (وهو محرم مابقي من صيود من قبل ). 
إذا أكل الكلبٌ ممّا أمسَكة بعد الحكم بعلمه حرمت تلك الفريسة 
إجماعًا» وهل يحرم ما کان صادّه من قبل؟ 


هو 


قال أبو حنيفة كذ ET‏ 
وقالا : لا يحرم ما تقدّم من صيدِو» وإِنّما يَحْرُمٌ ما أكل منه وما 

(۱) سبق تخريجه» وهو في البخاري )09٤۸71(‏ بنحوه. 

() الخبت: الخشوع والتواضع. «القاموس المحيط» ص ٠۳۸‏ مادة: خبت. 

(۳) فی (ب): (فحملناه). 

)€3 «المبسوط» 1 -*۲۲۳» و«الاختیار» ٤٥۱/٩‏ > وافتح القدیر)١۱۸/۱١۱-‏ 
.٩4‏ واعقود الجواهر المنيفة» ۲/ ٦١‏ و«اللباب» ۲۱۸/۳. 

() «المہسوط» .۲٤۳/۱١‏ و«فتاوی قاضیخان» /٦‏ ۲۹۷ و«الهداية» ٠٤٥٦/٤‏ و«درر 
الحكام» 7/۱ 


ك كتاب الصيد والذبائح 


يصيده بعده إلى أن يترك الأكل ثلاث مرات؛ لاناک یی ران یکرت 
aT‏ ل 
e‏ 


E 


وله : أن هلذا كلب غير معلّم فيحرم صيودهء وار اک ا اد 
SS‏ 
ST EE‏ 
قال: ( ولو شارکه هلي أو غير مسمّیٰ عليه عمْدًّا أو كلب 
مجوسيّ أو أصابه المعراض بقرضه ولم يجرحه 
أو مات من بُندقةٍ أو حجر حرم فإن جرحه الحجر 
وکان خفيقًا وبه حدٌ حلٌَ). 
أمًّا الثلاثة الأول فلما روينا من حديث عدئ وله ؛ ؛ لأله آجتمعَ 
المحرمٌ والمبيح فغلبنا جه الحرمة أحتياطًاء ولو كان الكلبٌ الثاني رده 
على الأول فمات بجرح الأول دون الثاني يكره أكلةٌ لوجودِ الأشتراك 
في الأخذِء وفقد المشاركة في الجرح. ولو كان المجوسي لا يناسبُ 
فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة بخلاف الكلبين ولو لم يرده الكلبُ 
الثاني) لكنه أشتدٌ على الكلب الأول فاشتدٌ الأول بسبب ذلك على 


(1) «المبسوط) ٠۲٤۳/١١‏ وافتاوى قاضيخان» /١‏ ۲۹۷ و«الهدايةا »٤٥1/٤‏ وادرر 
الحكام» ۱ 


۳) تقدم ص .٤٦۱‏ 


م 


ال و ای ا و ا ا ق ف اکا الول 
حتى أزداد طلا لا في نفس الصيدِ فلم تقع المشاركة في أخذه ولا في 
جره ا فل الكت ااي با لرن وو قاف الاعد إلى ال 
OTE ED O CR EES‏ 
الأخدٌ إليهماء ولو أَرْسَل مسل كله فصاح عليه مجوسيّ فأشتد عدوه 
فلا بأسَ بصيده» ولو كان الكلبٌ قد أرسَله مجوسي فزجره مسلم فانزجر 
حَرمّ ما آصطاده. ووجهه أن الفعلَ إلّما ينسخ بما هو مثله وبما هو فوقهء 
والزجرَ بناءً على الإرسال فكان دونه وتبعًا له فلا ينسخ الأول به» وکل 
من لا تجوز ذكانّه كالمرتد وتارك التسمية عمدًا والمحرم فكذا في هذا 
e‏ 

وأمّا المسألتان الأخريان فإذا صاب المعراض الصيد بعرُضه ولم 
یجرځه لم يُؤکل؛ لقوله َيه فيه : «ما أَصاب بحدّه فكل وما أَصّاب 
بُعَرضه فلا تأكلٌ ‏ ولان الجرحَ شرط على ما مرّ. والثانية : إذا رمى 
ذم اا ا ا و ر ان ا ا ا 


OS 1‏ 
في محسی الموقوذة ۰ 


(۱) من (ب). 

(۲) فى (ب): (فأخذ). 

)۳( «المبسوط) ١‏ و«الهداية») ٤٦٠-٤04/٤‏ و«الاختيار» ٠٤01/١‏ وادرر 
الحكام» ۱ و«اللیاب) ۲۱۸/۳. 

)٤(‏ رواه النسائي ۷/ ۰۱۸۳ وصححه الألباني في «الإرواء» »)۲٥٤۸(‏ من حديث 
عدي بن حاتم. 

۰۲۹۹ /٦ «مختصر الطحاوي» ۸“ و«المبسوط) ۰۲۲۲/۱۱ وافتاوی قاضیخان»‎ )٥( 
.٠١١ /٠١ وافتح القدير»‎ 


سد كتاب الصيد والذبائح س 


فرع : ولو الحجرٌ خفيقًا وبه حد حل إذا جرحه لأنا تيقنا أن مولّه بسبب 
حد الحجر لا بثقلِهء بخلافِ ما إذا كان الحجر ثقيلا؛ لاحتمال أنه قتله بثقله 
ولو كان رماه فأبانّ رأسَهُ أو قطعَ العروق لا يؤكل؛ لان العروق قد تنقطعُ 
بالثقل فوقع الشك. ولعله مات قبل قطع العروق ولو كان للعصا حدّ 
OE OORT‏ 
الجرح بيقين حل وإن كان من الثقل لا يحل» وكذلك إن کان مشکوكا 
O‏ 1 

قال: (ولو أرسلّ على صي فأخدٌ غيرَهٌ من غير عدول 

و 

إذا أَرْسَلّ كلب على صَيْدٍ فاصطاد غير ما أرسِلَ عليه لا يحل عند 
الشافعي طله"؛ لأنه لم يصطد ما (أرسل عليه)" وما أصطاده لم 
و کا و ر را رف يچر 
ما صظاده إذا لم يَعْدِلْ عن سننه ولم يمكث والقيدانِ زائدانِ؛ لأنّه إذا 
لم يعدِل يمنة ويسرةً (ولم يمكث) فهو في حكم الإرسال الموجودِ من 
المرسل فيحل» إذ المشروظ في اللَص هو الإرْسَالٌ لا التعيينُء والزيادة 
على الث في معنى النسخ. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/١1۹۷-۱۹ء‏ و«المبسوط» /١١‏ ١٥٠۲ء‏ و«الهداية» 
٤‏ / 1۳-۲ و«الاختیار» .٤]01 /٥‏ 

() «الام» ۲۸۱/7 و«المهذب» ۲۹۲/۱ و«الوجیز» ۲/ ۲۰۷. و«التنبيه» ۸۳. 

(۳) في (ب): (أرسله إليه). () في (ب): (غیر). 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ۲۹۸. و«امختصر أختلاف العلماء» ۱۹۸/۳ و«المبسوط» 
١‏ و«الهداية» 10۸/٤‏ و«الاختيار» .]0١ /٥‏ 

)١‏ من (ب)» (ج). 


س 


فرع : لو أخدًّ ما ارسل عليه فقتلّه ثم أَحَذّ صيدًا آخر فقتَلّه أكلا جميعًا 
إن لم يمكث بينهما ؛ لان الإرْسَال قائ لم ينقطع بعد بمنزلة ما لو رم صيدًا 
فنفد إل آخرَ فإنهما يحلان» ولو جثم على الأول طويأًا ثم مر به صيدٌ فقتله 
لا يؤكلٌ؛ لانقطاع حكم الإرسال". 
قال : ( ولو رماه فابان عضرا يحرم المبان لا إن كان بجرح غير 
مدفف ولو قدّه نصفين أو أثلاتًا والأكثر مؤخر أو نصف 
رأسه أو أكثره أكلا). 
إذا رم صيدًا فأبانَ بالرمي عضوًا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو. 
وقال الشافعي كف : إن أبانه بجرح مدففِ -أي قاتل في الحال- 
فالعضوٌ حلالٌ وإن لم يكن الجر مدففا ا الصيد أو مات بجرح آخرَّ 
مدففٍ» فالعضوٌ حرام وإن مات بذلك الجرح فوجهان. 
له آنه سان مدع٠‏ الاضطرد ا اا والفان م فا 
لو أبين الرأس بذكاة الأختيار» بخلاف ما إذا كان الجر غيرّمدففٍ؛ 
لأنه ما أبين بالذكاة. 


(۱) في (ج): (الأول). 

(۲) «فتاوی قاضیخان» ۲۹۹/٦‏ و«الهداية) ٤04-٤0۸/٤‏ و«الاختيار» ›٤٥١ /٩‏ 
و«درر الحكام» ۷0/1. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ٠٠-۲۹۹4‏ وامختصر آختلاف العلماء» »۲٠٠-۱۹۹/۳‏ 
و«المبسوط» ۲٥۳/۱۱‏ وفتاوی قاضيخان» /٦‏ ۲۹۸ و«الهداية» ۰.٤1٦٤-٤٩٦۳ /٤‏ 
و«اللباب» ۳/ ۲۲۲. 

.۲۸۲ /١ لام‎ )9 

)٥(‏ في ت فج الان رالمان سه لد 


س كتاب الصيد والذبائح 


ولنا: قوله بل «ما أبين من الحي فهو ميت“ والح المذكورُ 
مطلقٌ فينصرف إلى الحيّ حقيقةً وحكمًا والمبان كذلك إذ المبان منه حي 
حقيقة؛ لوجود الحياة فيه» وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم بقاؤه بعد هه 
الجراحة وقد أعتبر الشرعَ ذلك فإنه لو وقعَ في الماء وفيه حياة بهزِه 
الصفة لحرم» وهذا بخلاف ما إذا كان المبان مما يلي العجرٌ 
ھک ی و 
الأضطرار؛ ولهذا لو وقع في الماء يؤكل؛ لأنه بمنزلةٍ المذكى بذكاة 
الأختيار فقد وقعٌ في الماء بعد التذكيةء أما إذا كان الأكثْرٌ مما يلي 
الرأسَ فالموجود منه ليس بذكاةٍء لان الشرعَ قد أعتبرً بقاءَ حياه بعده 
حت حكمّ بحرمته لو وقع في الماءِ فلا یکون مبانًا بالذكاة فیکون حرامًا 
بالنص. فالحاصل أن المبان من الحيّ حقيقة وحكمّا لا يحل والمبان 
من الحيّ صورة لا حكمًا يحل فتترتبٌ الفروعٌ على هلذاء فإذا قطعمَ يدًا 
أف ارجا أو فخا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصفِ الرأس يحرمُ 
المبان ويحل المبانٌ منه؛ لأنه يتوهمُ بقاءَ الحياة في الباقي» ولو قَدّه 
نصفينِ أو قطعه أثلاثًا والأكثر مما يلي العجر أو قطعَ نصفَ رأسه 
أو الأكثرّ منه يحل المبان منه؛ لأ المبان عنه حن صورة لا حكمًا إذ 
لا يتوهم بقاءٌ الحياة بعد هذا الجرح". 


(۱) أخرجه أبو داود )۲۸٥۸(‏ والترمذی )۱٤۸١(‏ والحاکم .۱۲٤/٤‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۳۰٠٩-۲۹۹‏ وامختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲٠٠١-١۱۹۹‏ 
و«المبسوط) ۱۱/ .۲٥٤-۲٥۴۳‏ و«فتاوی قاضیخان» /١‏ ۲۹۸ و«الهداية) -٤٦۳ /٤‏ 
٤‏ و«اللباب» ۳/ ۲۲۲. 


سے 


قال : ( وإن آثخن صيدًا برمیه ثم رماه آخر فقتله حرم ویضمن 
للأولِ قيمته إلا نقص جرحه وإن لم يثخنه الأول حل 


إذا رمى الصائد صيدًا فأثخنه وأخرجه عن حيز الأمتناع فرماه آخرٌ فقتله 
ت يؤْكلٌ؛ لان بالإٹثخان صارت ذكاته آختياريةٌ وكان ا e‏ 
ميتةًء وهلذا إذا كان الصيدٌ بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون الموت 
مضافًا إلى الثاني» وإن كان بحال لا يسلم من الأولى بأآن قطع رأسّه 
e BE E E O E‏ 
فالتحق وجود المبان""" بعدمه» ويضمن الثاني للأول فيما إذا كان 
الموت مضافًا إلى)" رمي فيضمن قيمة ذلك الصيدِ غير ما نقمته 
الغ ن انات ع م ا ايه ضار ملک 
/٠ب/‏ لأنه خر به عن حيز الأمتناع وهو معيبٌ بالجراحة» والقيمة 
a O O RA ENE SG‏ 
الثاني فقتله أكل؛ لأنه صيد على حالة لم يكن خارجًا عن حيز الأمتناع 
حين رماه الثاني وهو للثاني؛ لأنه هو الذي أخذه وأخرجَّه عن سار 
الأمتناع و ل 0 ال لن اح 


(۱) في (ج): (الثاني). 

(۲) من (ب)» (جا). 

-٤٥۳ /١ و«الاختيار»‎ ٤٦٥-٤٦٤/٤ و«الهداية)‎ ۲۹۸/٦ «فتاوی قاضيخان»‎ )۳( 
.۲۲۳-۲۲۲ /۳ و«اللباب»‎ . ٤ 


س كتاب الصيد والذبائح - 


قال : ( وإن رميا معا فسبق أحدهما وأثخنه ثم لحقه الآخر فقتله 
کان للأول» وحکمنا بحله). 

رجلان طلقا سهميهما معا وسميًا الله تعالى فأصاب أحذهما الصيد 
قبل الآخر فأثخنه ثم أصاب الآخر فمات فالصيدٌ للأول لأنه هو الذي 
أحرزه بإثخانه وجار أكله". 

وقال زفر كه" : لا يجوز؛ لان الثاني أصابه وهو ليس بصيد فلم 
يحل بالذكاة الأضطراريةء والمعتبرٌ وقت الإصابةٍ لا وقت الرمي؛ ولهذا 
كان ملكا للأول وصار كما لو تعاقبا في الرمي. 

ولا" : أن رمي كل منهما موب للحلٌ؛ لكونه رميًا إلى صي مأكول 
مع التسمية» والمعتبرٌ في الحلٌ حال الرمي؛ لأنٌ الحلً بالذكاةء والذكاءُ 
فعل المذكي والموجود منه ذكاةً منحصر في الرمي» والمعتبرٌ في الملكِ 
حال الإصابة؛ لان ثبوت الملكِ بالإحراز» والإحرارٌ بالإصابة دون نفس 
الرمي» بخلاف ما إذا تعاقبا؛ لأن الإثخاف الحاصل (به)" بإصابة 
الأول مضافٌ إلى سبب الإصابة وهو الرمي فكان الرمئ الثاني مصادقًا 
له وهو غیر صید فلم یکن ذکاة. 

قال : ( أو رم ذئبًا وسمّى فأصاب ظيًا أجزنا أكله ). 

مسلم وذمي أطلقَ سهمه مسميًا قاصدًا للخنزيرٍ أو ذئب أو اسكفاضصاب 
NO‏ ت کا 
() «فتاوی قاضیخان» /٦‏ ۲۹۸. و«الهداية) ٤٤٥-٤٦٤ /٤‏ و«الاختیار» .]٥٤/٥‏ 
(۲) «الهداية) .٤٦٥-٤٦٤ /٤‏ (۳) من (ب). 


(6) «مختصر آختلاف العلماء» ۱۹۹-۱۹۸/۳ وافتاوی قاضيخان» ٠٠٠/٦‏ 
و«الهداية) .)١١-٤٦١ /٤‏ 


سے 


وقال زفر كل : لا يحل؛ لان رميه لم ينعقد مفيدًا لحل ما يصيبه 
ف ا كال فد سانا وس ا صا ت جد ودا 
الت ن س ا ى ال جا جلى ال ا 
ا ا ۰ 

US E A ES ea 
حمارَ وحش فأآصاب ظبيًا ؛ وهلذا لأن الصيد سم للمتوحش الممتنع الذي‎ 
إليه كذلك» ولهذا وجب على المحرم بقتلِ‎ a لا يۇؤخذ‎ 
الخنزير والأسد الجزاء إذا لم يوجد الصيال منهما» وحكم الذئب في‎ 
هذه الحالة حكمهما بالإجماع» وإنما لم يجب بقتل الذئب الجزاءُ؛ لأنه‎ 
في معنى الفواسق الخمس اللواتي يقتلن في الحل والحرم بلا جزاء‎ 
۰ بالنص» لا لأنه ليس بصيد'.‎ 


(۱) «مختصر اختلاف العلماء» ۱۹۹-۱۹۸/۳» وافتاوی قاضيخان» ٠٠١/٦‏ 
و«الهداية» .)]١1-٤٦١ /٤‏ 


سد كتاب الصيد والذبائح 7(7( 


فصل فى الذبائح 
قال : (يذكي أختيارًا في الحلق واللبة» واضطرارًا بالجرح أين 


أتفق ). 

E‏ ا 
تھ ا ا النجس عن اللحم الظاهر» ويثبتُ بالذكاة الحل» وطهارة 
المذبوح مأكولًا كان أو غير مأكولء فإنٌ الذكاة تنبئ عن الطهارةء قال بلا : 
ذكاءٌ الأرض يبسُها) وهي E AC E‏ 
E‏ 

فالاختيارية : ا في الحلق واللبةء قال كيل : «الذكاةٌ ما بين 
اللبة واللحيين “"» يريد موضعَ الذكاة وهي قطمٌ عروتي معلومةٍ على 
ما يأتيكٌ إن شاء الله تعالى. 

وأما الأضطرارية : فهي الجرح في أي موضع أتفق» وإنما تجوز عند 
العجز عن الذكاةٍ الختيارية وذلك مثل الصيدِ على ما مر ول فا وخر 
من النعم كالبعيرٍ النادٌ فلو رماه فقتلة حل أكلةٌ؛ لأنٌ الجرحَ في غير موضع 


)۱( الذبح لغة ة: الذبح بالكسر ما يذېح ومنه قوله تعالی : وفدیکه بی عظير ه والذبيح 
والمذبوح» والذبح: ما أعد للذبح» وجمعها: ذبائح» وأصل الذبح: الشقة 
«مختار الصحاح» مادة ذبح ص٦‏ *۲. و«المصباح المنير» ٠١١‏ مادة ذبح . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )1۲٤( ٥۹/١‏ من قول محمد بن المهاجر عن أبي جعفر» 
وعبد الرزاق ذ في «المصنف» كما عزاه الزيلعي 1/. 

(۳( قال الزيلعي في «نصب الراية» ٠۸١ /٤‏ : غريب بهذا اللفظ وروي بمعناه عند الأربعة 
ابو داود (۲۸۱۸)» والترمذي »)۱٤۸١(‏ والنسائي ۰۲٨۱/۷‏ واب بن ماجه )۳۱۸٤(‏ من 
حدیث ابی العشراء الدارمى. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن الملقن فى 
«البدر ال 0/4: ال ضعيف؛ لأن فيه أبا العشراء. ۰ 


م 


الذبح أقيم مقامَ الذبح في موضعه عند العجزٍ عنه للحاجة إليه» والبقرٌ 
والبعيرٌ إذا ندا في الصحراء أو في المصر بمنزلة الصيدِء والشاهٌ في 
الصحراء إذا ندت كذلك» وأما في المصر فلا تحل بالعقر لإمكانِ 
أخذِها» بخلاف البعير والبقر لتصورٍ حصول الأذى منهما فيتحقق 
العجز» ولو تردى في بئر ولا يقدر على ذكاته في العروق فهو كالصيد 
إذا لم يتوهم موته بالماء 

ال وط هاا الس ول رها اا عل 

التسمية على الذية فرط حن لو تر كهااعامدا تبره الذبة 
ولا يجوز بيعها» ولو حكم القاضي بصحة البيع لا ينفذ حكمّه وكذلك 
عند إرسال الجارح وعند الرمي» وأشارَ بضمير التثنية إلى الذكاة 
ااا 

وقال الشافعي ة#: التسمية مستحبة وليست بشرط؛ إذ لو كانت 
رظ E‏ الل بن ركه عدا ر ا لار ا انت 
شرطا لصحة الصلاة ثبت التساوي في (تركها بين الحالتين)“» فإنه 
لا يصح وجود e‏ مع عدم شرطه علیٰ آنها لو کانت /۱۲۹/ شرا 
فإن الملةَ تجورٌ أن تقام ا ( ف ان 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۲۹٦‏ و«الهداية» ۳۹۳/٤‏ واوسائل الأسلاف» ١٠٠٤ء‏ 


و«الاختيار» ٤٥٥ /١‏ و«درر الحكام) ۷۱. 
(۲) «مختصر الطحاوي» ۲۹١‏ و«المبسوط» ۲۲۸/١١‏ واإيثار الإنصاف» ٥١۳‏ 


و«اللباب» ۳/ .۲۲٤‏ 
(۳) «لأم» ۲۸۱/1 و«الوجیز» .۲٠۸/۲‏ و«التنبيه» ۸۲ واغاية البيان» .۴٠١‏ 
)€3 في (ج): (بتر کھما من الجانبين). (9) من (ب). 


.۲۷۸ /۱ وادرر الحکام»‎ ٤٥٦-٤٥٥ /٥ و«الاختیار»‎ ۳۹٤ /٤ «الهداية»‎ )0 


سد كتاب الصيد والذبائح 


و قوله تعالیٰ : ا ولا تأ ڪلوا يا ر يڌر ا سم أله َيِه [الأنعام: ]٠١١‏ 
ومقتضى النهي الحرمة» وقوله ية لعدي ول : «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت أسم الله عليه فكل ؛ لأنه إنما أمسك عليك» وإن أكل منه فلا تأكل ؛ 
لأنه إنما أمسك على نفسهء وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك 
إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك *"؛ ولان ابن عمرٌ 
ومن تبعه من الصحابة زؤا كانوا يعتقدون حرمة أكل متروك التسمية عن 
نسيانٍ قياسًا على حرمة أكل متروك التسمية عمدًاء وعلي وابن عباس 
ومن وافقهما من الصحابة ون كانوا یعتقدون حل أکله ويفرقون بين 
الترك عمدًا ونسياتا؛ لقيام العذرٍ في النسيانِ فأقيمت الملة" مقامَها 
تخفيمًا وتيسيرًا» وعدم العذرٍ في فصل العمد» إذ القاصد للترك جانِ 
(یکاد)“ يكون مستخْمًا باسم اله تعالى لقصد تركهء والجنايةٌ سببٌ 
للعقوبة لا للتخفيفِ فحرمت ذبيحته زجرًا له» وهذا من الصحابة إجماع 
ا رة رر الم هوا ول ا ا ن 
تارك التسمية ناسيًا تحرمٌ ذبيحنّه عند مالك كله" وتركت هذا 
الخلاف؛ لأنه ليس مشهورَ مذهبه. 


(1) «مختصر الطحاوي» ۲۹١‏ و«الهداية» ۳۹٤ /٤‏ و«الاختيار» ٠.٤٥١٦/٥١‏ و«اللباب» 
Y/Y‏ 

0( سبق تخریجه» وهو في البخاري )0٤۸7(‏ بنحوه. 

)۳( في (ب): (المسألة). 

0) من (ب)» (ج). 

() «المبسوط) ۱۱/ ۲۳۸-۲۳۷. و«الهداية) ٤٥٦-٤٥۵ /٤‏ و«وسائل الأسلاف» Î‏ 

() «المنظومة» لوحة رقم .)١٤١(‏ 

(۷) «التلقین» ۲۹۹-۲۹۸/۲» و«الکافي» ۱۷۹. 


9ے 


ال ا شر فى كاب ال له فان ترك التصمة اونا لم يؤكل 
بلا خلافي على ظاهر المذهب؛ لأنه كالغائب فيعاقب بترك الأكل» وإن 
ترکها ناسيًا أكله بلا خلافي أيصًا فى المذهبْ» وإن تركها عامدًا غير 
متهاون ففى هذا المذهب قولان أشهرهما أنها لا تؤكل؛ فلذلك تركت 
نصبً الخلاف فيه. ثم التسمية في الذكاة الأختيارية تشترط عند الذبح 
على المذبوح وفی الصند تب ط غد الإرزسال والرمی؛ لان المقدورَ له 
في الأول هو الذب» وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإضابة فيشترط 
وجو التسمية عند الفعل المقدور عليه» حتى إذا أضجعَ شاه وسم 
e 0 a, E‏ ۱ 
وذبحَ غيرها بتلك التسمية لا يحل ٠‏ ولو رمي إلى صيدٍ وسمى 
وأصاب غيره حلً» وكذا في الإرسال» ولو ضجعَ شاةَ وسمّى وذبحها 
بشفرةٍ أخریٰ حل أکلھاء ولو سمیٰ علیٰ سهم ثم رمیٰ بغیره صدا ولم 
يسم عليه لم يؤكل. والفرق أن التسمية على الذبيحة شرظ ؛ لقوله تعالى : 
مو اذکروا اسم ا عا صواف ه [الحج: ٠٠‏ فإذا تبدلتِ الذبيحة أرتفع حكم 
الشنا هاو ال .و الازسال اله رط على الال ال ا 
«إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل » وقال 5: «فإنما 
سميت على كلبك » فما لم تتبدل باقية٬‏ وإذا تبدلت أرتفع حكم التسمية 
الآلة فالتسمية عليها واحتاج افا ار 


.۱۹۱/۸ و«البحر الرائق»‎ ٤٥٦/٥ و«الاختیار»‎ ٤ /٤ «الهداية»‎ )١( 
وادرر الحکام۲۷۸/۱۲؛‎ ٠٤٥۷-٤٥٦ /١ و«الاختيار»‎ ۳۹١-۳۹٤/٤ «الهداية)‎ )۲( 
.۲۲١ /۳ و«اللباب»‎ 


سد كتاب الصيد والذبائح (yy‏ 


قال: (ویکره أن یذکر مع سم الله تعالیٰ غيره فإن وصلّ 
وعطفَ حرم ). 

إذا ذكر مع اسم الله تعالى غير فلا يخلو إما أن يذكرّ موصولًا أو مفصولًا 
معطوفا أو بغير عطفي فإذا ذكره مفصولًا بغير عطفٍ» كره المذبوح وحل أكله 
كما إذا قال : باسم الله محمد رسول الله ؛ لأن الشركة لم توجد؛ لعدم العاطف 
فلم يكن الذبح واقعًا لغير أسم الله تعالى» لكنه يكره لوجود القران. صورة 
فيتصور بصورة المحرم'. 

وأما إذا ذكرّ موصولا معطوفًا بأن يقول: باسم الله ومحمد رسول الله - 
بكسر الدال- فتحرمٌ الذبيحةٌ؛ لأنه أهلّ بها لخيره» ولو رفع لا يحرم 
لأنه أستئناف كلام غير متعلتي بالذبيحة» وأما إذا ذكرّ سم غيره مفصولًا 
صورة ومعنى بأن يقول قبل التسمية أو قبل إضجاع الذبيحة أو بعده فهذا 
لاش E‏ فقد روي عنه يه انه ال «اللهم تقبل هه 
عن أمةٍ محم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ»". 

والشرط هو الذكرٌ الخال والمجرذ. قال ابن PF‏ وه : جردوا 
التسمية”“ ٠‏ حتى لو قال عند الذبح اللهم أغفر لي لا يحل؛ لكونه دعاء 
ولو قال الخمد له أو سبحات اله يريد التننمية خل» ونقل عن أبن عباس 


.۲۲۶٤ و«اللباب)۳/‎ ٤٥۷ /٥ و«الاختیار»‎ ۳۹٩ /٤ و«اهداية)‎ ۲۲۸/۱۱٩ «المبسوط‎ )1( 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۲/٦‏ و«الهداية» ۳۹٩ /٤‏ و«الاختیار» ٤0۷/٥‏ وادرر 
الحکام)۱/ ۲۷۹-۲۷۸. 

(۳) رواه مسلم )۱۹١٩۷(‏ من حديث عائشة بلفظ : «بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم 
تقبل من محمد ومن آل محمد ومن آمة محمد). ثم ضحیٰ به. 

(6) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» ۱۸٤ /٤‏ وقال: غريب. 
وقال ابن ر «الدراية» :۲٠٠/۲‏ لم أجده. 


PETITE 


DY 00. 
e yS لالت‎ 
.]۳٦ ا [الحح:‎ 

قال ا غير المسلم والكتابيّ ). 
أمّا اشتراط كون الذابح مسلمًا ا اک 4 
و در ا ا ا ۰ اَذ 
اک ا n‏ آهل ا فان 

سمُّى النصرانقٰ المسيحَ وسمعَه المسلم لا اکل م منه» ولو قال: بسم الله. 
وهو يعني المسيح يؤكل منه بناءً على الظاهر» وي يشترط أن يكون (عاقلا 
ا قادرا على الذبح ضا سا للذييحة» فتحوز و الصبى القادر 


)١(‏ «فتاوى قاضيخان» ٠۲/١‏ و«الهداية» ۹١ /٤‏ و«الاختيار» ٤٥۷/١‏ وادرر 
الحکام)۲۷۹-۲۷۸/۱. 

(۲) رواه الحاكم ٤‏ من حديث شعبة عن سليمان عن ابي ظبيان» به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قال ابن حجر في «الدراية» ۲/ :۲٠۷-۲۰١‏ ورجاله ثقات» وفي الباب حديث مرفوع 
متفق عليه من طريق قتادة عن أنس. 

(۳) في (ب)» (ج): (للمسلمين). 

() قال ابن حجر في «الدراية» ٠٠٠/۲‏ : لم آجده بهذا اللفظ» لكن روئ عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية رفعه: كتب إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» غير 
ناکحي نسائهم» ولا اكلي ذبائحهم. وهو مرسل جيد الإسناد اه. انظر: «مصنة 
عبد الرزاق» ۷٠-٦4 /٦‏ وامصنف ابن ا شيبة» ۳/ .٤۷۸‏ 

)٥(‏ في (ج): (عالمًا بالتسمية). 


س كتاب الصيد والذبائح 


على الذبح» وكذلك المرأةٍ مسلمة كانت أو كتابية" وإذا كان الذابح صبًا 
O N TD EL‏ اللا 
EE‏ // ذبيحتهُم» لأن التسمية شرظ بنط الكتاب وذلك 
بالقصد. وصحة القصد بهلذه الأشياء وإطلاق الكتاب (للذ مي ۱ الكتابي 
ينتظمٌ الكتابيّ والذميّ والحربيّ والعربيّ والتغلبئ ؛ اھ 
الم" 

ولا تؤكل ذبيحة المجوسيّ لما روينا ولعدم الملة فإنه لا يعي التوحيدَ 
وكذلك المرتد؛ لأنّه لا مله له فإلّه لا يقر على ما أنتقل إليه» بخلاف 
الكتابي إذا نتقل إلى ملة أخرى غير دينه حيثُ يقر عليه عندنا فيعتيٌ 
الدين الذي هو عليه حالة الذبح لاما کان قله وكذلك الوثني؛ لعدم 
أعتقاده ف وكذلك المحرم إذا ذبح صيدًا سواء ذبخه في الحل أوفي 
الحرم» وقد مر في كتاب الح . 


قال : ( ولو تول من مجوسيٰ وکتابیّ نجير ذبحَةٌ ). 


ا £ ی e‏ و ي (Oo).‏ 
إذا ولد ولد من مجوسيٌ وكتابيّ تجوز ذبيحتة عندنا . 


(1) «مختصر الطحاوي» »۲۹۷-۲۹٦٩‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠٠٠١‏ و«الهداية») 
٤‏ ۵ و«اللباب» ۳/ ۲۲۳. 

(۳) من (جا). 

(۳) «مختصر الطحاوي» »۲۹۷-۲۹٦‏ و«امختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲٠٠١‏ و«الهداية» 
۴ . و«اللباب» ۳/ ۲۲۳. 

9) «فتاوی قاضیخان» »۰٥-۳۰٤/٦‏ و«الهداية» ۳۹٤-۳۹۳/٤‏ و«الاختیار» 
٥‏ و«اللباب» ۳/ .۲٤-۲۲۳‏ 

() «مختصر الطحاوي» ۲۹۸ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/ »۲١۸-۲١۷‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» ٤/٦‏ *› و«درر الحکام»۱/ ۲۷۸. 


سے 


وقال الشافعي E TD‏ للمحرم على المبيح وهو انه 
جزءُ المجوسيٌ. 

ولنا : أنه كتابئٌ؛ لأن الولد يتبعٌ خير الأبوين EE‏ 
اکا ا حکم e‏ 


قال : ( وسن نحر الإبلِ وذح البقر والشاة ويكره العكس لغير 
ضرورةٍ ولم يحرّموها لذلك ). 

السلَهٌ أن ينحرَ الإبل ويذبح الشاة والبقرّ» فلو عكس فنحر الشاةً والبقرَ 
وذبح الإبل كر ذلك وجِلّتِ الذبيحةٌ عندنا. أما أن السَنَةَ ما قلنا قال اله 
تعالى : # فصل اريك وأنحر € [الكوثر: .1١‏ 

E E Oe N Ib 
1٠٠۷ ان ذو به & ابتره: »۲ وقال تعالی : # وديك بذع عطي € لالصافات:‎ 
والذبْح ما يُذبح»› وكان كبشا وهذا هو المتوارث من فعله اة والصحابة‎ 
و إلى يويًا هلذا والعكس مكروةٌ لمخالفة السَنّةء وإنما يحل؛ لوجود‎ 
شرط الحل وهو قطمٌ العروق وإنهارٌ الدم» ومذهبٌ مالك ظة أنه‎ 


يجوز مع الضرورة ويحرم عند عدم الضرورة. 


)0( «الأم» /٦‏ ۲ و«غاية البیان» ۳/۳ و«المهذب» ۲٥۸/۱‏ و«الوجیز» ۲/ -۲٠١‏ 
°٦‏ . 

(۲) من (ب)» (جا). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ۲۹۸ وامختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲٠۸-۲۰۷‏ و«فتاوى 
قاضیخان» ۳۰٤/٦‏ وادرر الحکام»۱/ ۲۷۸. 

/٤ «مختصر الطحاوي» ۲۹۸ و«مختصر أختلاف العلماء» ۲۲۸/۳ و«الهداية»‎ )٤( 
.۲۲٤-۲۲۳ /۳ و«اللبات»‎ ۸ 

(ه) «المدونة الکبرئ» ٤۳۳/١‏ و«الكافي» ۹ و(التلقین» ۲/ ۲۹۷۔ 


س كتاب الصيد والذبائح (Ny‏ 


قال ابن بشير في كتاب «التنبيه له : فإن ذبحتِ الإبل أو نحرٌ ما يذبح فأما 

مع الضرورة فيجورً ذلك ولا يمتنع أكلهاء وأمَّا مع عدم الضرورة فثلاثة 
أقوال: منع الأكل وهو المشهورُء وجوارُ Es‏ الإبل إن 
ذبحتٌ ولا يؤكل غيرُها إن نحرَء وأمّا المشهورٌ فمبناهٌ على أحدِ أمرين› 
إا لأ السنةً إذا خحولفث أمتنعَ الأكلٌ» وإِمًا لأنٌ ذلك واجِبٌ وحرامٌ 
مخالفتّه لما قلناه من كون النحر في غير الإبل يلها بغير الذكاة» والذبح 
في الإبل تعذيب» ويمتنع به إخراج الم وهو مقصودٌء وأما جوارٌ الأكلء 
فلقوله بي : «ما أنهر ادم وذكر سم الله عليه فكل » ولان الأنتقال من 
صفة إلى صفةٍ من جهة الأول لا من جهة الأوجب» وأمًا التفرقةٌ فلأنً 
النحرَ في غير الإبل بقتلها كما تقدّمَ» وليس في الإبل إلا التعذيبُ فلا يؤدي 
إلى منع الأكل :هلا كادمه ولا كان حال القرورة ت الذبيحة إجماعًا 
زدت في الكلام لغير ضرورة؛ ليقومٌ الخلاف فيه بإعادة الإشارة في قوله : 
(ولم يحرَمُوها لذلك) إليه تحقيقًا لموضع الخلاف* 

قال: ( ويذبح ما استأنس من الصيدِ ويجرح ما أستوحشَ من 

النعم ). 

أمّا الأول فللقدرة عليه؛ لأن الأصلَ هو الذكاة الّختياريةٌء وعند 
آستئناس الصيد تصيرٌ الذكاة بالذبح مقدورًا عليها فلا يعدل عنها إلى بدلِهًا. 
وأمًا الثاني فللعجز عن الأصل بسبب التوحش فيصارٌ إلى البدل". 


(۱) رواه البخاري )٥٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰) من حديث ا علبة الخشني. 

(۲) «ختصر الطحاوي» ٦‏ واختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲٠۰‏ و«اهدایة» /٤‏ ۳۹۸ 
و«اللباب» ۳/ ۲۲۸. 

() «المبسوط)۲۲۸/۱۱. و«اهداية» /٤‏ ۳۹۸ و«الاختیار» ٤٥۷ /٥‏ و«اللباب»۳/ ۲۲۸. 


م 


قال : ( ويّقطع الحلقومٌ والمريءٌ والودجان ولم نكف بالأولين 
Es‏ يشترط قط أحد الودجين 
معھما لا الأكثر من کل منهما ). 
العروق التي تقطمٌ في الذكاة أربعةٌ : الحلقوم» والمريءُ والودجان . 
وقال الكرخئ وله" : الذكاة في الأوداج وهي أربعة: الحلقوم 
والمريءُ والعرقان اللذان بينهما والأصل فيه قوله بي : «أفر الأوداجّ بما 
شعت » وهو جم فيتناول ثلاثةً وهي المريء والودجان ولا يمكن 
قطعْهًا إلا بقطع الحلقوم فيثبتٌُ قطمُ الحلقوم أقتضاءء فان قطعَ الأربعة 
ف خلاف فى حضون كمال اكاز زان فطع الخلقر والمريء دون 
الودجين. 
قال الشافعي كط : الذبح» ولا يشترظ قطمُ الودجين؛ لأ إنهارَ 
الدم» وإزالة الحياةٍ حاصل بذلك وهو المقصودٌ من ي 
ودر اجب لطر اي باب مالك جه أن الإعادل 
E E‏ 
شاذ)" في مذهبه لم ار نصبً الخلافِ فيه حستًا. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۲۹١‏ وامختصر اختلاف العلماء» ۲٠۹/۳‏ وافتاوى 
قاضیخان» ۰٠ /٦‏ و«اللباب» ۰۲۲٣/۳‏ 

.)0۸/٥٩ «الاختيار»‎ )۲( 

(۳) قال فى الدراية لم أجده. وحدیث کل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جر 
ظفر. أخرجه الطبرانئ. «الدراية» ۲/ .۲٠۷‏ 

.۲٠۲/۲ و«الوجیز»‎ ۲٥۹/۱ و«المهذب»‎ ۲۸٤/٦ «الأم»‎ )( 

.)١٤١( «المنظومة» لوحة‎ )٠( 

) في (ج): (وهو إشارة). 


سح كتاب الصيد والذبائح (yy‏ 


قال ابن بشي في كتاب «التنبيه»: وإذا قطعَ /٠۲۷/‏ الذابح الحلقوم 
والمرىء والودجين کل بلا خلاف» وإن لم ب المريءَ فهل و 
ام ل؟ 

فيه قولان اُشهرهما : جوا الأكل» ركا شتراط المريءِ» والشاذ من 
الأكل. فإن ترك الأوداجَ جملة لم يؤكلء وان اتی عل آکترها فقرلان »وان 
لم يقطع الحلقوم فالمعروف من المذهب أنه لا يؤكل فعلى هذا مشهورُ 
مذهبه موافقٌ لمذهب أبي حنيفة كن ES ON‏ 
الواجبً أن يأتي بأكثرَ هزه العروق مطلقًا أي ثلاثةٍ كانت» ومن صور 
الجواز الأكتفاء بدون المريء الذي هو مذهبة فتركتُ الخلاف فيه. 

وعند أبي يوسف كه في الرواية التي رجح إليه أنه يشترط قطعَ 
المريء والحلقوم وأحدِ الودجين. 

وعن محمد ة أنه أعتبر الأكثر من كل عرق والقدورئ كاخ 
ا ET E‏ ا الک 
أبي حنيفة كن : وإن قطعَ أكثْرَمًَا على ما قاله محمد" والصحيح 
ما ذكرناه لمحم أن الأمرَ ورد لفري العروق. 

وکل منها أصلٌ بنفسهٍ فلا قوم غير مقامةُ إة قامة أن قطعَ أكثره كقطع كله 
أقامة للأكثر مقا الكلٌ؛ ولان المقصود حاصل بقطع الأكثر؛ لاه یخرځٌ 
بقطع الأكثر ما يخرجٌ بقطع الكل. 


() 


() «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲٠۹‏ و«الهداية» ۳۹١/٤‏ و«الاختيار» ٤0۸/١‏ 
وادرر الحكام» ۷/۱ 

.۲۲٣/۳ «الکتاب»‎ )۳( 

.٤0۸/٥ «الاختیار»‎ )۳( 


م 


ولأبي يوسف كلة“ أن كل واحلِ منها يقصد بقطعه غير ما يقصدٌ بقطع 
الآخر» فالحلقومٌ مجرى النفس» والمريءٌ مجرى الطعام» والودجان 
مجرى الدم» فإذا قطع أحدَ الودجين حصل المقصودٌ بقطعهماء وإذا ترك 
الحلقومّ والمريءَ لم يحصل المقصود من قطعه بقطع غيرو. 

ولأبي حنيفةً 5ظ أن الأكثرّ كل حكميّ فبقطع أي ثلاث كان حصل 
قطعٌ الأكثر› ولأن المقصود يحصلٌ بذلك وهو إنهارٌ الذّم والتسببٌ إلى 
إزهاق الروح لعدم الحياة بعد قطع مجرى النفس»› ا والدم يجري 
بقطع أحدِ الودجين فيكتفي به تحررًا عن زيادة التعذيب. 

قال : ( ويجورٌ بما أنهرّ الذَّمَ الإ السن والظفرّ القائمين ). 

لقوله مه : « أفر الأوداجّ بما شئت فكل »" وقوله ڳل : « کل ما آنهر 
الدّمَ وأفرى الأوداجَّ ما خلا السنّ والظفْرَ فإنها مدى الحبشة »» والحبشة 
كانوا يذبحون بهما قائمين» ولان القتل بهما قائمين حاصل بقوة الذابح 
وثقله فأشبة المنخنقة. 


)١(‏ «الهداية» ۳۹٦/٤‏ و«الاختيار» ٤0۸/١‏ وادرر الحکام)۱/ ۲۷۷ و«اللباب» 
1/7 

(۲) سبق تخريجة. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية) ۱۸١/٤‏ : هو ملفق من حديثين. 
فقد روى البخاري برقم (۲۸۸) مسلم برقم (۱۹۵) من حدیث رافع بن خدیج 
قال : كنا مع النبي في سقر› فقال رسول الله اة ما أنهر الدم» وذکر اسم الله عليه 
فكلواء ما لم يكن سنا أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى 
الحبشة. الحديث الثاني رواه ابن أبي شيبة شيبة ۲۵۹/٤‏ من حديث ابن جريج عمن حدثه 
عن رافع بن خدیج مرفوعًا بلفظ : کل ما أفرى الأوداج إل سسا أو ظفرًا. 

(6) «امختصر آختلاف العلماء) ۲٠۹-۲٠۸/۳‏ واالمبسوط) ۱ وافتاوی 
قاضیخان» ۰٠ /٦‏ و«اللباب» ۳/ ۲۲۷. 


ك كتاب الصيد والذبائح 


قال : ( نجیزه بهما منزوعین ویکره ). 
سنّ أو ظفر أو قرنٍ أو عظم منزوع لا يجوز عند الشافعيّ 
ھا م عن ولقوله ئل : « کل ما اهر الد وأفرى الأوداجً 
ما خلا السنّ والظفر والعظمَ فإنها مدي الحبشة“". أي: كل ما ذبح 
بما نهر الذّمّ. قاله من غير فصل بين المنزوع وغيره» ولاه فعل غير 
مشروع فلا یکون ذکاةء کما لو ذب بها و وعندنا هذا الفعل 
كانت منزوعةً؛ لاستلزايمه ترك المندوب إليه”"؛ لقرله كلاة: 
(إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدً أحدكم شفرتة ولیرح ذبيحقة »*» ومع 
ذلك فتجور الذييحة ولا تحرم؛ لقوله ي: « أفر الأوداجّ ہما شئت ° 
وما رواه محمولٌ على ما إذا كانت غير منزوعة؛ لأن الحبشة كانوا 
يذبحون بها غير منزوعةٍ ولأنها حالة الذبح آله جارح يحصلٌ بها 
ما هو المقصود» وهو إخراح الذم المسفوح عن الحيوانِ فيجورٌ كما 
لو ذبح بحجر محدوٍ أو ليطة» E e‏ لإمكانٍ الموت 
الل فة ال 


(۱) «لأم» ۲۸۲/١‏ و«المهذب» »۲٥۹/۱‏ و«الوجيز» ۲٠٦/۲‏ و«غاية البیان» ۴/۳. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) «المبسوط» /١١‏ ۲۲۷. و«الهداية» /٤‏ ۹۷ و«الاختيار» ٤٥۹ /٥‏ و«درر الحكام» 
۱ 

() رواه مسلم برقم )۱۹٩٥١(‏ من حدیث شداد بن أوس. 

)٩(‏ سبق تخریجه. 

0) في (ب): (النزع). 

(۷) «المبسوط)» ۲۲۷/۱۱ و«الهداية» /٤‏ ۳۹۷ و«الاختيار» ٤0۹/٥‏ وادرر الحكام» 
1 و«اللباب» ۳/ ۲۲۷. 


سے 


ال وتان د رة 

لما روينا» وروي آنه ي رأیٰ رجلا أضجعَ شاة وأخذ يح شفرته» 
فقال جلا : اهاد حخددتها قل أن تضحعهًا) 00 

قال : (ويكره آن يبلغ بها النخاح أو يقطع الرأسن أو يبتدئ من 

القفا وهي حي إل قطع العروق ). 

النخاعٌ عرق أبيضُ في عظم الرقبة؛ لأنه ية نه أن تنخعَ الشاهةٌ إذا 
حه وف ما دكرناد: وف قطع الرأسٍ زيادة تعذيب الحيوان من 
غير فائدة فيكره ويحل الأكل؛ لوجود المقصود وأما إذا آبتدأً الذبح من 
القفا فان ماتت قبل قطع العروق فهي ميته لوجودِ الموتِ بدون الذكاة» 
وان دام حياتها إلى أن قطع العروق حلثْ؛ لأنها ماتث بالذكاةٍ كما 
لو جرخا ثم ذبحها" لكنهُ يكره ذلك؛ لما فيه من تعذيب الحيوانِ من 
.0( 


عير فائدة 


2 


قال : ( والحنين الميت لا يؤكل› وقالا: إن تم خلقه اکل ). 
لقوله كيه : ١‏ ذكاة الحنين ا و مل 


.٤٥۹/١ و«الاختيار»‎ ۳۹۷ /٤ و«الهداية»‎ ۲۲٦/١١ «المبسوط)‎ )( 

(۲) رواه الحاكم ٤‏ من حدیث ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٤(‏ 

(۳) في (ج): (قطعها). 

() «الهداية» ۳۹۸/٤‏ و«الاختيار» ٠٤٦٠ /١‏ وادرر الحكام» 1 و«اللباب) 
VY‏ 

)٥(‏ رواه ابو داود (۲۸۲۷) والترمذي )۱٤١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وقال: 
حدیث حسن صحیح. وحسنه المنذري «مختصر سنن ابي ا /٤‏ ۰ رالحدیث 
صححه الألباني. انظر : «صحیح ابي داود» ۸/ ۱۷۹-۱۷۵ .)۲٥۱۹(‏ 


س كتاب الصيد والذبائح (yy‏ 


۳ 2 e 5 ا 3 چ‎ ee ۱ a 

بها يتغذى بغخذائها ويتنفس بنفسها ويتبعها في بيعها واعتاقها فیتذکیٰ بذکاتها 
ا 

E e )1(‏ د چو و و 

وله : انه حیوان منفرد بنفسه حت يتصورَ حیاته بعد موت امه فینفرد 

بالذكاة؛ ولهذا يعتق بإعتاق مفردٍ وتجبٌ فيه غرةٌ وتصح الوصية به ولهء 


e ۶ 


ولا حيوان دموي لم يخر دمه فأشبَةَ المنخنقةً؛ ولألّه يحتمل أله مات 
قبل دبح أَمه» ویحتمل آنه بڏيحها (مات) فلا يحل بالشكڭ» وما رویاه 
روي بالنصب بنزع الخافض آی كذكاة أَمَّةٍ فتكون دلالة تساويهما في 
الذبح؛ لقوله تعالى: # يرود َك َر ألمعْثىّ َه مَِ المرب ه [محمد: 
١‏ وروي بالرفع فيحمل التشبيه أيضًا كقوله: ‏ وَجَلَةٍ عَصها أَلسََوَبُ 
والاَرَضُ که [آل عمران: ۱۳۳] متيل عليه ER‏ وقد کر ا حنيفة نه 
ذبح الشاة الحامل القريبة الولادة لما فيه من إضاعة ولدهاء ولا يكره 
ع ل اکن غا 


قال : ( وإذا ذب غير مأكولٍ طهر لحمُهُ وجلده إلا المحترم 
ونجس العين ). 
أما طهارة اللحم وجلده فان أَثرّ الذكاة في إزالة الرطوبات والدماء 


(1) «مختصر الطحاوي» ۲۹۸. وامختصر اختلاف العلماء» ۲۲۸-۲۲۹/۳ 
و«المبسوط» .۸-٠/١١‏ و«وسائل الأسلاف» ٤١۹‏ و«الاختيار» /١‏ ١٠٦٤ء‏ 
و«اللباب» ۳/ ۲۲۹-۲۲۸. 

(۲) من (ب). 

(۳) في (ج): (توقيقًا). 

۲۲۸-۲۲۹/۳ «مختصر الطحاوي» ۲۹۸ وامختصر آختلاف العلماء»‎ )٤( 
ء٤١١-٤١۹ و«وسائل الأسلاف»‎ ۳۹1/٤ «الهداية»‎ .۸٠١ /١١ و«المبسوط»‎ 
..۲۲۹-۲۲۸ /۳ و«اللباب»‎ ٤٦١ / و«الاختیار»‎ 


EAA 


السيالة المنجسة للحم لا نفس اللحم والجلدِ فيطهرٌ لزوال المنجس» كما 
في الدباغ» وأما المحترمٌ فهو الآدميّ ونجس العين الخنزيرٌ فلا تعمل فيهما 
الذكاةَ شيًا؛ لكرامة الآدمي وإهانة الخنزير» كما لا تعمل الدباع في 
E‏ 

ولو ذب شاةً مريضةٌ فلم يتحرك منها شيء إلا فمُّها. قال محمد بن 
سلمةً: إن فتحتْ فاهًَا وعينها ومدّت رجلَها ونام" شعرٌها لم تؤكل› 
وان كانت على العكس أولف". 


)١(‏ «المبسوط) ۲٠١/١١‏ و«الهداية» ۳۹١ /٤‏ و«الاختيار» ٤٦١ /١‏ و«البحر الرائق) 
۰۱۹۷-۸ و«اللباب» ۳/ ۲۳۱-۲۳۰. 

(۳) في (ب): (قام). 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۰٥/٦‏ و«الاختیار» 111/٥‏ و«البحر الرائتق) -۱۹٦/۸‏ 
۷-. 


كتاب الصيد والذبائح 


فصل فيما بحرم أَكلَه 
قال : ( ويحرمٌ كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع ). 


أنه ية نه عن أكلٍ كل ذي مخلب وأكلٍ كل ذي ناب من السباع“» 
وقوله : (من السباع) عقيبَ ذكر النوعين راجعٌ إليهما فيثبت الحكم فيما له 
مخلبٰ وناب من السباع والطير والبهائم دون غيرهماء والسبع كل جارح 
قتا منتهب متعبٍ عادة كالأسد والفهدِ والنمر والذئب والثعلب والدت 
والفيل والقرد واليربوع وابن عرس والسنورِ البريٌ والأهليء وذو المخلب 
من الطير الصقرٍ والبازيّ والنسرٍ والعُقاب والشاهين ST‏ 

TT ENS وی ۳ : الرر5#)‎ NT 
وما شابَهها سبعٌ» ولا يؤکل ابن عرس؛ لاه ذات أنياب فدخل تحت‎ 
النص. وفي الحديث نهى عن اكل الخطفة والنهبة والمجثمة‎ 
فالخطفة : التي تختطفُ في الهواء كالبازيّ ونحوه. والنهبة: التي تنتهبُ‎ 


() أخرجه البخاري )٥٥۳١(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب أكل كل ذي ناب من السباع» 
ومسلم (۱۹۳۲) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

() «الهداية» /٤‏ ۳۹4۹ واعقود الجواهر المنيفة» ٦1/۲‏ و«اللباب» ۲۲۹/۳. 

(۳) «الهداية» ۳۹١/٤‏ و«الاختيار» /١‏ ا٦٤‏ و«درر الحكام» /١‏ ٠١۲۸ء‏ واعقود 
الجواهر المنيفة) .1٦/١‏ 

() الدلق :دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفرو فارسى معرب. 
«الصحاح» ص٠١۳‏ مادة دلق» و«المعجم الوسيط» ۲۹٤/١‏ مادة دلق » 

() الفنك: نوع من جراء الثعلب التركى فروته من أجود أنواع الفراء . 
«المصباح المنير» ص ۲۸١‏ مادة فنك و«المعجم الوسيط» ۷٠۳/۲‏ مادة فنك. 

) السمور: حيوان ثديي ليلي من أكلات اللحوم. يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن 
شمال آسیا. 
«المعجم الوسيط» ٤٤۸/١‏ مادة سمر. 


علي الا رضن الد والكلب. والمجثمة روي بالفتح والكسر فالفتح : 
کل ید ج عله الكل خن مات غا وبالکسر: کل جیوات من 
عادتِه أن يجثم على الصيد كالذئب والكلب» وإنما حرمت هله 
الأشياء تشريمًا لبني آدمّ وتعظيمًا لهم؛ كي لا يتعدىئ إلى أخلاقهم 
شي من أخلاق هذه بواسطة التغذي من لحويها. 


NG 


كل ما ليس له دم سائلٌ حرام إلا الجراد وهذا مثل الذباب والزنابير 
والعقارب وسائر و الأرضٍ وما يدب عليها. وما يسکن تحتها» وهي 
الحشرات كالفأرة والوزغة واليربوع والقنفلٍ والحيَةٍّ ونحوهاء ووجه 
الحرمة أنها من الخبائث فعحرة" بقوله تعالى: « وَضصَرم مهد 


ا سے سے سے 


الخيت ه الأعراف: ]٠١۷‏ 


قال : ( والحمرٌ الأهلية والبغال وكذا الخيل ). 


رہ لے ا رود ل کے ر 
> 


لقوله تعالی: # وليل وَليعال وألْحَيرَ لبها وة 4 االنسل: «) أمتنّ 
تبارك وتعالیٰ بهاء ولو كانت توك لذكرّ ذلك فإِنٌ نعمةً الأكل فوق نعمة 
الركوب والزينة. وعن علي وابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيّ نه يوم 
خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء". 


٤٦/١ و«الاختيار»‎ ٤٠١ /٤ و«الهداية)‎ ۲٠۳ /۳ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.۲۳١ /۳ و«اللاب»‎ 

(۲) حديث علي رواه البخاري )٤۲۱١(‏ ومسلم )۱٤١۷(‏ أما حدیث ابن عمر فرواه 
البخاري برقم )٤٠١(‏ ومسلم )٥٩1(‏ بلفظ : نه رسول الله ية عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية. 


سد كتاب الصيد والذبائح 


وقال أبو يوسف ومحمد" رحمهما الله : أك لحم الخيل جائر؛ 
لما روي عن انس و و" قال: : أكلْنّا لحم فرس على عهدِ رسول 
الله کل" 

وزوئ :آنه َة نه يوم خيبرَ عن أكلِ لحوم الحمر الأهلية وأذدً في 
E Ag‏ نهی بي عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية". 

e‏ المقدامٌ بن معدي“ أن النبي يو قال : « حرام عليكم الحمر 
الأهليةٌ وخيلُها وبغالهاء وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من 


(1) «مختصر الطحاوي» 4/. و«المبسوط) ۲۳۲/۱١‏ و«الهداية» ٤٠١ /٤‏ و«وسائل 
الأسلاف» ٤٠١-٤1۳‏ و«البحر الرائق» ۸/ ٩۹٩۱ء‏ و«اللباب» ۳/ .۲٠١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) لم أجده من حديث أنس» وانظر «نصب الراية» .٠۹۹ /٤‏ 

)€( کک البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱١(‏ 

)0( بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو سليمان» سماه الرسول بي : (سيف الله)» 
وقائد خيلهم » وشهد مع الكفار حروبهم ضد 
المسلمين إلى عمرة الحديبية» وأسلم سنة سبع بعد خيبرء وقيل: قبلها. وهو من 
آشهر قادة الجيوش عند المسلمين. توفي سنة (١۲ه).‏ 
آنظر : «الاستيعاب» ١١/۲‏ و«الإصابة» .٤۱۳/١‏ 

0) رواه ابو داود (۳۷۹۱)» والنسائي ۰۲۰۲/۷ وابن ماجه (۳۱۹۸)ء وأحمد .۸٩ /٤‏ 

(۷) المقدام بن معدي کرب بن عمرو بن يزيد بن معدي کرب بن سلمة ويقال بن نشيط بن 
عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور أبو كريمة وقيل أبو يحيى 
سنان صاحب رسول الله 5 نزل الشام وسكن حمص روى عن النبي ية . 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة وقال مات بالشام سنة سبع وثمانين وهو بن 
إحدى وتسعين سنة ويقال مات سنة ثمان وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين روئ له 
الجماعة سوى مسلم. 
«تهذیب الکمال» ۸/ ٤٥۹‏ . و«الکاشف» ۲/ ۲۹۰. 


الطير “*“؛ ولأن البغل وهو نتاجُه لا يؤكل فلا يؤكل الفرسلْ؛ لأن أكل التتاج 
يعتبرٌ بأمه فإنٌ الحمارً الوحشي لو نزا على الأتان الأهلية لا يؤكل فكذا Pk‏ 


قال : ( ويكره الرخم والبغاث والغرابٌ ). 

لأنها تأكل الجيف فالتحقت بالخبائث» والمراد هو الغراب /٠۲۸/‏ 
وكذلك الغرات" 

قال : ( ويجوز غرابٌ الزرع والأرنبُ والحراد). 

غرابٌ الزرع يخالف ا SOS‏ 
المنازل» کک كالحمام وبر ووج :رزوی ذلك عن :آي يومف 6 
وما الأرنب"“ )۰ فلما روئ عمّار بن ياسر وهه" قال: هدي لرسول الله 
ية أرنبةٌ مشوية فقال لأصحابه: «(كلوا 2 وأمّا الجراد"؛ فلقوله عل : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان؛ أمًَا الميتتان فالسمڭ والحرادُ وأما الذّمان 


(۱) رواه ابو داود »)۳۸۰٤(‏ وأحمد /٤‏ ۱۳۱-۱۳۰ بنحوه ولیس فيه تحربم الخيل والبغال. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۹4 و«المبسوط» ۲۳۳/١١‏ و«الهداية» ٤٠١ /٤‏ و«اوسائل 
الأسلاف» »٤)١٠١-٤١۳‏ و«الاختيار» .٤٦١ /١‏ 

(۳) «فتاوی قاضیخان» ۹/٦‏ و«البحر الرائق» ۸/ ٩٥1۹ء‏ و«اللباب» ۳/ ۲۹۹. 

(5) في (ب): (يدجُن). 

(ه) «فتاوی قاضیخان» »۰*۱/٦‏ و«الاختیار» ۰٤1٦۳ /٥‏ و«اللباب» ۳/ ۲۹۹. 

0) «المبسوط» ٠۲۳١/١١‏ وادرر الحكام» “+١‏ واعقود الجواهر المنيفة» ۲/ 1۷. 

(۷) عمّار بن ياسر بن عمار بن مالك العنسي المخزومي أبو اليقطان المكي» صحابي 
جليل عابد ورع» شجاع من كبار السابقين البدريين والمعذبين بمكة» وفضله ومناقبه 
وثناء الأئمة عليه كثير» قتل فى صفين سنة ۳۷ه. 
انظر : «الحلية» ۱۳۹/۱»› وار بغداد» ۱/ ۱١١‏ و«سير أعلام النبلاء» .٤٨٦/١‏ 

(۸) رواه أحمد ۳/١‏ والطیالسی فی (مسنده» .)٤٤( ٤4/۱‏ 

(4) «مختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۰۲۱۰ و«المبسوط» ۲۲۹/۱۱. 


سد كتاب الصيد والذبائح 


فالكبد والطحال “”» وسواء مات بحتف أنفه أو بآفة لإطلاق اللَّص. 
قال : ( ونحرمٌ الضبٌ والضبعٌ و(الثعلبُ) ). 


وقال الشافعي ن : يحل لما روي أن جابرًا سئل عن الضبع أصيدٌ هو؟ 
fs TT‏ .. : 2 ل ۲ . . () 
قال : نعم. قیل : آاحلال هو؟ قال: نعم. قیل عن رسول الله ؟ قال: نعم 

ولنا : نهيه ية عن حل أكل كل ذي ناب من السباع والضبع والثعلب 


7 
من سباع البرء وما روي عن جابر منسوخ 


ال ولا تخل سواد الماء إل السمك والمارماهی 
والجريت ). 
وقال الشافعئ كل : جميعُ حيوانِ البحر حلالٌ؛ لقوله تعالى: ‏ أجِلً 
کم صد ار 4 (المان: e‏ > وقوله ية في البحر: 
«هو الطهور ماۇه والحل ميته )۷ : E‏ المحرمٌ هو أختلاط الذم 


المسفوح kk‏ ولا دم م لحيوان الماء و آمتنعٌ سکناه فيه آعتبارًا 
e‏ لا يؤكل منها إلا السمك؛ لقوله تعالى: « وَصَرَمُ 


(۱) رواه ابن ماجه .)۳۳۱١(‏ وأحمد ۲/ ٩۷‏ وصححه الألبانى فى الأرواء. 

(۲) من (ب). 

.۲٠١ /۲ و«الوجیز»‎ ۲٥٤/۱ و«المهذب»‎ ۲۸1-۲۸٩ /7 «الاأم»‎ )۳( 

.)۳۰۸۵( وابن ماجه‎ ۰۱۹۱/٩ رواه أبو داود (۳۸۰۱). والترمذي (0۸۱). والنسائي‎ )٤( 
وقال الترمذي : حسن صحیح.‎ 

() «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲۱۰ و«المبسوط) ۲۳۲-۲۳۱/۱۱. 

.۳١۷ واغاية البيان»‎ ۲٥۷/١ و«المهذب»‎ ۲۸۳/١ «لأم»‎ )١ 

(۷) رواه بو داود (۸۳)» والترمذي »)٨۹(‏ والنسائي ۰۱۷٩/۱‏ وابن ماجه .)۳۸١(‏ 

(۸) «مختصر الطحاوي» ۸ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/ ٠١‏ و«المبسوط» 
۱ › وافتاوی قاضیخان» ۰۱/٦‏ و«اللباب» ۳/ ۲۳۱. 


ر سے سے 


عله ابیت که [الأعراف: ]٠١۷‏ وما سوى السمك ی لاستخباث الطباع 
السليمة إياها » إلا السمك ولاألة بي نهى عن دواءِ يتخ فيه الضفدعٌء ونه 
عن بع السرطانِء والخلاف في البيع والأكل واحد» والمراد بالصيدِ في 
الآية الأصطياد وأتّه مباح؛ لما يُؤكل وما لا يُؤكل» والمراد بأكل ميتة 
السمك وهو مستثنى بما رويناه من قبل» فيتناول جميعَ أنواعه ومنها : 
الجريتُ“ والمارماهي فيدخل في الاأستشناء". 

قال : ( ويكره الطافي منه ). 

وقال الشافعي ك : لا يكره لما مر 

ولنا“ : ما روي عن جابر عن النبيّ بيا أنه قال: «ما لفظة البحر 
فكل a OA E Ly E O‏ 
البحر » ما لفظةُ البحرٌ ليكون موتَهُ مضافا إلى لفظ البحر لا ما مات فيه 


(V) ۳ a 
1 من غير افة» والله اعلم‎ 


(1) الجريث: بالتشديد ضرب من السمك . «الصحاح» ص ٠١١‏ مادة جرث. 

(۲) «مختصر الطحاوي» ۲۹۹ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٠٠١‏ و«المبسوط» 
1 وافتاوئٰ قاضيخان» ۳٠١١/١‏ و«الهداية» 4١۲-٤١١/٤‏ 
و«الاختيار)٥/ ٤٦٤‏ و«درر الحكام» ۱ ۰۲۸۱-۰ و«اللبات» ۳/ ۲۳۱. 

)۳( «الأم» ۳ و«المهذب» ۲٥۷ /١‏ واغاية البيان» .۳١١‏ 

(©) «المبسوط)» ۲۲۹/١١‏ و«الهداية» ٤١۲-٤١١/٤‏ و«الاختيار» ٠٤٦٤ /١‏ واعقود 
الجواهر المنيفة» ۲/ 1۳ و«اللیاب» ۳/ ۲۳۱. 

)٥(‏ رواه ابو داود .)۳۸۱١(‏ وابن ماجه .)۳۲٤١۷(‏ 0) من (ب). 

(۷) «المبسوط) ۲۲۹/١١‏ و«الهداية» ٤٠۲-٤٠١١ /٤‏ و«الاختيار» ٤٦٤ /٥‏ و«عقود 
الجواهر المنيفة» ۲/ ۷۰-٦4٩‏ و«اللباب» ۲۳۱/۳. 


س كتاب الأضحية 


کتاب الأضحية“ 


و‌ ٍ ل 8 ê‏ 4 
قال : (ونوجبها عل كل مسلم حر موسر مقيم شاة» وفي 
وجوبها عن ولده الصغيرٍ روايتان» وتجب في ماله في 


الأضحية: أسمْ لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى» وكذلك 
الضحية والأضحاة. قال كلة : «علیٰ کل أهلٍ بيت بيت في کل عام أضحاءٌ 
وعتيرة»"»› فالاضا: ما يذبح ايام النحر› والعتيرة شا کانت تذبح 
sS‏ فشتت ٠‏ وبقت الا ضا فال 4( تحت 
الأضحية كل دم قبلها ونسخ رمضان كل صوم قبلّه ^٠‏ و و افا 
يضحي دخل في الضحى؛ ألما تذخ وقت ال قمميت با 
وقتها» كصدقةٍ الفطر ا الخمس. والوجوبٌ مذهبنا» وعن 


RE EE,‏ وهو مذهبٌ الشافعي ك وذكر 

)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر وهو تحقق الذبح فى كل واحد منهما. «المستجمع 
شرح المجمع). 

(۲) الأضحية لغة: جمع ضحايا مثل عطية عطايا» وهي ذبح الأضحية وقت الضحى 
و هي شاة تذبح يوم الأضحى وفي آي وقت من آيام التشريق. 
«المصباح المنیر» ۲٠٤‏ مادة ضحي » و«المعجم الوسيط» ٠٥١١ /١‏ مادة ضحا. 

(۳) رواه ابو داود (۷۸)» والترمذي »)۱٥۳۸(‏ وابن ماجه )۳۱۲١(‏ وقال ابو داود: 
العتيرة منسوخة» هذا خبر منسوخ. 

() أخرجه الدارقطني : قال البيهقى أسناده ضعيف. ينظر «نصب الراية» .۲٠۸/٤‏ 

)0( اتر الطعارى! ٠١‏ «مختصر أختلاف العلماء ۳/ ۰ «المبسوط» ۸/۱۲. 

0) «فتاوی قاضيخان» ۲۸7/7 و«الهداية» ٤٨۳/٤‏ و«الاختیار» .)٦٥ /٥‏ 

(۷) «الأم» ۲۸٤/٦‏ و«المهذب) ۲٤٤/١‏ و«الوجيز» ۲١١/۲‏ واغاية البيان» .٠٠١‏ 


الطحاوئ اة أنها واجبةٌ عند أبي حنيفة له وسنة عندهما"" وهذا 
اختیارٌ رضي الدين النيسابوري و 

وجه السنية قوله ب4: «ثلاثة تبث علي ولم تكتبْ عليكم الوتر 
والضحل والأضحل » وفي رواية: ١هي‏ لكم ي 
ر ا ان خاو ن رها افاس اجه 
ولأنها لو كانت واجبةً لما تفاوت الحالٌ بين المسافر والمقيم: كصدقة 
الفطر وال اون ال جات اهال ل ونر اشر ا 

ووجة الوجوب قوله تعالی: « فصل ليك وَأنَر & [اكوئر: ۲| مر بنحر 
مقرون بالصلاةء وليس إلا الأضحية» وقولة بيا : « ضحوا فإنها سنة أبيكم 
إبراهيم صلوات الله عليه“ أي: طريقته والأمرٌ للوجوب. وقوله 4ل : 
« من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » علق الوعيد بترك الأضحية 
فهو دلي الوجوب؛ ولأ الإضافةً دليلٌ الأخحتصاص ولا تصح الإضافة 
إذا خلا الوقت عنها ولا وجود إلا بالوجوب فيجب تصحيًا لهه 
الإضافة» وكما في يوم الفطر وصدقة الفطر»ء ونفي الكتابةٍ فيما روياه 
نفیٌ للفرضية» إذ المرادٌ من الكتابة الفرض قال تعالى: # إن الصَلَوهَ كانت 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» .٠١‏ (۲) تقدمت ترجمته. 

(۴) أخرجه أحمد فى المسند» والدار قطن » وقال الذهبى : غريب منكر. قال الحافظ بن 
حجر فى التلخيص ۱۸/۲ :)٥١١(‏ آطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف. 

() «المبسوط) /١١‏ 4-۸ و«الهداية» ٤٠١١ /٤‏ و«الاختيار» ٠٤٦٠ /١‏ و«درر الحكام) 
۱ 

)٥(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وروی ابن ماجه (۲۷١١۳)ء‏ وأحمد ۳٦۸ /٤‏ والحاكم 
7۲ عن زيد بن ارقم قال: قلنا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة 
أبيكم إبراهيم . 


عل المزشرت ك مووا [الساء: ۴ قرا رفا وت 
المفروضاتٌ مكتوبات فلا تنافي؛ ا یا خوت وون ال ج 
ويحمل قوله بية: «وهي لكم سنةٌ» على ثبوت وجوبها بالسنة» وأبو بكر 
وعمرٌ کانا ا أن يظنهما الناسٌ واجبة على الفقراء على أنها 
مسألة مختلفة بين الصحابةء فلم يكن قول البعض حجة على (الباقين)“ 
/۸ب/ a E‏ لأنها مختصة بأسباب يشق على 
المسافر تحصيلها وتفوتُ بمضي الوقت فلم تجبْ عليه كالجمعة بخلاف 
صدقة الفطرٍ والزكاة حيث لا تفوت بالوقتِ» ويجوز فيهما التأخيرٌ ودفع 
القيمة وغير ذلك. وعن علي وه : ليس على مسافر جمعةٌ 
i EE‏ . ولمّا كانت قربة وعبادة أشتُرط لها إسلامٌ المضحي 
e‏ لأت الع يلك فا لمق لما فاه ويسرى 
فيه المقيم بالمصر والقرى والبوادي لكونه مقيمًاء وبالموسر لقوله بيا : 
لا دة ال عن هر ف 4 ود السار وعو الغ الررط 


لوجوب صدقة الفطر . 
وهل تجب عليه عن أولاده الصغار؟ فيه روايتان: إحداهما و 
الحسن عن أبي E a E‏ 


وظاهر الرواية آنه لا يجب عليه عن أولادِه الصغار بخلاف صدقة الفطر» 

(۱) في (ج): (النافين). 

(۲) الذي وجدته عن علي طبه في الجمعة فقط ولم أقف على قوله (ولا أضحية). 

۳) علقه البخاري في كتاب : الوصايا» باب : تأویل قول الله تعالیٰ : من بعد وَصِيَةٍ چه› 
ورواه آحمد ۲۳۰/۲. 

.۲۹۷ /۱ و«درر الحکام»‎ ٤١۳/٤ و«الهداية»‎ 4-۸ /١١ «المبسوط»‎ )٤( 

() «مختصر الطحاوي» ۰° و«الاختیار» ۰٤1۷ /٥‏ و«اللباب» ۳/ ۲۳۲. 


e 4 


والفرق أن السببّ هناك رأ يمونه ويلي عليه وهما موجودانِ في الصغيرء 
وهلذِه قربةٌ محضةٌء والأصلٌ فيما هو قربة أن لا يجب على الغير بسبب 
الو ت غو الا الا وإ كات نجي صدة الفط 
وأمّا إذا كان للصغير مال فالأصح ا 
e‏ وقيل يضځّي عنه الأب 
0( ا a E‏ 
ا رحمهم الله : يضځي من مال نفسه 
لا من مال الصغيرء aT‏ 
وقيل : لا تجوز التضحيةً من مال الصغير في قولهم جميعًا؛ لان القربى 
تتأدى بالإراقة» والصدقة بعده تطوع فلا يجوز ذلك من مال الصغيرء 
والصغيرٌ لا يمكنة أن يأك كل الأضحية» والأصح ما ذكرناه آنقاء ذكره 
القدوري ك وهاه وما قبلها من الروايتين من الزوائد. 

أف ما شح وشا لاه أ اله كا عر فى الايا 

قال: ( وأجازوا البقرة أو البدنة عن سبعةٍ يريدون القربةء 

لا عن أهل بيت مجتمعين مطلقًا ). 

البقرة والبدنة وتجزئ عن سبع إذا كانوا من أهل القربة -أعني : 
مل وقد سيق اقفر اط السلا راه يكرا بريدون القرة وهو راد 
وإطلاق القدوري ول فلو لو ارا حا اله هة 
اللحمَ لا القربةً لا يجزئ واحدًا منهم لأن الدمٌ لا يتجزأ ليكون بعضه 


0 E وقال‎ 


(۱) «المجموع» .۳٠١/۸‏ (۲) «الکتاب» ۳/ .۲۳٣۳‏ 
(۳) «الهداية» ٨/٤‏ وادرر الحكام» 1ت . و«البحر الرائق) ۹4/۸ 
() «الکتاب» ۳/ .۲٣٣۳-۲٣۳۲‏ 


س كتاب الأضحية 


قربةٌ وبعضه غير قربةٍ فإذا خرجَ البعض عن أن يكون قربةٌ خرجّ الكل 
والأصلٌ في جواز الشركة رواية جابر طله قال: نحرنا مع رسول الله 
ي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وتجزئ عن أقل من سبعة بالطريق 
الأولى» وهل تجزئ عن أكثرّ من سبعة قال مالك" كات : تجوز عن 
أهل البيت سبعةٌ كانوا أو أكثر إذا كانوا مجتمعين (لا متفرقين)"" لقوله 
بي : «على كل أهل بيتِ في كل عام أضحاءٌ وعتيرة “؛ لان البقرة في 
ا ا ی ر ا حت الشات و د 
فتجورٌ عن أهل بيت واحدِ متحدي الموضع وإن تعددوا صورة لاتحادهم 
معني باعتبار أتحاد موضعهم فلا تجورٌ عن المتفرقينَّ ولا عن المتفرقة 
مواضعهم؛ لان المزكي واحدٌ فتجزئ عن الواحد وعندنا"“ تجوز عن 
سبعة متفرقين كانوا أو مجتمعين» ولا يجوز عن أكثر؛ لأن القياسَ أن 
O E OEE EN‏ ر 
وهو مقي بالسبعة فلا يتعدى مورد الرواية المخالفة للقياس. 


قال : ( ولو آشتراها للأضحية ثم أشترك فيها ستة حكمنا 


وهذا فان والقیاسٌ أن لا تجزئه عنه ولا عنهم وهو فول 


)١(‏ «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲۲۳-۲۲۲ و«المبسوط» »١۱١-١١/١١‏ و«الهداية» 
0/٤‏ و«الاختيار» .٤٩۷ /٩‏ 

(۲) «المدونة الکبری» ۲/ »۲٠۲‏ و«الكافي» ص٤۱۷‏ و«التلقین» ۲/ .۲٠۲‏ 

۳) من (ب). )٤(‏ سبق تخریجه. (۵) من (ب). 

0) «ختصر الطحاوي» ص ۳*۱ و«المبسوط» ۱۲-١۱/۱۲‏ و«درر الحکام» .۲٣١/١‏ 

.٤٦۷ /٠١ و«الاختيار»‎ ٤٥ /٤ و«الهداية»‎ ء٠١‎ /١١ «المبسوط»‎ )۷( 


زفر" كنه؛ لأنه أعدَها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعها» ووجه 
Ng a A O NEE a a‏ 
شركاءَ فيشتريها ثم يطلب شركاءَ من بعد فجوزناه للحاجة. 

والأولى والأحسنٌ أن يطلب الشركاءَ من قبل الشراء؛ لئلا يكونَ راجعًا 

عن القربة في الصورة» وعن أبي حنيفة ة أنه يكره (ذلك)“ بعد 
الشراء. .وقيل : لا بكر الاشعراك وقت الشراء. 

ال( وق ۇنھا وزنا). 

هله زائدةٌ أيصًاء فإذا أشترك جماعة في بقرةٍ وضحُوا بها أقتسموا 
ال اوو ی رو و 
كان مع شيءٍ من الأكارع والجلد أعتبارًا بالبيع". 

قال : ( ويختص بالإبل والبقر والغنم ). 

لما مر في الهدي ولقول الصحابة وؤن: الضحايا من الإبل والبقر 
والغنم. وهو اسم للكبار دون الصغار» ويدخل في البقر الجاموسٌ؛ لأنه 
س و المرلو؟ ين لفان ارخ او ا لعا هى 
الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئبُ على الشاة ضحي بالولد". /١٠١۹/‏ 


)١(‏ «الهداية» ٤٥ /٤‏ و«الاختيار» ›٤٦۸ /١‏ و«درر الحكام» 1---۲1۷» واالبحر 
الرائق» ۸/ ۱۹۸. 

(۲) من (ب) (ج). 

(۳) فتاوی قاضیخان» /٦‏ ۰۲۹۰ و«الاختیار» ۰٤1۸/٩‏ وادرر الحکام» ۱/ ۲۹۷. 

.۲٣١ /۳ «مختصر الطحاوي» ص۱ *» و«المبسوط» ۰۹/۱۲ و«اللباب»‎ )٤( 


)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ص ٠*٠‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲۲١‏ و«المبسوط» 
۲ و«الهداية» .٤0۸ /٤‏ 


سد كتاب الأضحية 


قال : ( ويجزئ فيها ما يجرئ في الهدي ). 


يعني الثني من الكل وهو من الغنم ماله سنة» ومن البقرة ما له سنتان» 
ومن الإبل ماله حمس سنین. 

ولا يجوز الجذعٌ من الإبل والبقر والمعز”؛ لرواية أبي بردة طن 
قال: قلت: يا رسول الله ية ضحيت قبل الصلاة وعندي عتوذ خير من 
شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: «يجزئك ولا يجزئ أحدًا 
بد والعتود من المعز کالجذع من الضأن وهو الذي أا له 
أكثرٌ الحول» والقياسُ في الضأنِ هذا إلا نّا تركناه بقوله ڳلة: ١نعم‏ 
الأضحية الجذع من الضأن ٠"‏ والإطلاق يتناولٌ السالم منها دون 
المعيب» وقد سبق ذكرٌ ذلك في الهدي» والعيبٌ القليل معفوٌ عنه 
ضرورة أنه لا يخلو عنه الحيوان ففي أعتباره حرجْ» والشقٌ في الأذنِ 
والوسم قليلٌ لا أعتبارَ به. 

قال : ( ويضحلى بالجماء والخصي والثولاء التي تعتلف 

والرا2 الم 


أما الا وهی الت 5 قرن لها لانه لا يتعلق به مقصود وکذا 
کو و ا ا 


»٤1۸/١ و«الاختيار»‎ 1١-۹4/۱۲ «مختصر الطحاوي» ص۱*» و«المبسوط»‎ )١( 
.۲۳۵ /۳ و«اللباب»‎ 

(۲) رواه البخاري »)٩۹٦٥(‏ ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 

(۳) رواه الترمذې )۱٤۹۹(‏ وقال: حدیث غریب. 

(6) «مختصر الطحاوي» ص“*". و«المبسوط» ١١/١١‏ وافتاوى قاضيخان» 
٦‏ و« اللبات» ۳/ .۲٣٣‏ 


وقد صح أنه ية ضحى بكبشين أملحين موجوأين”". وأما الثولا 
وهي المجنونةٌ فتجوز إذا كانت تعتلف» وهلذا القَيدٌ زائ لان ذلك لا يخل 
بالمقضود: واا الجربا ‏ اليه فمن الزواقد أيضا؛ لان الجر فى 
الجلدء ولا نقصان في اللحمء وإن كانت مهزولة لم يجز لأن الجربٌ 
أثر في نقصانِ اللحم» ال العامة و وق ا فان اداه 
سليمة ثم تعيبثْ بعيب مانع فإن كان غنيًا فعليه غيرها وإن كان فقيرًا 
تجزئه“؛ لأنٌ الوجوبً على الغنى بالشرع أتبداء لا بالشراء فلم يتعين 
بالشراء» وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت» ويبتني على هذا 
ما لو آشترى الفقيرٌ أضحية فضاعت فاشترى أخرى ثم وجد الأول فعليه 
أن يضحي بهما جميعًا؛ لأن الوجوبَ على الفقير بالشراء بنية الأضحية 
بمنزلة النذر عرقاء والشراء قد تعدد بخلاف الغني» لأ الوجوب عليه 
بإنجاب الشرع ولم يوجب عليه الشرع إلا مرة واحدة. وذكر الزعفراني 
ا ی ا 
أوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبحَ أيهما شاء؛ لان الإيجابَ متحدٌ 


فاتحد:الراخت وعدا س :. 


لقولة تال و فك ما وطممو الاين اهر ج ات اه وقول 
ا : « كنت نهیتکم علن آکل لحوم الأضاحي فکلوا منھا وادخروا ى 


() رواه البخاري »)٥٥٥4(‏ ومسلم (477). 

.۳۲٠١ /۳ و«اللباب»‎ 1٨۸-٤١۷ /٤ و«الهداية»‎ 11/١١ «المبسوط»‎ )۲( 
.۳۲١ /۳ و«اللباب»‎ 1٨۸-1١۷ /٤ و«الهداية»‎ ۱1/١١ «المبسوط»‎ )۳( 
.)۱۹۷۱( رواه مسلم‎ )6( 


سد كتاب الأضحية 


ومتٰ جار أكلهُ وهو غني جاز أن يطعمَةٌ نيا آحر"". 

قال : ( ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ). 

أن النصوصَ قسمت الأضحيةً بين الأكل والصدقة والادخار فيكون 
لكل منها الثلك". 

قال : ( ويتصدق بجلدها أو يستعمل منه آلة أو يشتري به ما ينفع 

به مع بقاء عینه ). 

أما الصدقة فلأن الجلد جزؤها وأما أن يعمل منه آلة تستعمل فيما 
يفرش وينامٌ عليه» أو يعمل منها آلة تستعمل كالقربة والدلو والسفرة وغير 
ذلك؛ لأنّ الأنتفاعَ بالجلد ليس بحرام وقد روي أن عائشةً و 
آتخذت من جلد أضسيتها سقاء: ٠واما‏ الشراء وو من الزوائدة فيجوز 
أن يشتري بالجلد آلة ينتفع بها وعينها باقية كالغربال والمنخل ونحو 
ذلك» ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بالاستهلاك كالاباريق" 
ونحوها؛ لأن المأمورّ أن ينتفع به أو ينتفع ببدله مع بقاء عينه 
ولا يبيعه“؛ لقوله ية: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له **» فان 


ٍ 8 ت 0 ۰ 
باعَه بشيءٍ من النقودٍ تصدق به لفواتِ وقتِ القربي فيتصدق به كذا رواه 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۰۲ و«اللباب» .۲۳٣/۳‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ص٠‏ واالهداية» ٤٨4/٤‏ و«الاختيار» ٤۷١/١‏ 
و«اللباب» ۳/ ١٠۲۳ء‏ و«درر الحكام» ۷/١‏ 

(۳) في (أ): (كأباريز). 

›٤٨۹/٤ «مختصر الطحاوي» ص۲*» و«المبسوط» ۲١/٤٠-١٠ء و«الهداية»)‎ )٤( 
.۲۳٣ /۳ و«اللباب»‎ ٤۷١ /٥ و«الاختیار»‎ 

.۲۹٤ /۹٩ رواه الحاکم ۳۹۰-۳۸۹/۲ وعنه البیهقي‎ )٥( 


محمد" يل وها المروئ يفيد كراهة البيع وإلا فهو جائر؛ لقيام الملكِ 


والفدة a a E‏ لقوله ڪيه لعل 
له : «(تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط أجر الحزار منها »". 

والنهي عنه نهي عن البيع أيضًا لأنه في معناه» ویکره أيضًا أن يجب 
صوفها فینتفع به به قبل الذبح"؛ لأنه التزمَ القربة بجميع أجزائها بخلافِ 
ما بعد الذبح؛ لأنٌ القربة قد أقيمت بها كما في الهدي» ويكرهُ أن 
يحلبً لبنها فينتفع به كما في الصوف“ 

قال : ( ويستحب أن يذبحها بنفسه إن کان يحسن ). 

لأنها عبادةٌ فإذا فعلها بنفسه كان أولى وأفضا”. 

وروی انس طب آنه ا ضحُیٰ بكبشين أملحين يذبح ويکب ويسمي»› 
وروی جابر ی آنه بی ضحُیٰ بكبشين» وقال حين وجههما: « وجهت 
وجهيّ للذي فطرٌ السمواتِ والأرض حنيقًا مسلمًا اللهم منك وإليك عن 


محمد وآمته ببسم الله والله آکبر o‏ 


٤۷١/١ و«الاختيار»‎ ٤٠۹/٤ «مختصر الطحاوي» صا“ و«الهداية»‎ )١( 
.۲۳۹ /۳ و«اللباب»‎ 

(۲) رواه البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم (۱۳۱۷) بنحوه. 

(۳) «مختصر اختلاف العلماء» ۳/ ۲۲۵ و«المبسوط) ۱٤/۱۲‏ وافتاوی قاضیخان» 
1٦‏ و«الهداية» .٤٠١-٤١۹ /٤‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص“*. والسابق. 

.۲۳١ /۳ «مختصر الطحاوي» ص ۰*۲ و«المبسوط» ۰.۱۸/۱۲ و«اللباب»‎ )٥( 


0) رواه بو داود (۲۷۹۵)» وابن ماجه »)۳۱۲١(‏ وصححه الالباني في (صحيح ابن 
ماجه» .)۳٤0۷(‏ 


كتاب الأضحية 


وإن لم يحسن الذبحَ فالأولى أن يفوضَ ذلك إلى غيره" /۹٠ب/‏ 
فيستحبٌ أن يحضرها وإن لم يذبحها؛ لقوله بي «يا فاطمة بنت محمد 
قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرةٍ تقطر من دمها إلى 
الأرض كل ذنب ما أنه يجاءٌ بدمها ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون 
ضعمًا » قال أبو سعيد الخدري هه يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة 
فإنهم أهل لما خصّوا به من الخير أم لآل محمد وللمسلمين عامة؟ قال 
« لآل محمد وللمسلمين عامة )'. 

قال : ( ویکره أن يذبحها کتابي ). 

aS‏ لأنه من 
آهل الذكاةء وق ا ا ا و ا ال ؛ لأنه 
ليس من أهل الذكاة فكان ذلك إفسادًا". 

قال : ( ولو غلط كل منهما فذبح أضحيةً الأخر أجزأً عنهما 

ولا ضمان عليهما ). 

وهذا اا والقياسٌ وجوبٌ الضمان وعدم الإجزاء 

وأصل هذه المسألة أن من ذبحَ أضحية غيره بغير أمره لا يحل له ذلك 


وهو ضامنٌ لقيمتهاء ولا يجزئه عن الأضحية قياسًا» وهو قول زفر كا 
وفي الأستحسان يجوز ذلك ولا يضمنه الذابحٌ وهو قولناء وجه القياس 


2 


)١(‏ قال في «نصب الراية» :۲۱۹/٤‏ روي هذا الحديث عن عمران بن حصين» ومن 
حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث علي بن ابي طالب» وحديث أآبي سعید روأه 
الحاكم ولكن فاطمة هى التي سألت الرسول ية وليس أبو سعيد» ورواه البزار في 
مسنده» قال الذهبي : فيه عطية وهو واو. 

.٤۷١ /٥ و«الاختيار»‎ ٤١١ /٤ و«الهداية)‎ ۱۸/١١ «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص٤۳۰‏ و«درر الحکام» ۲۷۱/١‏ و«اللباب» ۳/ ۲۳۷. 


أنه ذب شاه غيره بغير مره" فيضمن كما لو ذبحَ شاة» أشتراها القصابُ 


ودا شن ل جه غو لاض 

وجه الأستحسان أنه لما أشتراها للأضحية تعينت للذبح بتعينها 
للأضحية حت وجب عليه أن يضحي بها فصار مستعيتا بكل من له أهليه 
الذبح على ذبحهاء وأذنا له في ذلك دلالة؛ لأنه ربما يعجر عن إقامتها 
لعارضٍ يعرضُ له فصارَ كما إذا ذبحَ شاةَ شد القصابٌُ رجلها ليذبخهاء 
وإن كان تفوته المباشرةٌ والحضورٌ لكن يحصل له تعجيل البرٌ وحصول 
المقصود بما عين من الأضحية فيكون راضيًا بذلك ظاهرًا". 

قال: ( ولو غصبَّ شاة فضخُى بها ثم أدىٰ ضمانها حكمنا 

بإجزائها ). 

إذا غصبً شاه فضُى بها أدى ضمانها إلى مالكها أجزأه عن 
الأضحيةء وقال زفر" كلنه: لا يجزئه لعدم ملكه فيها وقت التضحية 
فار ا ر أ الات الع رت عن كنا ت ى فا ا 

ولا" : أن الملك تثب له فيها وقت الغصب إذا أدى الضمان فكان 
ملكه ثابتًا فيها وقتَ التضحية حكمًا» وهو كاف لجواز التضحية بخلاف 
الإعتاق؛ لأنه وإن كان الملك ثابتّا حكمًا لكنه غير ثابتِ حقيقة» فكان 
مالكا من وجه دون وجيء وذلك لا يكفي لنفاذ العتق؛ ولهذا لا يملكه 
المكاتبٌ لعدم كمال الملك كذا هذا. ولنا أن نمنع عدم النفاذ فقد قال 
بعض أصحابنا رحمهم الله بنفاذ إعتاق الغاصب للعبد المغصوب إذا دى 
الضمان قياسًا على ما ذكر هلال أن الغاصبٌ لو وقف ثم ملك بالضمانِ 
(۱) فی (ب)» (ج): (إذنه). 
۲( ال ۱4-۲ وافتاوی قاضیخان» ۰۲۹۱/۲ و«درر الحکام» ۲۷۱/۱. 


سد كتاب الأضحية 


ما وقفه» وأن ذلك تحرير“ كالإعتاق ذكره رضي الدين لن في الطريقة. 


قال : ( وتختص بیوم النحر ويومین بعده ). 

لما روي عن عمر وعليّ وابن عباس ونس وأبي هريرة ون نهم 
قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها. وطريق هذا هو السممٌ فكان 
کكالمروي عن رسول الله َء وأفضلها يوم النحر لما رويناء ولكونه 
ارا الك واد واف او ا مو ار ا 
وإن فاتت هه الأيامٌ ولم يضح› فإن کان فقيرًا أو قد أشتراها تصدق 
ها حا انها غر وا جة غل الفقي فاذا شت ر اها بفة الأضصحة تحت 
للوجوب“. والاإراقة إنما تكون قربةً في وقتٍِ معلوم شرعًا وقد فات 
فيتصدًّق بعينها"» وإن كان غنيًا تصدق بثمنها مطلقمًا أشتراها أو لم 
يشترها؟ لأنها رأة عله فإذا فاتك اوقت القربة ف الأضحة تصدق 
بالشمن إخراجا له عن العهدة. (كما قلنا فى الجمعة إذا فاتتٌ يقضى 
الظهرَء والفدية عند العجز عن الصوم إخراجًا له عن العهدة“). 

قال : ( ويدخل وقتها بطلوع فجر النحر إل أن أهلٌ الأمصار 

لا يضحون قبل الصلاة). 

لقوله ي : « من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد 

ثم نسکه وأضاب سنة المسلمين ا . وقال کل : (إِنٌ اول نسكنا فى هذا 


(۱) في (ب): یجزئ. () في (ب): (فیها). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص ٠*٠‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۳/ ۲٠۸‏ و«المبسوط» 
۲ وافتاوی قاضیخان» ۲۸۸/٦‏ و«اللباب» ۳/ .۲۳١‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص ۳*۲ وامختصر آختلاف العلماء» ۳/ ۲۲۹-۲۲۸. 


(۵) سبق تخریجه. 


اليوم الصلاةٌ ثم الأضحية » وهذا الشرظ مخصوص بمن تجبُ عليه صلاه 
العيد ٠"‏ فما سكان السواد فيجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر» وهذا 
لان العبادة لا تختلفُ باختلافِ المصر وعدمه» لكن شرظها يجوز أن 
يختلف كما أن الظهرّ يمن من أدائها قبل صلاة الإمام في المصرء 
ولا يمنع منه في السوادِ كذا هذا E e‏ 
لعذرٍ لا يبضحي حت تزول a‏ وفي 0 الثاني يجوز قبل صلاة 
الع وة ووا دور عمجي رهما اه ویر مان 
التضحية لا مكان المالك كما في الزكاةء وغ الس أنه بعر مان 
المالك كصدقة الفطرء فلو كان بالمصر وأهله بالسواد جار أن يضحوا 
عنه قبل الصلاة» وبالعكس لا يجوز» وعن الحسن خلاف ذلك ويتأكد 
E‏ 
بعدهاء» ويجبٌ أن يوصي بالتصدق بمنها» ولو آشترى الفقيرٌ وضحى ُه 
انسر في ايام النحر» قيل : SEE ET‏ باخر الوقت› 
ا الوجوبًّ بطلوع الفجر أول الأيام (ولو أيسر الفقيرٌ 
في أيام يلزمه التضحية ذكره الناطفي في ‹ «اجناسه)» وروي عن أبي حنيفة 
كلانه في الموسر إذا ولد له ولد يضحي عنه» وقيل: لا يلزمه التضحية في 
المسألتين؛ لأنه لا يلزمه صدفة الفطر وهو الأصح)". والله أعلم. 


(۱) «مختصر الطحاوي» ص۱ *› و«المبسوط) ۱۲/ ۰٠١‏ وفتاوی قاضی‌خان» /٦‏ ۲۸۸. 
(۲) السابق. (۳) «الکتاب» ۳/ .۲٣٤١‏ 

.٠١/١۲ «مختصر الطحاوي» ص۱*» و«المبسوط)‎ )٤( 

.٤٦۷ /١ و«الاختيار»‎ .٤٠١-٤٠۳ /٤ «مختصر الطحاوي» ص **» و«الهداية»‎ )٠( 
من (ب).‎ )۲ 


فهرس الموضوعات والآأبواب للمجلد الغامن 


الموضوع 
كتاب العتق 
فصل في العبد يعتق بعضه 
فصل في التدبير 
فصل في الاستيلاد 
فصل في المكاتب 
فصل في الولاء 
كتاب الجنايات 
کتاب الديات 
فصل في القسامة 
فصل في المعاقل 
كتاب الحدود 
فصل في حد الشرب 
فصل في الأشربة 
فصل في حد القذف 


فصل في حد السرقة وإثباتها وكيفية القطع 
فصل فيما يقطع في سرقته وما لا يقطع وفي الحرز 


فصل في قطاع الطريق 
فصل فی الذبائح 
ا ا 

کتاب الأضحية 


%# X% * 


